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العصرنة على ضوء الاسلام 
أم الإسلام على ضوء العصرنة ۶ 


هذا الكتاب يحوي طائفة من أبرز المشكلات الاجتاعية والاقتصادية المعاصرة 
التي تعطلب حلولاً سليمة ها ء على ضوء موازين الفقه الإسلامي . 

وقبل أن أمضي في التفاصیل » ينبغي أن أسأل القاری : أنحن على وفاق في فهم 
معنی « الفقه الاسلامي » وفي اليقين بأنه ‏ فعلاً ‏ الميزان الذي يجدر الاحتكام إليه 
في الكشف عن المسائل الغامضة » وحل المشكلات المستعصية ؟ 

وبتعبير اخر : آیهما المنطلق إلى التوفيق بين الحياة الاجتاعية والفقه الاسلامي ؟ 
مشكلات في الحياة الاجتاعية يحلّها الفقه الاسلامي ؟ 

بعض الناس یرون أن الأحكام الفقهية هي التي تعانی من مشکلات ‏ أما واقع 
الظروف والأوضاع الاجتاعية فميزان يجب اتباعه لحل تلك الشکلات ! 
(Gp‏ هل هو تصور صحيح ؟ 


لوطرح هذا السوال وتمت الاجابة عنه بجذ وصدق » ما امتد الجدل دون نهاية 


۷ 


حول مایسمی بصلاحية أو عدم صلاحية الفقه الاسلامي للظروف التجددة » أو 
مایسمی بتجدید الفقه الاسلامي ‏ أو ما يعبر عنه آخرون — مصانعة وخداعا -- 
بالقراءة العاصرة . 

لو اتفق التاجر والستهلك على أن الیزان ميزان فعلاً » وأن السلعة سلعة Sab‏ 
ما اختلفا لحظة واحدة في أن السلعة هي التي يجب أن تحضع کم الیزان ولیس 
العکس » فان ریت خلافاً استشری بیهما في هذا الأمر ء فاعلم أنهما لم یصدرا في 
هذه المسألة عن اتفاق . 

إن الذي عرفناه ووعيناه وتأكد لدینا بيقين » أن الفقه الاسلامي هو حصيلة 
الأحكام التكليفية التي خاطب الله بها عباده عن طريق القران أولاً » والسنة النبوية 
انیا » aly‏ عز وجل أمرهم أن يحتكموا إليه في سائر قضاياهم ومعاملاتهم امختلفة 
والمتنوعة . 

Gy‏ هذه الأحكام ما أبرمت دلائله بنصوص واضحة قاطعة ء فهي لاتحتمل 
خلافاً ولا إجتهاداً . وفيا ما أنيط بأدلة محتملة ء فهي خاضعة للرأي والاجتماد المنضبط 
بقيوده وشروطه £ 0 جام 

وان ما عرفناه ووعيناه وتأكد لدينا بيقين أيضاً ء أن هذا الفقه الاسلامی » 
بثوابته ومتغيراته » متفق مع الصا ا حقیقیة للعباد » عرف الناس تفصيل ذلك أم لم 
يعرفوا ... بل لقد تأكد لدينا أن المصلحة الانسانية الحقيقية لو تحسدت في مظهر 
بشري سوي » لحاءت أحكام الفقه الاسلامي بثوابته ومتغيراته ثوباً سابغاً مفصّلاً على 
قدر هذا الكائن البشري » دون زيادة أو نقصان . 

کی عکن of‏ نرتاب بذلك وقد ثبت لدینا ء ما لايدع Vue‏ للشك أن 
مصدر هذه الأحكام هو شرع الله وقراره التكليفي ؟ .. کا ثبت لدینا باليقين ذاته أن 
الله عز وجل أحكم ا حاکمین وأرحم الرا مین ؟ .. 

A 


إن الإله الذي أوصى عباده باتباع ما شرعه لهم من الأحكام » هو ذاته الذي 
سخر شم ما أبدعه من الکونات » وکا أن مسگراتہ التكوينية کانت - کا هو 
علوم _ تحقيقاً يرهم ورعاية لا تقتضيه سعادتهم » فکذلك آوامره التكليفية ء ما 
كانت الا تتويجاً لهذا ا یر ذاته . 

ثم إن من المعلوم بداهة أن المصالح الحقيقية للانسان » هي تلك التي يقضي بها 
العقل الصافی عن شوائب الغرائز والأهواء . غير أن کل من العقل والأهواء CUS‏ 
ولايزالان » يتسابقان » بل یتازجان في التعریف بالمصالح والدعوة إليها » by‏ التعريف 
بالمفاسد والتحذير منہا . 

al,‏ ذلك أن علماء النفس GEV,‏ کانوا ء ولایزالون » مختلفين منذ أقدم 
العصور في التعريف بالمصالح ا حقیقیة للانسان . 

ولقد حاولوا » فلم يفلحوا ء إلى يومنا هذا ء أن یضعوا ميزاناً متفقاً عليه لضبط 
الصاغ الانسانية وحجرها عن نقائضها . 

من هنا كانت الحاجة ماسّة إلى أن يتدارك الله عز وجل عباده فيكفيهم مؤونة 
هذا الذي عجزوا عن تحقيقه » بأن يضعهم أمام خطة رشد » تعرّفهم بما يصلحهم من 
قواعد التعامل والسلوك مع الإنسان والحياة . 

وهذا ما قد تم عقتضی ia fly ASL‏ الربانية . 

وتحقيقاً لذلك » آرسل الله رسله مؤيّدِين بالوحي ‏ ليعرفوا الناس أُولاً ء على 
مولاهم وخالقهم » ثم على أنفسهم وعلى معنى وجودهم فی هذه الحياة » ثم ليدعوهم إلى 
تباع الشرعة التي مها هم في نطاق تعاملهم بعضهم مع بعض وتعاملهم جمیعاً مع 
الحياة » مؤكداً هم أن هذه الشرعة هي الضمانة الوحيدة للوصول بهم إلى الخير الذي 
يأملونه والسعادة التي ينشدونها » فقال لهم من خلال خطابه لادم عليه السلام أي 
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البشر : ل فإما يأتيكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولایشقی » ومن أعرض 

وقال : ۶ ... قد Tole‏ من الله نور وکتاب مبین » يهدي به اللہ من اثبع 
رضوانه سبل السلام » ویخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه » ویہدیہم إلى صراط 
مستقم 4 . 

إذن فقد اتضح لنا أن أحكام الشريعة الإسلامية هي اليزان ا حم في سلوك 
الفرد وا جتمع ء وليس العكس . وبدهي في هذه ا حالة أن يكون الميزان هو eM‏ 
التبوع وأن يكون السلوك أو الواقع الاجتاعي هو الفرع التابع . 

ومن أيقن ob‏ الشريعة الاسلامية هي الميزان حقيقة » ۸ يضق ذرعاً بأحكامه 
مهما خالفت أمزجته وهواه » فضلاً عن أن يجعل منه فرعاً وتابعاً بدلاً من كونه أصلا 
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ومتبوعا . 

والذين یتمتعون بهذا اليقين ء ثم يتصورون أن الفقه الإسلامي لا يساير الصا 
الانسانية المتجددة » يناقضون أنفسهم مناقضة حادّة لايقرها منطىق ولا عقل . 

Ll‏ الذين يوقنون بهذا الحقيقة » ولكنهم يرون أن على الفقهاء أن يوسعوا في الفقه 
الاسلامي مكاناً لكل ما يروق هم من الستجدات » فإنهم يقررون » من حيث 
يشعرون أو لا یشعرون ‏ أن الميزان TU‏ هو الجدّة الوافدة »ما الفقه وأحكامه فتابع 
وحکوم . 

والراجح أن أكثر هؤلاء » عندما يو کدون » في الوقت ذاته » تقديرهم للشريعة 
الإسلامية وتقدیسہم ها إا یقولون ذلك عن مراوغة وخادعة . ولو استَبْطنت 
افکارهم لرأيت أنهم لایقیمون للشريعة الاسلامية وزناً . 


٠٢ 


بل لعلهم يحملون عنبا الصورة ذاتها التي ملها ذات يوم کل من « شاخت » و 
0 ومن أنبا ليست إلا جموعة اجتهادات شخصية أبدعتها أدمغة قانونية 
متميزة » فی عصر من العصور التي خلت . 


ومن jh‏ كد أن الحديث مع هؤلاء » عن الاجتهاد وضرورته » وعن صلاحية 
ويجدي » هو الرجوع بهم إلى بنية العقيدة الاسلامية » التي تؤكد بالأدلّة العلمية 
والمنطقية التي لا مرد ها » OF‏ هذه الشريعة الاسلامية حصيلة وحي ربانی » ولیست من 


إبدا ع عقول إنسانية » إلا إن Fel‏ الاجتهاد الخاضع للموازين التي رسمها الوحي AY‏ 
من إبداع العقل الانسانی وحكمه ! ولا شك أنه تصور خاطی . 


ونحن » وقد ثبت لدينا بالبرهان القاطع الذي لا يتسرب إليه الريب fe‏ هذه 
الشريعة الاسلامية ( أو قل : الفقه الاسلامي ) هي من أجل مظاهر فضل الله على 
عباده » في تبصيرهم بأفضل سبل التعامل السلوكي مع الكون والانسان والحياة » 
لانشك آنبا سبيل مرسومة للأجيال الإنسانية كلها ء على اختلاف الأزمنة والبقاع . 
ومن ثم فلا بد أن تکون وافية بمصالحهم » متفقة مع حاجاتهم الحقيقية » ثم إنها 
تتضمن من الفاتیح الاجتهادية امحدّدة ما یفتح السبیل آما معرفة الوجه الصحيح أو 
الفضل في التعامل مع کل جدید ما تشمره آفانین الحياة . 


Lil‏ لن نحتاج یقین لرصد مصا حنا والسعي وراء حقیقها » إلى أي جاوز 
کلي أو جزلي لأحكام هذه الشريعة ‏ أو إلى أي تلاعب بنصوصہا أو موازینہا 
الا جتهادية عن طریق مخادعة الناس بتلك العبارة العابثة : « القراءة المعاصرة » . 

آما الأهواء والأمزجة ‏ فانا للعترف بأنا لا نملك Gb‏ عجلة تتحرك مسرعة 


۱۱ 


لمسايرتها أو اللحاق بها . وقد وعینا عجزنا عن ذلك ء بکل اعتزاز وشرف ‏ منذ أن 
وعينا قول الله عز وجل : «إ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والارض 4 . 

وسيجد القارئ من خلال البحوث التالية » البرهان ال كد بأن تتبع المصالح 
المستجدة لن يحوجنا يوماً ما إلى ال حروج عن سلطان هذه الشريعة الاسلامية متمثلة 
ي : 
أولاً ‏ آحکامها الثابتة بنصوص لا محال للاجتهاد فما . 
ثانياً ‏ كلياتها القررة بيقين لا يدع Ve‏ اتجاوزها . 
We‏ — ضوابطها الاجتہادیة التي لاتسمح القواعد العريية وأصول الدلالات اللغوية بأي 
تلاعب فيها . 

فمن كان يتوخى الصلحة الحقيقية ء لم يجد أي داع يحمله على الخروج عن 
هذه الأقطار الثلاثة ء أمّا من كان يتوخى هواه » فليعبث ماطاب له العبث » غير أن 
عليه أن لایس على الناس ولایستر الباطل الذي يواه عظهر ا حق الذي يعاديه . 

فان أعوزته ALI‏ وغالبه الین ء فليجنح إلى ما قد أمكنه الحظ منهما ء صافیاً ء 
دون خلط ولا مزج . 

فان المثل العربي القدیم » لايزال يصور شناعة وبشاعة وتفاهة ذلك الحبان الذي 
جین حتى عن الاعتراف بجبنه ء فھمس في أذن راقيه » وقد اوه أنه جاء BE‏ من 
حية لدعته قائلا : « واخلط بها شيعا من رقيه الثعالب ) . 

دمشق في ۳ حرم ۱۲ ۱ ها 
٤‏ قورز ۱۹۹۱ء 
محمد سعيد رمضان البوطي 
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لایزال في الناس من یتصور أن الاسلام لايمكن أن يتضمن أسساً اتتصادية أو 
أصولاً لسياسة إقتصادية » تضبط أحكامها في منبج اقتصادي موجه . ذلك لأن منبع 
الأحكام الإسلامية هو ال والحرمة والوجوب ...لخ . وإنما تتمثل أصول هذا المنبع 
في الدين . والدين ينبغي أن لاتكون بينه وبين الاقتصاد وأصوله وسياسته أي رابطة أو 


وفی يقيني أن هؤلاء الناس » سيظلون أسرى هذا التصور الخيالي ء ماداموا 
يتحدثون عن الدين دون أن تخضع عقوهم لجوهره وأن تتفتح قلوبهم لسطانه . إذ ماذا 
عسی أن تکون حقيقة الدين في أذهائهم ‏ وهذه هي حالهم ‏ سوی ظلال وهمية 
لايُرجى منہا ء في أحسن الظروف والاحوال » الا تہدئة النفوس وإيناس الخواطر 
والوجدان ؟ وهیهات أن يلقى رجل الاقتصاد في جنبات هذه الظلال نظاماً اقتصادياً 
راسخاً يجابه شيعاً من الأنظمة الاقتصادية التي تقوم وتقعد بها الدنيا اليوم . 

pail (aly‏ طریق إلى إعتاق هؤلاء الناس من أسر هذا التصور » أن توقظ 
عقوم إلى جوهر الدين الحق الذي تنزل من لدن بارئ الخليقة » إلى الانسان » ثم أن 
تلفت نظرهم إلى توجيه الإنسان نحو أفضل سبيل للتعامل مع الكون والحياة . 

فإنہم إذا استيقنوا حقيقة هذا الدين ء هان علیهم ء بل ساغ eb‏ أن يؤمنوا 
بكل ما قد تضمنه من نظم اجتاعية وأصول إقتصادية وأحكام تشريعية متنوعة . 


\o 


والذي أعنيه بهذه القدمة » أن ما سأشیر إليه في هذه العجالة » من خطوط 
عريضة ترسم سياسة الاقتصاد الاسلامي ء لن يحفل به إلا من سبق أن هیمن الاسلام 
على يقينه العقلي وشعوره الوجداني دیا واعتقاداً » قبل of‏ يقبل إليه حضارة وترائا . 
ولیس ق ذلك ما یدعو إل أي عجب أو استنکار . 

ثم إني ‏ وقد ألزمت نفسي بإيجاز هذا البحث ما أمكن ء انسجاماً مع هذه 
السلسلة من البحوث الفقهية الموجزة ‏ لا أملك of‏ أتحدث عن سياسة الاقتصاد 
الإسلامي بأكثر من إشارة وجيزة إلى آهم خطوطها العریضة ء تاركاً ما تتضمنه هذه 
الخطوط من بيانات تفصيلية » وما ترمي إليه من أهداف اجتاعية وإنسانية » لمن شاء 
أن يتقب ويستزيد . وربما حقق الإيجاز ‏ إذا لم يكن YE‏ ما قد لا يحققه 
التفصیل . أو رما كان هو المدخل القهيدي الذي لاب منه إلى التوسع والتفصیل . 

فلابدٌ ء إذن » فی استعراض آهم الخطوط العريضة التي تشکل آمامنا صورة 
صحيحة لسياسة الاقتصاد الاسلامي . وسأعبّر عن هذه الخطوط العريضة بالأسس . 
وسأشرح كلاً منہا بالقدر الذي جلي حقيقته » Ly‏ القارئ أو السامع إلى سبل 
التوسع في فهمه والإحاطة بجزئياته وتطبيقاته . 

* * * 

الأساس الأول : تربية الانسان على أن بارس أسباب معاشه بدافع 
وظيفي . لابدافع من التعشق النفسي : 

ولعله أهم الأسس التي يتميز بها الاقتصاد الاسلامي من غيره » وأبرز مظهر في 
سياسته . وهو بالنسبة إلى الاسس الباقية كالروح من ا حسد » لا قيمة لوجوده من 
دونها . 

والعنی الاقتصادي الذي يتجلى فی هذا الأساس » هو أن الانسان لایستطیع أن 
يستفيد من السلعة التي يتاجر بها ء الا ذا كان مالكاً لها ء مع قدر کبیر من الاستغناء 
عنها وعدم التعلق بها . أرأيت إلى بائع الحلوى » إنه لایستطیع أن يعود برج ما قد يبيع 
إلا إذا أقبل لها شبعان لاتہفو نفسه إلى شيء منها . فاما إن كانت نفسه تهفو إليها » 
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ویتحلب ريقه اشتياقاً إلى أن يطعم منہا » بحيث Jat‏ منها فطوره كلما آصبح وعشاءه 
كلما أمسى » فإن تحارته تلك لن تحقق له إلا الندامة والخسران . 

ولايختلف سبيل استخدام المعايش الانسانية » على مستوى الفرد أو الجماعة » 
عن هذا المثال SI‏ » في منظار الحقيقة الاسلامية . فلا بد للأمة التي تريد أن تمارس 
أسباب معايشها الدنيوية على نحو Gat‏ ها الازدهار الاقتصادي ء دون أن يشوبه شيء 
۳ التعفيات الاجع‌اعية واحضارية ت أقول : لا Ay‏ من of‏ تمارس اشاب هذه 
المعايش مارسة الحا علیها والستخدم ها ء دون أن یکون لها من سبیل إلى التحکم 
بنفوس آفرادها . 

فأما إن آقبلت إلى آسباب معایشها هذه » [قبال الجائع النهم المتعلق بها على هذا 
الأساس » فلا بدّ أن تسكرها » ثم تستعبدها ‏ ثم تطوّح بها في أقصى أودية الشقاء طال 
الطريق إلى ذلك أم قصر . 

غير أن أكثر الشعوب والجماعات » وجل علماء الاقتصاد وفلاسفة الاقتصاد 
السياسي » لايزالون غافلين عن هذه ا حقیقة افامة » فضلاً عن أن يدركوا شيعا من 
آهیتها وخطورتہا . ولذا فقد وقع أكثرهم في المغبة التي حذر الاسلام منها » وأقام من 
هذا الاساس الاقتصادي وقاية للانسان الفرد واجتمعات من الوقوع فیہا . 

فلقد afl‏ أكثر هذه الأم إلى إدارة حياتها الاقتصادية » بل إلى بناء fat‏ حیاتہا 
الحضارية » بدافع من النهم النفسي أكثر من التدبر الفكري . فتفتحت أمامها أبواب 
Gly‏ والغنى » وتقلبت من ذلك في دنيا اللذائذ والأهواء ء ثم ما هو إلا أن استشمرت 
هذه ا حال وركنت إليها » وطاف برژوس أفرادها سكرة الدعة والنعيم ء وتقاذفتها حياة 
اللھو والترف » فأنساها ذلك واجب النبوض بأعبائها الجسام . وما هو إلا أن تبيّن 
الرقباء من أعدائها ء سواء في الداخل أو الخارج ء ثغرات الضعف التي أخذت تتجلى في 
کیانہا » فاتخذوا منها غرضاً لسپامهم ومبعثاً لنیرانہم . وأساليب ذلك واضحة معروفة » 
رددها التاريخ على ا ماع المعتبرين مرات كثيرة ... والمصير الذي لا حید عنه في أعقاب 
ذلك » هو أن يستشري الضعف » فالذبول » ثم يحيق الموت والدمار . 


۱۷ 


بهذا السبب زالت دولة الرومان 3 وقضي على حضارة الفرس 4 وعل الدرب ذاته 
تسیر الیوم أثم ودول وجتمعات نحو الزوال والانهیار . 


Bey‏ عن البيان of‏ مراحل استفحال هذا الداء ء تتوالى في مواقیت زمانية 
متناسبة مع أعمار الأتم والدول a‏ . فلا شك of‏ العين المجردة وأجهزة 
الأمراض ara‏ سیم ۵ تكتشفهاء ولا أن ترصد حركة هذه dag Jl‏ 


الاقتصادية واحضارية » ولا أن تتبيّن مراحل تموها و ( توضّعها ) وكيفية سير المرض 
نحو الاستفحال ثم التدمير والافتراس 


غير أن من المتعذر على علماء الاقتصاد أو الإجةاع » أن يأخذوا أنفسهم أو 
شعوبهم بهذا الأساس الإقتصادي الذي نتحدث عنه » والذي من شأنه أن يحمي 
الانسان من هذه الغوائل التي أنحنا إلیہا ء إلا عن طريق الانصياع للاسلام والخضوع 
ديه » فإن مفاتيح استخدام هذا الاساس بيد العقيدة الاسلامية وحدها . وبوسع كل 
من حضع عقله ووجدانه للتربية القرانية أن عتلك هذه المفاتيح . 


إذن » فكيف يسلك القران بالانسان نحو هذه التربية ء هذه التربية التي تجعله 
يمارس أسباب معاشه بدافع وظيفي لا بسائق من النهم أو التعشق اللفسي ؟ 


و a a area‏ 9 بیانات ون تنہھ إل أن هذه 7 
م9 020 


9 زين للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة وا حیل السوّمة والانعام وا حرث . ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن 
الاب » ال عمران : ۱۶ . 

ویقول : «[ لايغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهن 
وبكس المهاد 46 ال عمران : ۱۹۲ . 


ویقول  :‏ قل متاع الدنیا قليل والاخرة خير لمن انقی ولا ظلمون فتيلا 4 
النساء > ¥۲ . 

ویقول  :‏ ویوم یعرض الذين کفروا على النار ء أذهبتم طیباتکم في حیاتکم 
الدنیا واستمتعتم بها ء فالیوم OFFS‏ عذاب ال ون با كنتم تستکبرون في الارض بغير 
الق » وبما کنتم تفسقون 46 الاحقاف : ۲۰ 


ویقول : 9 ا مال والبنون زينة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خير عند ربك 
Lig‏ وخير آملا 4 الكهف :15 . 


ولو أن خطاب الله لعباده » وقف من تحليل حقيقة الدنيا وقيمة المعايش التي 
فيا ء عند هذه Ula, OU‏ ء إذن لكان جديرا بمن كان يصغي إلما عن يقين 
وإيمان » أن ينفض يديه من الدنيا وأسبابها ء وأن لا يأخذ منها إلا قدر الضرورة وبمَة 
الحياة Sey‏ الرمق OY.‏ من شان هذه الآيات أن تكرّه الدنیا بكل ما فيها من مقومات 
العيش وأسبابه » إلى نفس الانسان المؤمن بربه الموقن بكلامه ء العارف بمصيره . 

ولكن هذه الآيات إِنما مثل » في الحقيقة » الشطر الأول من الهاج التربوي 
الذي يجذب به القرآن الإنسانَ إلى صعيد هذا الأساس الاقتصادي الام الذي نتحدث 
عنه .. حتى إذا حققت هذه الآيات هدفها ء فأفرغت قلب الانسان الوم بکلام 
الله ء من التعلق بالدنيا وزخرفها ؛ وهيأته OY‏ يضحي بها إذا اقتضى الأمر » وأن يترفع 
ويتسامى علیہا » أقبلت اليه ايات ربانية أخرى » تمثل الشطر الثاني من هذا المنباج 
التربوي التکامل . إذ يقول اللہ عز وجل فيا : 


9 هو انشا من الارض واستعمرك فيها © هود : ٦‏ ء أي آمرع بعمارتها . 


ويقول  :‏ قل من حرم زينة الله التي حرج لعباده والطيبات من الرزق 4 ؟ 
الاعراف : ۳۱ . 


ويقول : 9 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً © البقرة : ۲۹ . 
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ویقول : «إ یا ایہا الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما حل اللہ لكم 4 المائدة : 
۷. 

ويقول : هو هو الذي جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناكبها وکلوا من رزقه 
وإليه النشور 46 اللك 

وهكذا فما ينبغي أن تفهم تلك الطائفة من الآيات ء وهي التي بینت تفاهة 
الدنیا وھوانہا » بمعزل عن هذه الطائفة الثانية التي تدعو الانسان إلى التعامل معها وتتباه 
عن الاعراض عنہا . کا أنه ما ينبغي أن يفهم هذان الشطران إلا على آنهما جزءان من 
كل متكامل . 

إن كلا الطائفتين من هذه الآيات القرانية » تبرز معادلة دقيقة بين صفتين 
ابتتین لمغريات الدنیا وخيراتها . كل منهما علاج لما قد يكون في الثاني من المخاطر 
والأضرار » وکل منہما أداة في الوقت ذاته لنيل ما قد يكون في الثاني من الحوافز 
والخيرات . 

فإذا 05( الانسان على هذا التصور الكامل ء وتشبع فكره ووجدانه بالحقيقة 
an‏ ار سیق ہو ہے ریہ درا 
الاتصادي مارسة 327 ۴ئ یقوم عهمة محددة وه حت ان 
وجد في مارسته للدنيا متعة نفسه » فإنها لن تحرفه بتيارها ولن تورثه إلا مزيداً من 
النشاط النظم الرسوم في نطاق النبوض بمسؤولياته التي کلف با . 

ولن یتم العثور على BLS‏ للتحقق بمثل هذا الأساس التربوي ا ام » في غير 
سبیل الا اھر له ویقیناً به » Lage‏ بذل الناس من جهود 6 ومهما تفلسف علماء 
الاقتصاد والاجعاع . 


الأساس الثالي : تحدید معنی ا مال والنافع ء با يتفق والأساس الأول : 

ما لا ريب فيه أن النافع — سواء ما BE‏ منہا في أعيان أو آمور اعتبارية — هي 
مناط تعامل الناس بعضیم مع بعض ‏ وحور الحركات الا قتصادية كلها . 

ولکن من الذي يقرر معنی ا منفعة في الأشياء التي یتم التعامل بها عقتضی ذلك ؟ 
لا شك أن الدور الأكبر في هذا الصدد Ue‏ هو للنفوس وأهوائها » فهي التي تحاول أن 
تسبق العقول والأفکار إلى تحديد معنی النافع وتعيين مصادرها . 

غير أن مقتضی الأساس الأول الذي فرغنا من بيانه ء أن تؤخذ صلاحية هذه 
البادرۃ من النفوس والأهواء » وأن نحيل التعريف بالنافع وأنواعها إلى مصدر أو مقياس 
أحر يتفق والوظیفة التي أنيطت بالانسان في حياته الدنيوية هذه » والتي أجملها الفاطر 
الحكيم بقوله عز وجل ل هو أنشأم من الأرض واستعمر فيها © . هود : 5١‏ . 

إذن » ما هو مال وما هي المنفعة التي یعتذ بها في مقياس الشريعة الاسلامية ؟ 

يطلق ا مال شرعاً » ویراد به ما هو أعم من النفعة . إذ هو : كل ما يمكن أن 
يتملكه الإنسان وينتفع به بشكل ما على الوجه المعتاد . أو هو : كل ما فيه منفعة 
مباحة إلا لحاجة أو ضرورة . أو هو : كل ما له قيمة ply‏ بها وان قلت » ويلزم متلفه 
بها » وما لا يطرحه الناس » مثل الفلس ونجوه "۲ . 

والمراد بالمنافع ما يقصد لذاته » وتتحقق الاستفادة من جوهره » كالمطعم 
ll‏ والمأوى وغيرها » سواء أكانت أعياناً حسوسة ء أو معاني مجردة . 

وكلمة المال تشمل ‏ عند أكثر الفقهاء ‏ هذه المنافع الذاتية Gel ty‏ . ومعلوم 
أن القن ( وهو النقدان وما يقوم في أسواق التداول ) لا يقصد لذاته ولا تتحقق المنفعة 
بجوهره . وإنما هو ميزان يكشف عن مقدار التعادل في تبادل المنافع . 


)١(‏ أنظر هذه التعاريف في حاشية ابن عابدين : ٤‏ ص ۳ والإقناع : ۲ ص 4ه والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۲5۹۸ . 


۳۱ 


tae JS al‏ عر تعب ONL‏ ولکن لیس کل ما et‏ ما 
منفعة ذاتية . إذا النقود والأوراق المالية آموال » مع نها لا تنطوي على منفعة ذاتية . 

بيد أن اللغة وان أدخلت في مفهوم مال كل ما يمكن أن ينتفع به منفعة يُعتدّ بها 
عرفا » إلا أن الشريعة الإسلامية لم تعط ( المال ) هذا العنی الواسع . بل أخرجت من 
مفهوم المال ‏ وربما من معنى النفعة الحقيقية أيضأ ‏ كل ما قد یستہوي النفس 
وتتطلبه الأهواء ء قفزاً فوق مقتضی الوظيفة التي أقام الله الانسان علیہا في هذه الحياة . 

فالميتة والختزير والدم وا حمر واللهو الذي أطبقت عليه موجبات التحريم » 
والنجاسات العينية ء لا یدحل شيء منها في مسمى ا ال شرعاً ء OV‏ وجه الانتفاع منہا 
غير معتڈ به في حکم الشريعة الاسلامية . ونظراً إلى أن الاسلام يربّي الإنسان منذ 
أول الطريق على أن يمارس أسباب معاشه بدافع وظيفي ‏ لا بسائق من التعشق أو النهم 
النفسي » فان كل مالا يتفق مع قانون الصاخ الشرعية وسلم الأولويات فیہا » ملغی من 
الاعتبار » وان استمرأته النفوس ورأت أنه صالح ومفيد . ومن ثم فلا بد من أن تسقط 
عنه صفة المالية في حكم الشارع عز وجل . 


ويترتب على ذلك أن أمثال هذه الأعيان ء أو رما العاني الاعتبارية في بعض 
الأحيان » لا تصلح أن تكون حور تحارة وأساس ارتزاق » ولا تأخذ العقود النوطة بها 
صفة صحة ولا حل . 

غير أن it‏ استثناء هاما من هذه القاعدة العامة ء لا بد من لفت النظر إليه . 
وهو ما إذا تعامل المسلمون مع غيرهم من أهل الكتاب . فقد ذهب الجمهور ‏ 
اعتاداً على ما تبيّن لهم من أدلة الکتاب والسنة ‏ إلى أن أهل الكتاب لا يُلزمون 
بأحكام الشريعة الإسلامية التي يتدينون بخلافها ء مما هو ثابت » بزعمهم » في دیانتہم » 
بل يحب على المسلمين عند التعامل معهم » أن يتركوهم لمعتقداتهم التي يخالفون بموجبها 


)١(‏ لا جال هنا للتحقيق في أن المنافع المعنوية التي لا تتجسد في أعيان » هل تدخل في تعريف ا ال . ومن 
المعلوم أن بين الفقهاء خلافأني ذلك . 


۲۲ 


أحكام الشريعة الاسلامیة »> کشرب الخمر والانتفاع ببعض الأعيان النجسة ونحو 
ذلك ء وان كنا نجزم بانیم لیسوا على حق فيا یعتقدون . 

وبناء على ذلك » فانه لا يجوز للمسلم أن یتلف LA‏ مثلاً » لكتالي غير 
حر » أو أن يغتصبها منه واذا آتلفها فهو ضامن يجب عليه أن يعطيه قيمتها 
التعارف عليها . ذلك OV‏ الخمر مال في اعتقاده . ولا كنا ملزمين باحترام معتقدات 
أهل الذمة فی نطاق التعامل ء فقد وجب الضمان على المتلف حماية لحق الذمي » وهو 
مذهب أكثر الفقهاء۲۱ . 

وهکذا فان مصدراً كبيراً للثروة المادية والتنمية الاقتصادية » في نظر 
الاقتصادیین الادیین یشطب عليه ویلغی من الاعتبار في حکم الشريعة الاسلامية . 

ذلك لان الثروة المادية في مقیاس الاقتصاد الاسلامي لیس هدفاً مقدساً لذاته» 
كا هو الحال في الذاهب الاقتصادية الأخرى . وانما هو سلم يجب أن يُنصب 
ویستعمل لبلوغ هدف آخر أقام الله حياة الانسان على أساسه . 


ae * * 


الأساس الثالث : الملكية الفردية حق فطريٌ للانسان لا يجوز استلابه : 

فطرية هذا الحق ء وأصالته في كيان الانسان » أصبح من الحديث الکرر 
احفوظ . وقد تجلت دلائل هذا الحق الانساني بين سائر الشعوب والام في هذا 
العصر » کا لم تتجل GIG‏ عصر آخر . ولا تکاد تحد خلافاً بین علماء النفس في أن 
الانسان نزاع منذ ولادته إلى القلك » وأن هذه الرغبة الأصيلة لدیه هدف Le‏ ذاته » 
ولیست وسيلة إلى غاية أخرى . 


وأکبر دلیل على ذلك » أن الولود الصغیر لا يكاد یستدبر أشبراً من عمره » 


)١(‏ هذا هو مذهب الالكية والحنفية . أما الشافعية والحنابلة ء فقالوا هم الآخرون بحرمة غصب ا حمر ونحوها 
من الذمي . وبوجوب رد الغصوب إليه إن كان Lil‏ « ولكنهم لم يقولوا بضان القيمة عند التلف أنظر 
المغني لابن قدامة : ۲٢۸/٥‏ ء ومغني ا حتاج ۲۸۰/۲ ء واطدایة للمرغینانی : ۱7/4 . 


۳۳ 


حتی تتفتح لدیه طبيعة حب تحيز الأشياء والاستیلاء عليها . فإذا غدا طفلاً يمني » 
وجدته يملا جيوبه بهنات وتوافه ختلفة يفاخر بها أقرانه . حتى إذا شبّ عن الطوق وبداً 
عقله بالنضح » تحولت رغبته عن تلك التفاهات إلى الدراهم والتمولات المفيدة ! 

إن هذه الطبيعة في كل أطوارها ء طبيعة أصيلة واحدة . وهي ليست وسيلة إلى 
غاية سواها كالطعام والشراب مثلا . Lely‏ هي فطرة مستقلة بنفسها » تبحث عن 
إشباع ذاتها دون أي قصد إلى غاية أخرى . 

فلو أن إنساناً توفر لدیه الطعم والشرب ولللبس والمأوى على تم وجه » نم / 
تشعر نفسه بأنه يمتلك شيئاً تسيطر عليه وتستطيع التصرف به ء فانه يظل متعطشاً 
غاية التعطش إلى هذا الذي ظلت نفسه تائقة إليه . 

ونظراً إلى أن هذا الدين pte Le}‏ » بعقائده وأحكامه » الفطرة الانسانية 
الأصيلة » کا هو ثابت ومعروف » فقد راعى هذه الفطرة الأصيلة على هذا النحو ‏ 
فحمى حق اللكية الفردية ورعاه ء لا حدف معين ء بل لذات هذا الحق نفسه . أي 
فالملكية الفردية في حكم الشريعة الاسلامية » حق للإنسان جرد أن يشبع بذلك 
غريزته ویحقق فطرته . 

ويتجلى هذا القصد من سياسة الإقتصاد الإسلامي » بوضوح تام ء إذا تأملنا في 
الأحكام التي شرعها الله تعالى BLL‏ الفوذج الصغير للمجتمع ؛ وهو الأسرة . فمن 
المروف أن الله ألزم الزوج JS‏ أنواع النفقة للزوجة » من طعام وشراب وكساء ومأوى 
مناسب » بل خادم Lea‏ إن كان وضعها يقتضي ذلك . وهذا ي يعني أن الزوجة مكفية 
من كل ا حوانب . ولكن الله عز وجل أوجب ها مع ذلك مھراً على الزواج ء يلكها 
إياه لكي تستقل به » تتصرف به کا تشاء . 

فما الحكمة من ذلك ؟ ما الحكمة من أن يفرض الاسلام على الزوج لزوجته 
VL‏ يضعه في جيبها تفعل به ما تشاء » ثم يفرض عليه ها » بالإضافة إلى ذلك » كل ما 
تحتاج all‏ من وجوه النفقات ؟ 

الحكمة هي أن الانفاق علیهما قد يسد عوزها وحاجتها ء ولكنه لا يشبع 


٤ 


غريزتها الانسانية المعترّة التي تتطلب الشعور بالامتلاك .. فهذه الغريزة إنما یشبعها الهر 
بحيث تصبح مالكة له يقع تحت مطلق سلطانها وتصرفها ‏ وتستقل بإنفاقه في الوجه 
الذي تشاء . 

ولعل في كلمة « نحلة » من قوله عز وجل : 9 واتوا النساء صدقاتہن نحلة 4 
أبين إشارة إلى هذه الحكمة التي نتحدث عنها . 

وهکذا يتبين لنا بجلاء أن الشريعة الاسلامية تحمي ملكية 2 ee‏ 
بسبب أن الفطرة الإنسانية نزاعة لها متعلقة بها » وإنما جاء الاسلام ed‏ 1 
الفطرة الإنسانية ويحقق رغباتها صافية عن كدورات الزغل والأهواء الجانحة ووساوس 
الشياطين ال ختلفة والمتنوعة . 

وتتجل هذه الحماية حق الملكية الفردية » في جل أحكام المعاملات المالية » 
البسوطة في كتب الفقه ء وهي أحكام معروفة لا داعي إلى ذكرها أو الاستشهاد بها 

غير أن علينا أن نلاحظ هنا ( خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس ) أن الشريعة 
الاسلامية تغذي بہذہ الحماية للملكية الفردية حق امجتمع الإنساني ذاته . إذ إن رعاية 
حقوق الفرد على وجه سام ما تؤول إلى إقامة بنيان مجتمع سليم فالامر متداخحل 
ومتلازم » كالتداخل والتلازم اللذين تراهما بين الكل وأجزائه . 

إذن » فلا يرد في هذا ا جال التقابل الذي يورده کثیر من الباحثين عندما 
یقارنون بين ما یسمونه حق الفرد وحق 4c LA‏ ¢ 1 يتساءلون : ہما ب الاسلام 
في أحكامه المالية » حق الفرد أم حق الجماعة ؟ کان الحقين آمران منفصلان بینہما 
برزخ لا يتلاقيان . 

على أن الاسلام » وقد رعى حق الملكية الفردية » وحماه بحصن من أحكامه 
الكثيرة والتنوعة » أخضع هذا ا حق کا أخضع غيره لميزان العدل ؛ وأبررٌ ما يحققه هذا 
لیزان الامي في هذا الصدد الأساس الرابع الذي آن أن ننتقل إلى الحديث عنه . 


الأساس الرابع : الحدّ الفاصل بين طرفي الملكية الخاصة والملكية العامة : 

والمراد هنا بالملكية العامة ء ما لم تتبین فيه أسباب تلك فرد واحد له » من دون 
سائر الناس . فیکون عندئذ ملوکاً للناس c Lae‏ یشترکون Le‏ ني استغلاله 
والاستفادة منه . وذلك نظراً إلى ما يقتضيه قوله تعالی : ل[ هو الذي خلق لکم ما في 
الأرض جیعاً 4 . 

وقد درج كثير من الباحثين على اتباع المج الذي یسلکه أصحاب بعض 
المذاهب الاقتصادية المعاصرة ء في هذا الموضوع . فیقررون أن كل ما كانت حاجة 
اجتمع إليه شديدة » فملكيته عامة تشرف الدولة على رعايتها وتنسيق سبل الاستفادة 
العامة عن طريقها . وكل ما ۸ تمس ا حاجة الاجتاعية إليه » تبقى ملكيته خاصة 
بالأفراد . 

والواقع أن هذا الميزان في التفريق بين اللکیتین غير معروف في الفقه الاسلامي . 
بل هو ميزان اعتباري لا يدعمه منطق ولا يتراءى له واقع عملي . ذلك لان حاجة 
اجتمع إلى شيء ما » ليست منفكة عن حاجة الفرد إليه . بل إن المجتمع لم يصبح 
شديد الحاجة إليه إلا لشدة احتياج آفراده إليه . وهل ا جتمع إلا المفرد التکرر ؟ فإذا 
قلنا Ste‏ : إن المواد القوينية الأولى » من المواد التي تشتد حاجة ا جتمع إليها » فان هذا 
لا يعني شیئا اکٹر من أن كل فرد فيه لا يكاد يستغني عنها في يوم من الایام . 

وهذا الواقع هو بعينه واحد من أهم أسباب رعاية الملكية الفردية وحمايتها » 
بالاضافة إلى السبب الأول وهو إشباع الفطرة الإنسانية . 

نعم » إن الأمر في هذه ا حال ء يتطلب رقابة صارمة » كي لا یتعسف أحد من 
هؤلاء الأفراد في التصرف با يملك ء بحيث يعود تصرفه بالضرر على الآخرين . وهذا ما 
قد تکفلت الشريعة الاسلامية برعايته والاهتام به » من خلال أساس آخر سنتحدث 

إذن ء فما هو الیزان الذي ينبض عليه قانون التفریق بين الملكية الفردية والملكية 
العامة في الشريعة الاسلامية ؟ 


۳۹ 


يتلخص بیان هذا الیزان فی أن عموم ما يسمى مالاً في الاصطلاح الاسلامي 
ينقسم إلى قسمين : 

آما أحدهما فیتمشل في كل ما تحقق صفة الالية فيه عن طريق عمل قام به 
الانسان » كالصناعة والزراعة » بحيث لولا يد الصنعة التي امتدت إليه بالتصنيع ونحوه » 
لا كان مالاً ينتفع به ويتداوله الناس فیا بينهم . 

آما القسم الثاني فیتمثل في كل ما لم تتدخل فيه يد الصنعة البشرية ء MEY‏ 
القيمة المالية له . بل هو في أصل تكوينه الرباني معدود من الأموال المتداولة التي ينتفع 
ا الناس » وان کان لبد الصنعة البشرية من تأثیر فیه » فلا یزید عل أن يكرن فیا أو 
تطویراً أو تحسینا . 

إذا تبيّن هذا فإنا نقول : 

أما القسم الأول » فملکیته فردية » ومدارها على اليد التي صنعت أو ات او 
عملت حتى جعلت من ذلك الشيء مالا يتداوله الناس ویجنون منه الفائدة المباشرة . 

والحكمة من جعل ملكيتها فردية » واضحة ء وهي أن هذا القسم من الثروات 
إغا أصبح شيعا ذا قيمة » يقال له مال ينتفع منه بشكل آني ومباشر » بسبب جهود 
الأيدي التي قامت بنسجه أو تصنيعه أو زراعته . ومن الظلم البين أن نساوي بين هذه 
الأيدي التي تعبت وکلت » وبين أيد أخرى لم تتعب بها وم Adds‏ جهد » فنجعل 
الكل في استحقاق تملك هذه الثروات سواء بدون تفريق . 

إن كلا من ميزان العدالة والوضع الفطري » يقتضي أن تناط ملكية هذه 
الأموال بمدى التعب والجهد المبذولين في استخراجھا وتحضيرها . وسيكون من نتائج 
رعاية هذا المبدأ تنشيط حوافز التسابق على طريق الحد والسعي إلى إقامة الصناعات 
واستصلاح الأراضي وإبداع القم المالية من أشياء لم تكن ها قيمة ولا فائدة . 

وأما القسم الثاني فملكيته عامة » يتساونى الناس جميعاً في حق الانتفاع به وحق 
امتلاكهم له . 


۳۷ 


والتعلیل الطبيعي لهذا الحكم واضح أيضاً » فإن استیلاء يد خاصة على ثروة 
مالية أنعم الله بها على الناس دون أن يكون BY‏ يد بشرية فضل إيجادها » إِنما يعني 
أفضلية المستولي على غيره بسبب من الأسباب ا مرجحة ء هذا بالإضافة إلى أنه لا 
يوجد أي سبب يجعل فرداً من الناس أولى من الآخر بتملك ثروة مالية لم يكن له 
ولغيره فضل خلقها وإيجادها . 


ویدخل في هذا القسم الماء والكلاً والأحراش والعادن التي ترى على ظاهر 
الأرض » أو التي تستخرج من باطہہا . ومشل ذلك ما كان يسمى بالقار » وهو 
البترول » JS‏ أقسامه ومراحل مشتقاته . على أن ة خلافاً وتفصيلاً يتعلق با استخرج 
من باطن الارض + واستتنفدت في ذلك جهود شخصية اود كه بعد قلیل . 


أما الدلیل على الملكية العامة في هذا القسم » فأحادیث كثيرة صحت عن 
رسول الله َي . منہا ما رواه أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة قال غزوت مع 
النبي ABE‏ فسمعته يقول : « الناس شركاء في ثلاثة : الكلاً والماء والنار » . وروی ابن 
ماجة عن Ul‏ هريرة مرفوعاً : « ثلاث لا يمنعن : الكلأ والماء والنار ) وقد أضاف النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى هذه الثلاثة : في حديث Hh‏ الملح . فقد روی آبو داود أن 
رجلا سأل رسول اللہ مك : و یا رسول الله ء ما الشيء الذي لا يجوز منعه ؟ فقال : 
الماء . قال وماذا ؟ قال : الكلاً . قال وماذا ؟ قال : ا ملح ) . 


والأحاديف الواردة في هذا الوضوع تدل » کا ذكر الشراح » على أن المقصود 
بالحكم ليس هذه الأربعة فحسب . وإنما هي تماذج لجميع الفروات الكامنة في باطن 
للجميع » لا يجوز لأحد أن يتحجر شیا منہا للتجارة أو الاستؤار ء بل لا يجوز بيع ما 
فضل عن حاجة احتاج إلى شيء منہا . 

ويتحدث الفقهاء ‏ بصدد تأكيد هذا الحكم ‏ عمالو وجد ماء عام أو نحوه 
في بستان لرجل ‏ فأقبل الناس يريدون الاستفادة من ذلك الماء » وكان لا OFA,‏ يجتازوا 


YA 


آرض الرجل ويروا عليها » هل يجوز لهم ذلك ؟ وهل علیہم أن یستأذنوا صاحب 
البستان في العبور ؟ 

والأكثر على أنه يجوز عبور الأرض » ولا حاجة إلى الاستعذان » إذ لا فائدة 
ہیں لان یس لصاحب الارض أن ینعهم من العبور + بل حب عليه مكب 6 OV‏ 
في أرضه مالاً هو ملوك للناس جمیعاً ء والطريق إليه لیس بيتاً مسكوناً ء حتى تقوم الوانع 
في سبيل الوصول إلى ذلك الال!١٥‏ . 

ويدل على هذا الحكم دلالة واضحة قول الله تعالى : (ا ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فیہا متاع لكم 4 النور : ۲۹ . 

وينص الامام الشافعي على أن سائر العادن ا حامدة والسيالة وغيرها ء إذا ظهر 
منہا شب على وجه الأرض ء OB‏ لها حكم الماء والكلاً ء إذ هي شبیہة بها في مناط 
الحكم الذي استدعی مشاعية امتلاكها . يقول فی الأم : « ومثل هذا کل عين 
ظاهرة » كنفط وقار = « زفت » أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة في غير ملك 
aed‏ فلیس لاجد ان یتحجرها دون غیره » ولا لسلطان آن ینعها لتفسه من هذا 
شيعا » ولو منعه له السلطان كان Ws‏ )290 . 

وقال الإمام النووي في کتابه المنہاج : 

« العدن الظاهر » وهو ما یخرج بلا علاج » کنفط وکبریت وقار ومومیاء » 
وأحجار رحی .لا یلك بالاحیاء ولا يثبت فيه احتصاص بتحجر ولا قطاع ) 7 . 

ومن ا لی أن الشبه القائم بين الأموال الأربعة التي عدها النبي BOE‏ وهذه 
الأموال الأخری » ما يتمشل في نبا جميعاً أموال لم تتدخل يد الصنعة البشرية في 
إيجادها وإعطائہا القيمة المالية . 

وهذا متفق عليه عند AAV‏ وفقهاء المذاهب الأربعة فيا نعلم . 
)١(‏ انظر سبل السلام للصنعاني : ۱۳۲/۳ . 
)1( الام ج ۲۱۹/۳ باب إحياء الوات . 
(۴) مغني ا حتاج بشرح الهاج للامام النووي : ۳۷۲/۲ . 


۲۹ 


ولکن وقع حلاف في الأموال الذاتية الكامنة في باطن الأرض » والنفط ونحوه » 
هل ينل استخراجها وبذل الجهد وا مال في سبیل تحضیرها ء منزلة تصنیعها » فتصبح 
بسبب ذلك ملكا لمن بذل هذا الجهد .. أم إنها لا تحضع هذا الحكم من أجل هذا 
السبب » وتبقى ملكيتها عامة کا هو الأصل ؟ 

ذهب الأمة الثلائة : الشافعي وأحمد أبو حنيفة ء إلى أن من أحيا أرضاً ميتة » 
فظهر في باطنها معدن أو نحوه ء تملكه » نظراً إلى أن معال حة استخراج ذلك المعدن 
وتقديم ما قد حتاج إليه من نفقة ينزلان منزلة الصنع والإيجاد . ثم ینظر ‏ فإن كان 
زكويا وجب إخراج خمسه فور استخراجه . ولكن ما هو الزكوي ؟ وهل يعطى 
ا حجمس لمصارف الزكاة الثانية » أم لصا المسلمين عامة ؟ في ذلك بحث مفصل 
وخلاف بین YI‏ » لا جال للخوض فيه مفصلاً في هذا القام . غير أني أقول هنا 
باختصار : لعل الراجح » بناء على مقتضى الأدلة » أن الخمس يصرف في مصالح 
المسلمين عامة ء ولا يختص به الأصناف الثانية . 

وتفرد الإمام مالك » فذهب إلى أن هذه الأموال وان استخرجت من باطن 
LU‏ قال في الشرح الصغير : 

« وحكم العدن مطلقاً » سواء كان معدن عين أو غيره » للامام أن يقطعه لمن 

وقال الصاوي معلقاً علن قوله : يقطعه لمن شاء من المسلمين : « أي يعطيه لمن 
يعمل فيه بنفسه مدّة من الزمن » أو مدّة حياة المقطع » ( بفتح الطاء OC‏ 

وإنما أراد الصاوي أن يلفت بتعليقه هذا ء النظر إلى أن الامام لا يملك أن یلك 
هذه الأموال de‏ من الناس بخصوصه . 


أقول : وإذا جاز لي أن أجتهد في ترجيح أقرب هذين القولين إلى القاعدة المتفق 


. ء طبعة دار المعارف بمصر‎ 500/١ أنظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ )١( 


۳۰ 


رش سے سو وو واللكنة و یس بی تپ 
المالكية هو الأقرب والأوفق مع القاعدة . ذلك لأن نفقات الجهد الذي پستنفد فی 
استخراج الاروات الكامنة في باطن الأرض ء لا تساوي مهما كارت فوائد استملاك 
تلك البروات . هذا بالإضافة إلى أن وضع الستخرج ء يده علیها » من دون بقية الناس 
مثار لفتنة » وموجب لطمع من يرى أن له حقأ في الاستفادة من هذه الثروات » کا قال 
فقهاء الالكية عند استدلاهم على هذا الذي ذهبوا إليه . 

وهكذا ء فإن هذه القاعدة وضعت ا حدٌ الفاصل بين الاروات التي تخضع 
للملكية الخاصة » والتي تكون ملكيتها عامة . 

إلا أن Ley‏ واحداً من التروات » يتردد أمره بين كلا هذين النوعين » إذ لم 
كمض فيه موجبات الملكية الخاصة ولا العامة ؛ ألا وهو الارض . فإنها من حیث 
هي ينبغي أن تکون من المتلکات العامة ء لأنها موجودة بإيجاد الله » لم تتدخل ید 
صانعة في إيجادها وإعطائها القيمة الالية . ولکنها من حیث الفائدة الباشرة التي تحنی 
چچھ ea imi‏ کت 
فلولا الأيدي الستصلحة الزراعة أو 7 اباب » لسقطت القيمة an‏ 7 ام 
من حيث هي أرض . 

فنظراً إلى هذه الصفة الخاصة التي تتميز بها الأرض عن سائر المتلکات 
الأخرى » نظمت الشريعة الاسلامية لامتلاكها أحكاماً خاصة بها ء يتمثل بعضها في 
أحكام تأجيرها » ويتمثل جلها وا مھا فيا يسمى بإحياء الموات . 

وخلاصة الحكم في ذلك أن ملكية الارض لا تتحقق إلا بإحيائها . أي 

فالأرض الوات التي لم تستصلح بعد » لا تنسب ملكيتها إلى أحد بخصوصه Ul‏ كان . 


ولكن إذا جاء من وضع يده علا أو على جزء منها » فإن على الدولة أن تمهله 
ثلاث سنوات » بدعاً من ذلك التاريخ » لیستصلحها ويحوها إلى ثروة ذات فائدة 


۳۱ 


مباشرة . فان هو حقق ذلك خلال تلك المدة » امتلکها ملكا تامأ ء وتحولت الأرض 
بذلك من الملكية العامة إلى الخاصة .. 

وني ذلك يقول رسول اللہ ABE‏ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له 2١76‏ وني رواية 
افتاری عن de‏ عمر ارضا ليشت لخد فهو Gl‏ جا 

ولا فرق في الأرض الوات ون آن تكون منسوبة إلى فرد من الناس أو قبيلة 
بخصوصہا أو أن لا تكون منسوبة إلى أحد » أي فنسبتها إلى أناس بتخصوصیم مهما 
كانت قديمة تشہد ها الأجيال لا تجعلها مملوكة هم . 

ذکر الشافعي : الأم أن رسول ال کل حینا ا ال المدينة oe‏ قاس 
8 کٹ سا رد tnd‏ تفن سی ee:‏ 
هم رسول الله BE BE‏ : فلم ابتعثنی اللمإذن » إن الهلا يقدّس أمة لا يؤخذ للضعیف فيها 
حق . 

قال الشافعي : فاستدللنا بذلك على أن الأرض وان كانت منسوبة إلى Co‏ 
باعیانہم » فهي ليست ملكا شم كملك ما أحيوه » إذ إن أراضي المدينة كلها ء بعامرها 
ومواتہا » منسوبة إلى الاوس والخزرج ومن معهم ° 

ثم إن هذه الخلاصة الوجيزة عن الأرض وكيفية امتلاكها ء تتضمن تفصيلات 
تو می شال سور ای تو لوہ 


الأساس اخامس : مصادرا لملكية الخاصة : 
تتلخص مصادر اللكية Gell‏ في الاسات التالية : 
۱- إحراز الباحات 


رد رواه بهذا اللفظ أحمد واللسايي وأبو داود . 
5 الأم : ۲۱۸/۳ و۲۹۹ . 


۳۲ 


۲ - التولّد من الملوك 

۳ _ العقود 

1 الخلفية‎ _ ٤ 

ولسنا هنا بصدد تعریف كل من هذه الصادر الأربعة » وما تتطوي عليه من 
قیود وأحكام . فان ذلك یقحمنا في جزئیات فقهية لسنا الان بمعرض الحديث عنها . 

غير آني call‏ النظر إلى أنني آثرت التعبیر بكلمة « الخلفية » على كلمة 
و الارث » متبعا في ذلك طريقة الاستاذ الجليل الشیخ مصطفی الرزرقا في کتابه 

ذلك oY‏ كلمة « الخلفية » Jol‏ دلالة وأدق مضموناً من كلمة « الارث » التي 
آثر التعبير بها اخرون » إذ يدخل في الخلفية حلول شخص في القلك محل آخر » وهو 
الارث » ويدخل Lead‏ حلول شيء مكان شيء في نطاق الالتزام ء کسائر أنواع 
التضمينات والتعويضات . 

والهم أن نستخلص من التأمل في هذه المصادر أبرز ما تمتاز به سياسة التعامل 
بالأموال في الشريعة الاسلامية ء وهي البادی التالية : 


المبدأ الأول : أن دوران الملكية بين الناس ء لا یتم في حال من الأحوال ء إلا 
على أساس الربط المستمر بين المنفعة والقيمة » فلن تحد في المصادر العترف بها 
للملكية » مصدراً یجعل ملكية القيمة تتنامى منفصلة عن المنفعة . فالقيمة المجردة لا 
يمكن أن تلد قيمة إضافية في نطاق القليك » في نظام الشريعة الاسلامية » بل هو المبدأ 
التفق عليه نظرياً » عند جل علماء الاقتصاد . 

ذلك لان القيمة ليست کا قلنا ‏ أكثر من مقياس اعتباري يكشف عن 
درجة العدالة المتبعة في تبادل النافع . فإذا انفصلت القيمة عن جوهر المنفعة » فان : 
ازديادها الذاتي ( أعني القيمة ) يصبح كالعجلة التي أفلتت من السيارة » ثم راحت 
تدرج في الأرض کا تشاء . 


ry 


إذن فلا يمكن للعملیات الرپوية Uc‏ كان نوعها ء أن تکون مصدراً مقبولاً 
للملكية في نظام الشريعة الا سلامية ۶ کت ¢ وهي مخالفة لأوضح مقتضيات القواعد 
والأضول الإقتصادية العامة( . 


ومن ا معلوم أن الربا الحرم لذاته LE]‏ هو رباالنسيئة » وهو لمعي بقوله Slat‏ : ہل یا 
آیها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا مظلمون ولا تُظلمون G‏ 
البقرة : ۲۷۸ س ۲۷۹ . 

Ul‏ ربا الفضل بأنواعه ا ختلفة ء فانغا حرم سداً لما قد يكون فيه من سبيل إلى ربا 
النسیئة ولذلك يطلق كثير من الفقهاء على كثير من أنواع ربا الفضل اسم : الذرائع 
الربوية وهذا ليس من شأنه أن يخفف من حرمة ربا الفضل » كيف وقد صحت في 
حرمته أحاديث كثيرة وصحيحة . جل ما في الأمر أن هذا النوع من الربا » ما حرم 
لغيره . 
الانتاج : ولكن التاجر الذي يبيع سلعة للمشتري » يبيعها عادة بأكثر ما اشتراها . إذاً 
ينبغي أن يكون فرق ما بين قيمة الشراء والبيع من قبيل القيمة التي تولدت من القيمة › 
إذ لا يقابلها ‏ أي القيمة الزائدة ‏ من المنفعة إلا هذه السلعة ذاتها التي اشتراها نم 
باعها بعینہا بثمن أكثر ء فينبغي أن يكون موقف الشريعة الاسلامية من هذه 
القيمة الزائدة » كموقفها من ربا النسيئة » في الحظر والتحريم . ومن المعلوم أن هذه 
الزيادة هي ما عبر عنه ماركس في كتابه « رأس ا ال » بفائض القيمة » وأطال الحديث 

والجواب : أن قيمة المنفعة المستفادة من السلعة » لا تتمثل فيا تنطوي عليه 
السلعة بحدٌ ذاتها من وجوه المنافع النبثقة منہا فقط » بل يضاف إلى هذه القيمة 


)1( انظر بحث « النقود » في كتاب خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي لمحمود أبو السعود ص ۲۱ فما 


۳ 


اعتبارات أخرى » كقلة العرض وکثرته » وكالجهد الذي يبذله التاجر في جلبها وتیسیر 
عرضها » أو الصانع في تصنيعها . إن ما لا ریب فيه آنبا جهود تحمّلھا التاجر عن 
اك فلا يك ها من تعویض c‏ غاا کالعویض الذي يتقناضناه العامل مقابل 
جهوده التي قد لا تتمثل فی إبداع لعين النفعة ء بل في جرد نقل للبضاعة من مکان إلى 
آخر . إذن فالزيادة التي يبيع بها التاجر السلعة هي في مقابل ذلك ابلهد الذي وفره 
A‏ 2 

نعم » قد یتجاوز التاجر ما یقتضیه هذا التقابل ؛ وعندئذ يجب على الدولة أن 
تحدد الأرباح وتراقب الأسعار » طبقاً لأحكام شرعية معروفة في معالجة هذا الأمر . 


البداً الثاني : لن تحد بين مصادر الإمتلاك في الشريعة الاسلامية » مصادرة 
امال من ملكه بطريق شرعي سلم » أياً کان سبب المصادرة والاستلاب . 

وعلى هذا » فان المعاقبة بأحذ الال ء من وجهة نظر الشريعة الاسلامیة ء لا 
يجوز أن تكون على وجه الاستملاك . نعم يجوز ذلك على وجه الإتلاف إن اقتضی 
السبب ذلك » کا يجوز على وجه الحجز إلى حين . 

آما إن عرضت مصلحة عامة اقتضت نقل الملكية من صاحہا » وتحويلها إلى 
تلك الجهة العامة » فذلك شىء آخر لا علاقة له بالمعاقبة بأخذ ا مال » بل هو إجراء 
مدني بحت ينظر إلى موقف الشريعة الاسلامية منه » من خلال مدى الحاجة أو 
الضرورة التي تستدعي هذا الاجراء . . 

ob‏ وصلت المصلحة التي تستدعي ذلك إلى de‏ الضرورة » جاز الإعتاد عليها 
في نقل الملكية الفردية لمقتضيات المصلحة العامة . مثاله القلك بموجب حق الشفعة » 
وعلك الارض التي اقتضت الضرورة أن تبني مسجدا أو مشفى أو يشق منها طريق لا 
مناص منه . وعلى کل فإن شيعا من ذلك لا يجوز أن يتم إلا في مقابل تعویض کامل 
)١(‏ انظر تفصیل هذا البحث فی OLS‏ « نقض أوهام ا مادیة الجدلية » فصل ‏ تناقضات غير جدلية ء لكاتب 

هذا البحث . 


ومواصفات معروفة في أماكنها من الراجع الفقهية . 
غير أن هذا شيء » والعاقبة أو التعزير بأخذ المال ‏ امتلاكاً ‏ شيء آخر . 
. فهذا الثاني لا وجه للقول به في الشريعة الاسلامية . 


لعل بعض الباحئین يتوهم أن القول به سائغ شرعاً » ولعله يحنج لذلك بکلام 
ذكره ابن القم في كتابه : الطرق الحكمية . 

والحقيقة أنه قد يقع بعض الباحثین أثناء دراسة هذه المسألة في بعض اللبس ء إذ 
يختلط علیہم وجه باحر في هذا الباب . 


إن الذي نبه ابن القيم » وغيره من الفقهاء » إلى جوازه » في هذا الموضوع » هو 
المغاقة باتلاف الال فی جناية أو جنحة متعلقة بالال » کمن خش LS‏ فاراقه ade‏ 
FU‏ وکمن بنى دارا لاقامة هو حرم فهدّمها ا حام ... إل . 

ولکن هل يجوز للحا ( شرعاً ) أن يعاقب إنساناً على اقتراف جرعة لا علاقة 
ها بالال » باحك غرامة مالية مده » وكليكها لبيك مال السلمین Bagh of‏ لشخص 
ما ؟ 


إن مقتضی نصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية » ومقتضی القواعد 
الف العامة + أن ode‏ العقوبة غیر سائغة ولا جات ولشستعرض بعضاً من کلام 


قال الدسوقي : في حاشيته على الشرح الکبیر » تعليقاً على قول الدرديري « وقد 
يكون التعزیر بغیر ذلك » : « أي کاتلافه لما هلکه . كإراقة اللبن إن كان تسیر ولا 
يجوز التعزیر بأخذ المال إجماعاً . وما روي عن الامام أي يوسف صاحب أي حنيفة من 
أنه يجوز للسلطان التعزير بأحذ ا مال ء فمعناه » کا قال البزازي » من أعة الضفية » أن 
یسك ا مال عنده مدّة ليتزجر ثم يعيده إليه » لا أن يأخذه لنفسه أو لبيت ا ال ء کا 


۳۹ 


هة 4( . 
وقال ابن قدامة في gall‏ : « والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ء 
ولایجوز قطع شيء منه ولا أخذ ماله ء OY‏ الشرع لم يرد بثيء من ذلك » من أحد 


يقتدى به ۲۲ . 


آما القواعد الفقهية والأصول الاقتصادية العامة » فهي الأخرى ترفض هذا 
النوع من الاستملاك . ولنوجز بیان ذلك في هذه الأسطر . 

وت القوية باد فان ابعل اه إغا تعني نقل ملكية المال الذي وقعت 
المقوية به » من ید إل أخرى . وسواء أكانت هذه اليك الأخرى ید الدولة أو ید فرد 
من الناس » فلا بدّ من أن تکون حيازتها لهذا ا مال بسبب من أسباب القلك الشرعي 
الصحیح » وواضح آنبا لاتدخل في واحدة منها . فلاهي من قبیل إحراز الباحات ولا 
العقود ‏ ولاخلفية ولا التولد من الملوك ولا الأعطیات أو الزكاة . 

۲ - معنى العقوبة للجانی أو EU‏ فيا تقررہ الشريعة الاسلامية ء Sing‏ به 
علماء القانون » حمل GUE‏ وغیره على الابتعاد عن قارفة ALAN‏ » بوسيلة من وسائل 
الایلام أو التضبیق » بحيث تتکافاً مع ما اقترفه من اللذة أو الکسب غير الشروع . 
وإنما یتحقق ذلك إذا كانت العقوبة إضرارا من كل وجه ‏ وبالنسبة إلى جميع الناس » 
ليتحد موقفهم على اختلاف مستوياتهم » من جحریمة » کا تستوي اثار الجريمة 
وانعكاساتها الضارة بالنسبة إلى جميع الناس . 

ولكن إذا وضعت الغرامة المالية Sea‏ » عقوبة معتمدة بين أنواع العقوبات 
الزجرية » ضد الجريمة » فان الأمر يختلف عندئذ ... ذلك لأن أخذ ا مال من المعاقب 
امتلاكا ‏ في الوقت الذي يكون زجراً واضرارا بالنسبة للجاني » يكون كسباً وفائدة 
بالنسة للشخص الذي امتلك هذه الغرامة ا مالیة ء سواء أكان شخصاً معنوياً يتمثل في 
(۱) الشرح الكبير للدسوق : 508/4 . 

(۲) الغتي لابن قدامة ۰۱۵۹/۹ وانظر المجموع للنووي : ۳۳4/۰ . 


۳۷ 


الدولة أو شخصاً حقیقیاً يتمثل في أحد الأفراد . وعندئذ تصبح تلك الجنايات التي 
استلزمت دفع هذه الغرامة استملاكاً ء ذات أثرين متعارضين في ا جتمع بوقت واحد : 
أحدهما المفسدة » بالنسبة للمقترف ‏ ثانيهما الفائدة والمصلحة بالنسبة 
للمكتسب أو الممتلك . وهذه النتيجة الزدوجة تعدٌ من أخطر مظاهر التناقض 
والاضطراب التي عهدد سلامة اجتمع » كيف لا وقد غدت الجريمة في وقت واحد 
عنصر شر بالنسبة لمن أخذ منه المال » وعنصر خير بالنسبة لمن دخل في حوزته هذا 


۳ - إن النتيجة الطبيعية لهذا التناقض بين DS‏ الجناية أو الجنحة » تجعل 
الناس فرقاً يتربص بعضها ببعض » لينتفع كل فريق بضرر الآخر » ولا ينبغي أن نتصور 
أي شريحة أو فئة من المجتمع بريعة من إمكانية الوقوع في هذا الشرك . 

المبدأ الشالث : أن التعامل المالي القائم على حور هذه المصادر المعتمدة في 
القلك » تعامل حر أساسه الإرادة السليمة القائمة على الأهلية التامة . ولا يضيق من 
هذه الحرية إلا ضرورة اتباع القيود والشروط والضوابط التي أقامها الشارع تحقیقاً میزان 
العدالة » في نطاق التعامل SUI‏ بکل وجوهه . ولا ريب أن هذه القيود والضوابط 
والشروط تشکل مصدر الرقابة التي تخوضا الشريعة الاسلامية للدولة . وهي رقابة ذات 
نطاق واسع وصلاحيات هامة . 

غير أن من العسير تفصيل القول في Oly‏ طبيعة هذه الرقابة وحدودها واثارها » 
في بحث کهذا البحث » يراد منه وضع الخطوط العريضة للمبادئ العامة المتعلقة 
بالسياسة الاقتصادية في الشريعة الاسلامية . 


الأساس السادس : التصرف في الملوك حق شرعي للمالك ‏ إذا لم 
يتعسف في استعمال حقه : 

أذكر بأنني قلت انفاً : لا وجه في ميزان الشريعة الاسلامية للمقارنة والمقابلة 
بين كل من حق الفرد وحق الجماعة . إذ هما ليسا کا يتوهم البعض ‏ كفتين 


YA 


بیجاورتن » بل هما عبارة عن كل وأجزاء هذا الكل . وإغا يتقوم الكل ویتحقق 
بأجزائه » ولغا تتحقق الاجزاء في نطاق الكل الذي يشملها . 

فا مال الذي علکه الفرد » هو في الوقت ذاته ملك للجماعة Wc‏ ترى إلى قوله 
عر وجل : لإ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً 4 فنسب مال 
السفيه وهو فرد من الناس » إلى ا حماعة . وأهاب بہذہ الجماعة أن تحافظ على ا مال 
الذي بملكه السفيه وأن ترعاه وتحميه من أسباب الضياع والتلف . لأنه في حقيقته 
مال الجماعة . 


وهذا معنى قولنا : أن الملكية الفردية ذات وظيفة اجتاعية . وانطلاقاً من هذه 
الحقيقة » فان حرية تصرف الالك بماله مقيدة بما تقتضيه هذه الوظيفة الاجتاعية . 
فكل تصرف من الفرد المالك با یلك تصرف سائغ ونافذ » مالم يتضمن إضراراً 
بامجتمع » فان تضمن شيئاً من ذلك » لم يعد ذلك التصرف سائغاً ء واقتضی الحد من 
حريته الي جرت إلى هذا الضرر . 

تحت هذا المبدأ یدخحل ریم تبذير المالك لاله وتحريم الاسراف في وجوه 
الاستفادةمنه . والتبذير هو وضع الال أو صرفه فی غير وجهه أصلاً ء كالمقامرة به » 
وكإتلافه بدافع الرعونة أو الکبر . أما الاسراف فهو صرف الال فيا يزيد عن ا حاجة 
والمصلحة » ولو كان أصل الحاجة أو المصلحة مشروعاً . کمن يقدم طعاماً يكفي مائة 
شخص إلى عشرة أشخاص » ثم يتلف الباق أو يتركه للضياع والفساد . 

وتحت هذا المبدأ يدخل الحجر على السفهاء والغارمين ونحوهم . کا یدخل تحت 
هذا المبدأ ذاته تحريم الاحتكار » وتشرع العقوبات الرسومة عليه . 


ويدخل في نطاق هذا المبدأ حظر استيراد السلع والبضائع التي يضر استيرادها 
بالممصلحة الاقتصادية أو الأخلاقية » إذا أقرت بذلك لجنة من الخبراء اخلصین 
الصادقين في أحكامهم . 

هذاء وان الحديث عن القيود والأحكام التي تمنع المالك من التعسف في 


۲۹ 


استعمال Adm‏ » والضوابط الي تبرز معنی التعسف المنوع » حدیث طویل الذیل 
خرج بنا عن حدود ما رسمناه لهذا البحث ‏ وهو عرض الأصول العامة للسياسة 
الاقتصادية في الإسلام . 

على أن جميع هذه التفصيلات المتعلقة بضوابط هذا التعسف والأحكام الترتبة 
عليه » تدخل في صلاحيات ما قد يسمى بجهاز المراقبة » الذي يعهد إليه علاحقة 
سائر التصرفات الصادرة من ا مالك والحيلولة دون الخروج بها إلى أي شكل من أشكال 
التعسف احظورة في الشرع . 

فانکتف من بيان الأسس العامة للاقتصاد الاسلامي بهذا القدر . على أن نتبع 
ذلك بحئین مفصلین تدعو الیهما الحاجة في هذا العصر : 

أولهما تحدید معنی ربا القرض وبیان حکمه . 

ثانهما بيع الاسم التجاري وا حقوق المعنوية . 

والله المستعان of‏ يوفقنا لمعرفة الحق ویہدینا إلى اتباعه والقسك به . 


BIH, 


ترجع أنواع الربا مهما کثرت ‏ إلى نوعین رئيسيين : 

لنوع الاول ربا ناش عن القرض 

النوع الثاني ربا ناشی عن مبادلة شيء باخر أو بيع شيء باخر . 

ولعلك تسأل عن الفرق بین القرض والبيع » أو بين القرض والبادلة . إذن » 
فلنحرر الفرق بینہما ء قبل الضي في بيان ما يتفرع عن کل من هذین النوعین : 

في عملية القرض يتعلق حق القرض بذمة القترض ۰ دون أن يتمثل في أي بدیل 
معيّن عن ا مال أو التاع الذي أقرضه . أما في عملية البادلة أو البيع ء فان حق البادل 
أو البائع يتعلق بعين مشاهدة أو خصصة ‏ وتتحدد مسؤولية الطرف الآخر في تسلم 
هذه العين في الوقت المتفق عليه ؛ حتی لو التزم هذا الطرف الثاني تجاه الأول » أن 
يعطيه بديلاً عنه من ماثل له أو متقوم به » وألزم ذمته » بذلك » كان للطرف الأول أن لا 
يقبل » OY‏ حقه قد تخصص وتحدد بشيء معيّن بذاته . وهذا الفرق ء مما لا نعلم خلافاً 
فيه بين acl‏ الشريعة الاسلامیة۱) . 

فإذا تبين آهم مظاهر الفرق بين القرض والبیع » فلنوضح الربا الناشئ عن كل 
منهما مع بيان حكمه : 

أما الربا الناشی عن القرض فله صورتان : 
)١(‏ انظر : كشاف القناع للہوتي ۰۳۱۳/۳ ومغني الحتاج للشربيني ۱۱۹/۲ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني : 
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الصورة الأولى : 

أن یقول القترض للمقرض : أنظرني في الأجل » أزدك في المال الذي لك de‏ 
ولا فرق کا هو واضح ‏ بین أن يتفق الطرفان على هذه الزيادة مقابل الأجل ابتداء 
أو يتفقا عل ذلك فيا بعد . 

فهذه الصورة من الترابي محرمة بالإجماع » ولا نعلم أن خلافاً في ذلك ظهر بين 
العلماء في أي من القرون الخالية » آللهم إلا ما ظهر في عصرنا هذا » من بعض 
الاجتهادات والاراء الباطلة » وسنعرض لا فما بعد . 
الصورة الثانية : 

ما يعبرون عنه بقوطم : « ضع وتعجّل » وهو هنا جار على العكس من الصورة 
الأولى » وذلك بان يقول المدين للدائن : ضع من الدین الذي لك عل » أعجل لك في 
الدفع . 

وقد إختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة : أجازها إبن عباس » وتبعه في ذلك 
زفر . وحرّمها إبن عمر ومالك وأبو حنيفة والثوري » وإختلف فیہا قول الشافعي رحمه 
الله تعالى(21 . ولسنا هنا بصدد تفصيل الأدلة والأقوال في هذه الصورة التي يكفي أن 
نقول عن ا حکم فيها بأنه حكم خلافي . 

وأما الربا ا حرٌم الناشي عن البادلة أو البيع فيتلخص في النوعين التاليين : 

النوع الأول : التفاضل في تبادل الأموال الربوية مطلقاً ء إذا كانت من جنس 
واحد . 

النوع الشالي :النسيئة في تبادل الأموال الربوية مطلقاً » أي سواء أكانت من 
جنس واحد أو جنسين مختلفين . 

وعل «Lie‏ لک ما حرم التفاضل فیه cay‏ الہ حرمت فیه اة Land‏ 


(۱) انظر بداية المجتهد لابن رشد : ۲ ]ص ۱۲۸ وص VEY‏ و۰۱۳ 


1 


ےش رو See i‏ 
ات ۷ 
ولکن ماهي الأموال الربوية التي يجري فیہا ربا الفضل أو النسيعة ؟ 


هي قسمان : قسم منہما منصوص عليه في الحديث الصحیح الثابت عن رسول 
Ey‏ . ويندرج في هذا القسم ستة أنواع ء نص عليها رسول الله في حديث عبادة 
بن الصامت : ل سمعت رسول الله SE‏ ينبى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والقر بالقر والبر بالبر والشعیر بالشعير والملح با ملح » إلا سواء بسواء عيناً بعين » 
فمن زاد أو استزاد فقد OG gy‏ 

أما القسم الثاني » فما يمكن أن يقاس على كل من الذهب والفضة » وعلى كل 
من الطعومات الأربعة التي ذكرها رسول الله RE‏ في حديئه هذا . 

أما القسم الأول الذي شمل الأعيان الستة التي نص عليها رسول الله عر » فقد 
أجمع المسلمون على تحريم الربا فيه ء طبقا للبیان الذي ذکرناه . 

وأما القسم الثاني ء وهو ما يمكن أن يقاس علي هذه الأعيان الستة » فقد اختلفوا 
فيه بسبب اختلافهم في فهم علة الربا في هذه الأصناف المنصوص علیها : هل علة الربا 
في الذهب والفضة مطلق ائنیة أم جوهرية OU‏ أو ما يعبر عنه برؤوس الأثمان ؟.. 
وهل علة الربا في الأصناف الأربعة oe‏ الاقتيات وقابلية الادخار ء أُم مجرد 
الطعم ء أم الخضوع لوحدة الكيل أو الوزن ؟ 

جرى في ذلك خلاف کبیر ومعروف بین الفقهاء » ومن ثم وقع خلاف في 
تحديد الربويات التي ينبغي أن تقاس على الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله 
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ربا القرض محرّم بالإجماع : 

لا أذكر أن LS‏ شرعياً أطبق عليه إجماع الفقھاء منذ عصر النبوبة إلى ما قبل 
قرن واحد من الزمن » كحرمة ربا القرض » إذا استثنينا إجماع الأمة على الأحكام 
الشرعية المعروفة من الدين بالضرورة . 

فما هو المستند الذي رسخ الإجماع على هذا الحكم وثبته طوال هذه القرون 
كلها ؟ 


مستنده القران أولاً والحديث الصحيح الثابت عن رسول الله ثانیاً . 


أما القران : فالآيات التي Lag‏ بقول اللدعز وجل : فل الذین يأكلون الربا لا 
یقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ا مس ... 46 إلى قوله عز وجل : ل .. 
وان تبتم فلکم رژوس آموالکم > لا تظلمون ولا تظلمون ‏ البقرة الایات : ۲۷۰ إلى 
۳۷۹ 

ومهما أصغينا إلى کلام الفسرین والفقهاء » منذ صدر الاسلام إلى یومنا هذا 
فإنا لا نجد فی شيء من أقوالهم ما يعكر وجه الاستدلال بهذه الآيات على حرمة ربا 
القرض » حى جاء في عصرنا الیوم من اصطنم الشبه في الاستدلال بها » وتکلف 
استثارة مظاهر الغموض في وجه الدلالة فیہا » بل زعم أن « الربا » في الاية من نوع 
اجمل ‏ فهي لا تتحط على GI‏ معنى بیّن يمكن الآخذ به » بل زعم أن في سلف هذه 
الامة من قال ذلك . 
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وهذا الذي يذهب إليه اليوم بعض الناس لا يعدو أن يكون جھلا او Wald‏ 
وسنوضح ذلك فيا يلي : 


أولاً ‏ کلمة « الربا » في هذه SLM‏ » لها معنى لغوي هو الزيادة وتتفرع عنه 
معان شتى بعضها يدخل في ا حرمات » والبعض منها يبقى على أصل JA‏ ولا معنى 
شرعي يتمثل فی كل من ربا القرض » وربا النسيئة » وربا الفضل في الاصناف الستة 
تر عليه هونا قد jad‏ ليا + 

فإلى أي المعنيين تصرف كلمة « الربا ؛ في هذه الآيات ؟ 

من المتفق عليه في بحث الدلالات من قواعد تفسير النصوص = ( أصول 
الفقه ) أن الكلمة في مثل هذه الحال تصرف إلى الحقيقة الشرعية » ولا يجوز تفسيرها 
بالحقیقة اللغوية . 

وبپذا نعلم ‏ أن شيعاً من المعاني اللغوية لكلمة « الربا » لا يجوز أن یتسرب إلى 
call‏ المقصود بها في هذه OU‏ . وہذا نكون قد أغلقنا السبيل الأول الذي يتخذه 
بعض الناس لدعوی أن الكلمة محملة . 

ثانياً س من العروف أن « أل » في كلمة « الربا » aga‏ أي للعهد الذهي 
والربا العهود هو العروف والعمول به عند العرب » وهو ما عرفناه بربا القرض » وا معبر 
عنه بقوم : أنظرني في أزدك . 

ثم يضاف إلى هذا gall‏ العهود ما حرّمه رسول اللہ مه من البيوع والبادلات 
الربوية » وهي التي سبق بیانها في المقدمة . 

فهذا هو محمل المعنى الشرعى الراد بكلمة « الربا » في الایات . 

ثم إن انطباق الکلمة على العهود والعروف من عمل العرب في الجاهلية ء 
واضح لا غموض فيه ء وهو محل إجماع من العلماء جميعاً . وربا الجاهلية معروف لدی 
)١(‏ أحكام القران : 548/١‏ . 
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العرب جميعاً وکیف لا يكون معروفاً ۽ وهو شیم وديدنهم وطبع مألوف في معاملاتهم 
وتجارتهم ؟ 

یقول gl‏ بکر بن العربي عند تفسیره غنه الایات : 

7 فإن قیل أنكرتم الاجمال في الاية . وما آوردتموه من البیان والشروط ¢ هو بیان 
مالم يكن في الاية مبيّاً » ولا يوجد عنها من القول ظاهراً ‏ قلنا : هذا سوال من لم 
يحضر ما مضی من القول » ولا ألقى all‏ السمع وهو شهيد . وقد توضح في مسائل 
الكلام آن جميع ما أحل اللہ لحم أو حرّم علیہم كان معلوما عندهم ¢ OY‏ ا خطاب جاء 
فيه بلسانهم فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة » ويعلمونه . وحرّم 
علیہم الربا وكانوا يفعلونه » وحرّم علیہم أكل ا مال الباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه 
ويتسامحون فيه ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله ع أن يلقي لیم زيادة فيا 
کان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزاً ء فألقى هم وجوه الربا ال حرمة في 
كل مقتات وشن الأشياء مع الجنس متفاضلاً وألحق به ؛ بیع الرطب بالقر والعنب cath‏ 
الع والسلف OG,‏ 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مشل 
الربا ... » : أي قالوا غا الزیادات عند حلول الأجل اخراً کمثل أصل القن في أول 
العقد . وذلك أن العرب كانت لا تعرف الا ذلك . فکانت إذا حل دينها قالت 
للغريم : إما أن تقضي وإما أن تربي » أي تزيد في الدين ء فحرم اللهسبحانه ذلك ورد 
علہم قوغم ء بقوله الحق : فإ وأحل الله البیع وحرّم الربا 4 ء وأوضح أن الأجل إذا 
حل ول يكن عنده ما یژدي ء ابر إلى الیسرة . وهذا الربا هو الذي نسخه رسول الله 
BOP‏ بقوله يوم عرفة : « ألا إن کل ربا موضوع » وان أول ربا أضعه ربانا ربا العباس 
بن عبد الطلب فانه موضوع كله ۲۳۲ . 

ولا نريد أن نطيل في النقول » وحسبك أن تعلم أن كل من فصل القول في 


)1( أحكام القران للقرطبي : ۳۰۹/۳ . 
(۲) أحكام القران للجصاص ۰۰۱/۱ و۰۵۲ . 
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تسیر الراد بالربا في هذه الایات » قرر بيقين أن كلمة « الربا » هذه تنطبق أول ما 
تنطبق » وبما لا يدع مجالا للريب » على الربا الذي كان معروفا ومتعاملا به في الجاهلية . 
ومن آبرز الأدلة على ذلك اتفاقهم على of‏ ال » هنا للعهد الذهني . 

إذن » فما مصدر هذا اللغط الذي يقوم ويقعد به بعض من يكتب عن الربا 
اليوم » ومن أين لمم أن « الربا » في هذه الآيات fae‏ وأنه من أشكل المشكلات في 
الشريعة الاسلامية ؟ . 

مصدر هذا اللغط » والمتكاً الوحيد في دعوى الاجمال في هذه الكلمة » محصور 
ole,‏ في كيفية انطباقها أو مدى انطباقها على العقود الربوية الأخرى التي نص عليها 
رسول اللہ AG‏ 

فعا أن puny‏ اف مه by go poles‏ ات Really‏ سا 
الأصناف الستة بعضپا ببعض ‏ عندما تکون من جنس واحد » وحذر من ربا اللسيعة 
في مبادلتها عندما تكون من أجناس مختلفة . 

والاشكال الذي استشعره بعض العلماء هو : هل هذه العقود الربوية الداحلة 
في هذه الأصناف مشمولة بالتحريم والقصد في كلمة الربا الواردة في القران . وإذا 
كانت مشمولة وواردة » فهل التحریم خاص بہذہ الأصناف الستة أم يشمل غيرها 
بمقتضى تتبع العلة القياسية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي العلة القياسية المعتمدة ؟ 

وقد ظهر هذا الاستشكال في عهد مبكر » فقد ظهر في عصر الصحابة 
أنفسهم » وسبب ذلك أن الربا العروف والمألوف انذاك عندهم هو ربا القرض . بل إن 
هذه العاوضات أو المبايعات الأخرى » مهما تفتّن فيها الأطراف التبايعة ء لم تكن 
داخلة عندهم في اسم الربا . 

ومن مظاهر اسشكال بعض الصحابة لهذا الانطباق » ما هو معروف من أن 
ابن عباس رضي الله عنه كان لا يحرم إلا ربا القرض ؛ لما هو ثابت من انطباق النص 
القرآنی عليه يقيناً » وكان يجيز ربا النقد والطعومات » حتى قال له أبو سعيد الخدري : 
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شهدت ما لم تشہد أو سمعت من رسول اللہ ما لم تسمع . ثم روی أنه رجع إلى القول 
بتحرم ذلك » ولعله ١‏ لصحيح(" . 

و تل ود سی ور Ole‏ بق رات می بن al‏ 
سفيان ء من إنكار معاوية ded‏ الربا في مبادلة النقد عثله » فاعلن عبادة على الناس ما 
سمعه من رسول اللہ UE‏ » وروی لحم حديث : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة ....إخ » وبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً وقال : « ألا ما بال رجال یتحدئون 
عن رسول لله AE‏ أحاديث كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ؟.. فقام عبادة 
وأعاد القصة ء وقال : لنحدئن Le‏ معنا من رسول الله LOE‏ » وان کره معاوية 4" . 

فالذین تحدئوا عن الاشکال أو الاجمال في كلمة « الربا » في القران » إنما نظروا 
إلى مدی علاقة هذه الكلمة بہذہ العقود الربوية التي وقع فيها جدل بین الصحابة ء 
دعالق ای a‏ ا شاو الس الجزء الذي 
لا إشكال فيه في دلالة النص القرانی . 

ولعل ال حصاص من خير من أوضح هذا المعنى وحقق فيه ء واليك ما يقول في 
ذلك : 

( وهو ee‏ کو سو ال یی 
رد .ےت حا 
السن » يعني ا حیوان » وقال عمر أيضاً : إن اية الربا من آخر ما نزل من القرآن » وان 
النبي BE‏ قبض قبل of‏ ينه لنا » فدعوا الربا والريبة » فثبت بذلك أن الربا قد صار 
Let‏ شرعياً » لأنه لو كان باقیاً على حکمه في أصل اللغة لا خفي على عمر » لأنه كان 
عالماً بأسماء اللغة » لأنه من أهلها . ویدل عليه أن العرب ۸ تكن تعرف بیع الذهب 
(۱) انظر تفصيل ذلك في الجامع لأحكام القرطبي : ۳٥٣/۳‏ . 

00( ملخصاً عن صحيح مسلم ج ٥‏ ص47 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ۔ 


۵ ۰ 


الذهب والفضة بالفضة نساء by‏ وهو رباً في الشرع . وإذا كان ذلك على ما وصفنا 
مار بمنزلة ساثر الأسماء احملة الفتقرة إلى بيان » وهي الأسماء التقولة من اللغة إلى 
الشرع » لمعان لم يكن الاسم موضوعاً لما في اللغة > نحو الصلاة والضوم والركاة » فهو 
قر إل ات ولا یصح الاستدلال بعمومه ف تحریم شيء من العقود » الا فا 
قامت دلالته أنه مسمی في الشرع بذلك . وقد بین اللبي BEE‏ کثیراً من مراد الله 
بالآية نصاً وتوقیفاً ومنه ما a‏ دليلاً . فلم يخل مراد اللمن أن یکون معلوماً عند أهل 
العلم بالتوقيف والاستدلال . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله Ui)‏ كان قرض 
الدراهم والدنانیر إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض ء على ما يتراضون به . وم 
يكونوا يعرفون البیع بالنقد إذا كان متفاضلاً من جنس واحد ) . 


ثم قال : « فابطل الك سان ہا الذي کانوا یتعاملون به » اوھ ساس 
البياعات وسماها ربا » فانتظم قوله تعالى : ف[ وحرم الربا © تحريم جمیعها لشمول الاسم 
علیہا من طرق الشرائع » وم یکن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذکرنا » من قرض 
دنانیر أو دراهم إلى أجل مع شرط الزيادة . واسم الربا في الشرع يعتوره gles‏ أحدها 
الربا الذي كان عليه fal‏ الجاهلية ء والثاني التفاضل في ا جنس الواحد من المكيل 
والوزون على قول أصحابنا (۲۱ نم ١ bel‏ حصاص يتحدث عن العلة الربوية في هذا 
gall‏ الثاني للربا ء وأوضح خلاف العلماء في ذلك . 


أقول : ولا يخفى على من يتأمل في کلام الجصاص الذي ذكرناه بطوله » أنه 
ينبه إلى أن مدلول كلمة ( الربا ) في القران ذو شطرین اثنين » أحدهما داخل في مدلول 
الكلمة قطعاً ء وهو ما عناه بقوله : « إلا فیا قامت دلالته على أنه مسمى في الشرع 
بذلك » وهو الربا الذي قال إن العرب كانت تعرفه . وثانمما بحتاج إلى Oly‏ من السنة 
في دخوله أو عدم دخوله في مدلول الآية » وهو البيوع أو البادلات الربوية التي نص 
علیہا حديث عبادة » وعلل ا صاص وجه الإشكال في انطباق النص القراني عليها 


(۱) أحكام القران للجضاض 051١/١‏ و9۵۲ . 


اه 


بقوله : « ول یکونوا یعرفون البیع بالنقد إذا كا ن متفاضلاً من جنس واحد » أي ۸ 
یکونوا لیسمونه ربا و م یکونوا یتصورون أنه كذلك . 

فالاجمال الذي تحدث عنه بعض العلماء هنا ء إنھا هو في مدی انطباق الدلول 
القرانی على المعاوضات الربوية التي جاءت بها السنة وفتحت باباً واسعاً للجدل في 
ضوابطها وحدودها . لا في انطباق الآيات على الربا الجاهلي ‏ ربا القروض . 


ولو كان مرادهم بالا Sle‏ الاجمال المطاق الشامل لسائر جزيئات المعنى » إذن 
كيف يقول الحصاص » في معرض بيانه لهذا الاجمال ولفت النظر إليه : « فأبطل الله 
تعالى الربا الذي کانوا يتعاملون به... » أي إذا كا ن اللفظ القراني dae‏ إجمالاً US‏ 
مطبقاً » فكيف يفهم منه إبطال الله تعا ی للربا الجاهلي الذي كان العرب يتعاملون به ؟ 


فهذا هو ا صاص ء واحد من أبرز من تحدث عن الاجمال في لفظ الربا . وقد 
علمت أنه لم يقصد بذلك غموض دلالة اللفظة على الربا الجاهلي ء بل أكد » کا 
رأيت » في أكثر من موطن أن ربا الجاهلية » أي ربا القرض » مشمول يقيناً وبالاتفاق 
بدلالة « الربا » في الآيات القرانية ء وأن هذه الحقيقة مفروغ منها . ولكن الغموض 
أو الإشكال قائم في مدى استيعاب هذه الكلمة للعقود الربوية الأخرى التي اتسع فيها 
Sle‏ الخلاف والاجتهاد . 


ولكن في الناس من إذا قرؤوا عبارة أو نصاً لأحد الأئّة » التقطوا الکلمات التي 
تلوح لهم فی داخل النص » ككلمة SLAY ١‏ » المتكررة في كلام احصاص ؛ ثم 
حکموا بها حكماً شمولياً على النص كله » دون مراعاة أي تحقيق في تسلسل الکلام 
واستيعاب جوانب البحث وتفصيل القول فيه . 

هذا إن انطلقنا من حسن الظن بالقاری وافتراض أن المشكلة تتمثل في الجهل 
وسطحية الفهم . ولكن ا حقیقة أن في القراء من يتجاهلون لغاية » أو يجمعون بين كل 
من الجهل والتجاهل ء ثم يتخذون منہما وسیلتین متضافرتين إلى غاية واحدة . وخير 
حوار مع هؤلاء الناس هو الدعاء لهم بالهداية والرشد . 


oY 


وأما الدلیل من الحديث فیتلخص في التالي : 

أولاً ‏ قول الرسول GE‏ حجة الوداع « ألا وان ربا الجاهلية موضوع ء 
وأول ربا أضع bly‏ » ربا العباس بن عبد الطلب ‏ فإنه موضوع 0(" . 

ولا يشك أحد في أن الصحابة جميعاً کانوا یعلمون ربا العرب في الجاهاية » 
وکانوا على بينة تامة من كيفية مارسته ء وم یکن فیهم من تلقی كلمة « ربا الجاهلية » 
هذه على أنها من نوع ا مہم أو المجمل الذي يحتاج إلى شرح وبيان . كيف وان العرف 
العرلي الذائع التمثل في ربا الشخصيات العربية المعروفة » كالعباس بن عبد المطلب 
وغيره » هو أبين تعريف به وتوضيح له » إن سلمنا إن الكلمة في أصلها من نوع 
الغامض أو ا مہم . 

إذن » فهذا الحديث نص صری واضح الدلالة على أن ربا القرض الذي كانت 
العرب تمارسه في الجاهلية » ربا حرم موضوع » أي ملغى من الاعتبار . ولقد تلقاه 
الصحابة جميعا بالفهم التام له والإدراك الصحيح للمضمون المقصود به . وهذا بقطع 
النظر عن النوعين الآخرين اللذين يندرجان في ربا البيوع والبادلات . 

ثانياً ‏ جملة أحاديث صحيحة توضح أن بعض الصحابة » ومنهم عبد الله بن 
عباس » کانوا يتصورون أن الربا الذي حرمه الله إنما هو ربا الدين وحده » ولنذكر 
بعضاً من هذه الأحادیت : 
۱ - مارواه الشیخان والنسالي والبهقي في السئن » من حدیث أي سعید الخدري 
قال : الذهب بالذهب وزناً بوزن » قال فلقیت ابن عباس فقلت : أرأيت ما تقول » 
el‏ وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله BEE‏ ؟ قال : ليس بشيء وجدته في 
کتاب الل أو cnet‏ من رسول الله ولکن أخيرق آسامة بن زید آن رسول اھ BE‏ 
قال : الربا في النسيكة ؛ أي في الدين . 
؟ ‏ مارواه الشيخان والبهقي والنسائی عن ذكوان » قال أرسلني أبو سعيد الخدري 
إلى ابن عباس ء قال : قل له في الصرف » ا معت من رسول اللہ ما م نسمع أو قرأت 


)\( رواه مسلم من حديث جابر ء ورواه أحمد والدارمي بألفاظ قريبة . 


or 


في کتاب الله ما لم نقرأ ؟ قال : بکل لا أقول » ولکن معت أسامة بن زید يحدث أن 
رسول الله EE‏ قال : لا ربا إلا في الدين » أو قال في النسيئة . 
۳ - ما رواه مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله ARE‏ قال : الربا فی 
النسيئة » أي الدین ‏ ومثله ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب » قال حدثني أسامة 
بن زيد أنه مع رسول الله BEE‏ يقول : لا ربا إلا في النسيكة . 

وغل الشاهد الذي أوردنا هذه الأحاديف من أجله + لیس في الجدل الذي 
شاع بين جمهور الصحابة وقلة آخرين منہم » كابن عباس ومعاوية وأسامة بن زيد . 
حول حکم الربا في تبادل النقد والطعومات » فلسنا في صدد الحديث عن ذلك ولیس 
مة من يثير هذه المسالة الفرعية من مسائل الربا . 

إنما الشاهد يتمثل فوا تراه من اتفاق كلا الفريقين من الصحابة » على أن حرمة 
ربا الدين شيء مسلم به ء وعلى أنه ا جذ ع الربوي الخطير الذي تتفرع عنه سائر الفروع 
والذرائع الربوية OG EW‏ 

ثم إن هذه الأحاديث » وغيرها من أمٹالھا ء تدل على أن المسائل الربوية التي 
اكتنفها الغموض عند بعض الصحابة » ودار حوطا النقاش ء هي هذه المسائل ASN‏ 
أو الفرعية المندرجة في تبادل النقود والطعومات ‏ أو المدّخرات » أو المكيلات 
والوزونات » على خلاف في ذلك . أما أساس هذه المسائل وينبوعها ء فواضح لم 
يكتنفه Gl‏ غموض » مجمع على حكمه ابتداء دون مقدمات من جدل أو خلاف . 

فاعجب » بعد هذا ء لأناس يصطنعون اليوم » مظاهر الغموض والاجمال ء في 
الأصل الأساسي البيّن لمعنى ‏ الربا » والذي لم يكن يوماً ما مثار أي حلاف أو نقاش 
أو غموض فيه » ألا وهو ربا القرض ؛ الذي هو ربا الجاهلية . ثم یرون غير عابئين ولا 
مستشکلین‌للمسائل الربوية الفرعية الأخرى التي كانت ولا تزال مثار البحث والنقاش ؛ 
)١(‏ تلاحظ أننا لسنا مع من يفسر النسيئة في هذه الأحاديث الثلائة بربا التبادل والبيوع » بل الذي نراه أن 

المراد بالنسيئة ربا القرض . تدل على ذلك رواية : لا ربا إلا في النسيعة ء إذ لو كان المراد بالنسیئة ربا 


البيوع ء لكان مؤدى هذا الحصر أنه لا ری في القروض . 


of 


وا في فهم المعنى امراد بیعض النصوص المتعلقة با أو في فهم حقيقة العلة الربوية 
التي ينبغي أن تکون أساساً لقیاس بموجہا ! . . 
Lap‏ - وبعد الذي تم إيضاحه من دلالة السنة الشابتة الصحيحة » على حرمة ربا 
القرض » بل على أنه هو الراد ولا في الأحاديث التي ذكرناها .. وبعد اليقين الذي 
انتہینا إليه من أن ربا القرض هذا هو ا راد أولاً ويالذات » بكلمة « الربا » كلما وردت 
في كتاب الله تعالی في الآيات التي تضمنت بيان تحريمه وخطورته والتحذير من التعامل 
.. بعد كل هذا أيساورك شك في أن ربا القرض هذا داخل دخولاً أولياً قاطعاً ء في 
حديث رسول الله الذي يرويه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم » بطرق 
مختلفة » من حديث علي وجابر وابن مسعود : 
« لعن رسول الله LYE‏ اکل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ۱(6) ؟ 
وهل يساورك شك في أن الربا المراد بالحديث التالي هو ربا القرض هذا ؟ 
والحديث هو ما رواه أبو داود والنسائی وابن ماجة والبييقي والحام في المستدرك » من 
حدیث Gi‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله REE‏ قال : « يأتي على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا . قال فقيل له : الناس كلهم ؟! قال من ۸ يأكل منهم ناله من غباره . 
فأي معنى يبقى لکلام رسول الله هذا ء إن صح ما يذهب إليه فريق من الناس 
اليوم من تسويغ ربا القرض والحكم بحله ء عندما يكون القرض لأهداف إنتاجية لا 
استهلاكية » أو عندما تكون نسبة الفائدة قليلة لا تزيد مثلاً على Lo‏ أو عندما تكون 
استعاضة عن فرق هبوط قيمة النقد ...الخ ؟ 
لا شك أن ما يذهب إليه هوّلاء الناس إن كان صحيحاً ء فكلام رسول الله 
إذن غير صحيح ‏ لأن جل الناس مبرؤون إذن ء من التورط في الربا ء أو من التعرض 
لغباره Lad‏ . أما إن كان كلام رسول الله هو الصحيح ء فلا شك أن كلام هؤلاء 
الناس لغو وباطل . 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي » وروی النسائي هذا الحديث بطريق آخر بزيادة ‏ والواشئمة 
والمستوشمة للحسن 3 ومانع الصدقة ¢ واحلل وا محلل له » dy‏ سنده الحارث الأعور وهو ضعيف . 


oo 


تری isi‏ الكلامين هو الصحيح 3 کلام رسول اللہ 8 أم کلام هو لاء 
الناس ؟1.. 

اللهم al‏ أستغفرك من لغو هذه القارنة ¢ التي Lal gil‏ ضرورة تصویر 
الجنوح الصارخ الذي ينحط فيه هؤلاء الناس !.. 
هل ربا القرض مشمول بدلالة حديث ربا البيوع ؟ 

وأحاديث ربا البيوع كثيرة » وأشهرها حديث عبادة بن الصامت الذي رواه 
مسلم : « سمعت رسول الله َه ينبى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. الح 
وقد سبق ذكر هذا الحديث في أول هذا البحث . 

فهل يمكن أن يكون ربا القرض مشمولا بالنبي الوارد عن البيوع التي نص علیہا 
هذا الحديث وأمثاله ؟ 

أخرج الدكتور رفيق المصري بحثاً بعنوان « ربا القروض Waly‏ تحريمه ) نشره مركز 
النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجده . وقد ذهب فيه إلى أن ربا القرض يشمله 
اهي الوارد في حديث ربا البيوع . 

ويؤكد ذلك بقوله : « فالربا ليس إلا متاجرة بالقروض والديون . وعليه فإن 
أحاديث ربا البيوع كافية في ذاتہا لتحريم القروض الربوية ء سواء سماها أصحابها قروضاً 
أو بیوعاً ء ألا ترى هذه الأصناف الستة جميعاً من الأموال المثلية القابلة للقرض »۲۱۲ . 

ويزيد الأمر بياناً من وجهة نظره » فيوضح أن القرض إنما يختلف عن البيع 
عندما يكون إرفاقاً » أي بعیداً عن الربا ء فإذا أصبح ربوباً SA‏ بذلك إلى بيع » فيحرم 
القرض الربوي إذن بحدیث ربا البیوع ويدخل في مضمونه("۲ . 

والذي دفع الدكتور رفيق إلى هذا التصور ‏ على ما يبدو رغبته في 
الكشف عن دليل إضافی على حرمة ربا القرض » عندما رأى أن في الناس اليوم من لا 


)1( القروض وأدلة نريه ص ۱6 . 
(۲) الرجع ذاته ص ٠١‏ . 


اوت 


برون التصوص القرانية التي Lal‏ على ذكرها + دالة بوضوح على حرمة ربا القرض » وأن 
كلام رسول الله عن الربا وحرمته في حجة الوداع » هو الاخر يكتنفه الغموص . 

فهذا الدليل الاضانی » بنظره » يحلّ محل الأدلة الأخری عند من لا يقتنع بها . 
ولكن هل حديث ربا البيوع يشمل فعلا تحريم ربا القرض ؟ 

أذكرٌ القارئ هنا ء بما كنت قد نهت إليه من الفرق » في أول هذا البحث » 
بين القرض والبيع » وقد قلنا إن الفرق بينهما يتلخص في أن حق المقرض يتعلق بذمة 
القترض لا بأي متاع أو مال عييٌ عنده ؛ أما حق الشتري فيتعلق بعين مالية مشاهدة 
أو خصصة . حتى إن البائع إذا التزم للمشتري أن يعطيه بديلاً ما عنه من ماثل له أو 
متقوم به وألزم ذمته بذلك ء فان للمشتري أن لايقبل ذلك . وهو فرق لا أعلم أي 

واذا ثبت أن الأمر كذلك » فهل لكون القرض ربوباً أو غير ربوي أي مدخحل 
في التأثير على هذا الفرق ؟ أي هل اشتراط الزيادة في الاقراض يحيل العقد إلى عقد 
مبايعة » فیتعلق حق القرض عندئذ Cy‏ متخصصة بدلاً من آن یتعلق بذمته ؟ 

لم يقل أحد من الفقهاء ء فیا نعلم » أن القرض يتحول في هذه ا حالة إلى بیع . 
نعم القرض في صله عقد إرفاق . ولكن ليس معنی هذا أن الارفاق داخل في قوام معنى 
القرض وركن ذاتی فيه ء بحيث إذا اختفى الارفاق منه لم يعد العقد قرضاً . بل معنى 
ذلك أن الارفاق حكم من أحكامه » وقد تعتوره أحكام أخرى » حسب ما قد يقترن 
به أو يؤدي إليه . فهو مندوب عندما یکون إرفاقاً بقصد تفريج كرب وإزالة عسر » 
ومباح عندما لا يقصد المقرض شيئاً من ذلك » وحرم إن علم OF‏ القترض سينفق المال 
الذي يأخذه في معصية » أو إن ألزمه المقرض بشرط زيادة . 

فهذه أحكام متعددة ومتنوعة تعتور الاقراض . ومن الواضح أن اعتلاف هذه 
الأحكام لا يخرج العقد عن كونه قرضا ء إذ هي صفات تعتوره » وليست ركنا أو 
ركان تدخل في قوام جوهره وذاتيته . 

ألا ترى أننا نصنف الصلاة بأنها محرمة عندما تؤدى في أرض مغصوبة بدون 


۷ھ 


إذن صاحہا ء وأنها تکون مکروهة LEA‏ بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس » 
وتکون مبرورة مأجورة عندما تؤدى بشروطها وادابها . وهي فی کل هذه الأحوال لا 
CF‏ عن کونها صلاة . 

واذا كان LS‏ الذي نتحدث عنه ليس الا متاجرة بالقروض والدیون » کا یقول 
الدكتور رفيق » فان هذه المتاجرة لا تحعل من القرض بيعاً » ومن ثم فإن فرق ما بینہما 
یظل قائماً ء حتى في حالة المتاجرة بالقرض ‏ أو المتاجرة بالبيع . إذ إن WS‏ منہما طريق 
مختلف عن الاخر في المتاجرة . 

وما یؤکد هذا الفرق الذي لا نعلم خلافاً فيه أن رسول الله BE‏ اشترط في 
حديث عبادة بن الصامت » لصحة مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن تكون 
bey‏ بيد ؛ مع أن من المتفق عليه أنه يجوز أن يقرض الرجل صاحبه قدراً من الذهب إلى 
حين . فلماذا لم يشترط التقابض هنا واشترط التقابض هناك أي في حالة تبادل عين 
بعين ؟ الجواب : أن هذا الشرط كان معتبراً عندما كانت العملية عملية بيع أو 
استبدال » أي عندما تعلق حق كل من الطرفين بعين مشاهدة أو محصصة . ولم يعد 
معتبرا عندما تعلق الحق بالذمة . لا لانه عقد إرفاق بل لان الحق فيه متعلق بالذمة » 
ومن هنا كان شرط التقابض ملغياً حتى في القرض الربوي » أي إن ا حرمة في القرض 
الربوي اتية من الزيادة الربوية فقط ‏ لا من الأجل الذي حال دون التقابض . 

لا أشك أن الدكتور رفيق مشكور ومأجور » إذ بحث عن دليل إضافي على 
حرمة ربا الدين » غير أن سعيه هذا لن يحقق شيئاً ما یہدف إليه » فان الذين يصطنعون 
الغموض في دلالات النصوص القرانية وني حديث الرسول GREE‏ خطبة حجة 
الوداع » سيجدون فی هذا الاستدلال غموضاً طبيعياً أشد » لا يحوجهم إلى تکلف ولا 
اصطناع . 


مه 


شببات مختلفة 


هل القروض الاستبلاكية هي المقصودة وحدها بربا القروض ؟ 
حرمة ربا القروض » یتحولون عن هذه الدعوى » في مجالس أخرى » إلى دعوى ثانیة ء 
هي أن الله عز وجل Ul‏ حرم الربا في القرض الذي يحتاجه القترض لیستہلکہ في 
ااه اة CLV‏ لنقنته إن لا هله واو لاده Chic‏ ما راان wisely‏ 
رؤوس الأموال لتجاراتهم وأعماهم الإنتاجية OB‏ الله لم يحرّمها » والآيات والأحاديث 
الدالة على حرمة ربا الدین ء بمعزل عنہا ۔ 

والشببة التي يتمسكون بها هي أن القرض لما كان عقد إرفاق وتيسير على 
الناس ء في أصل مشروعیته وندب الشارع الناس إليه » ناسب أن یکون cer‏ عن 
اشتراط الربا » إذ من شأنه أن يفسد هذه الحكمة » ويعود الیپا بالتقض . 

وإنما يكون القرض إرفاقاً بالمقترض ؛ إذا كان اقتراضه يعود بالتيسير عليه بعد 
عسر » أي بحیث يستفيد القترض من المال الذي اقترضه للحاجة من حاجاته 
الاستبلاكية التي يعود بها على نفسه أو على أهله وأولاده . 

فأما التاجر الموسر الذي يقترض لیوسع من تحارته » وليزيد من أرباحه » فإن 
إقراض الناس له أبعد ما يكون عن معنى الارفاق ء إذ إن هذا الاقراض له لا ينجيه من 
عسر ولا يخلصه من كرب » كيف وهو غير معسر ولا مكروب !.. وإذا اختفی 
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الارفاق الذي هو الانع من الربا » فقد جاز للممنوع أن یعود ء وذلك Lib‏ للقاعدة 
الفقهية القائلة : إذا ذهب الانع عاد المنوع . 

ورعا استدل بعض هؤلاء الناس بدلیل اخر » هو الصلحة الداعية في هذا 
العصر إلى تنشيط الأعمال التجارية والصناعية التي لا يمكن لها أن تتشط إلا بالتعامل 
مع المصارف الربوية . وإذا تحققت المصلحة جاز لها أن تحصص النص الدال على حرمة 
000۰۶ 

ونقول فی ا جواب عن هذه الشبہة التي لا نشك أا مصطنعة : 

أولاً س من أين ثبت لهؤلاء الناس أن علة تحريم الربا هي تعارضها مع مقتضی 
الإرفاق ؟ لو كان الأمر كذلك لكان امتناع المقرض عن الاستجابة للمقترض في إقراضه 
أشدّ حرمة من الربا ء لأن ذلك أشد تناقضاً مع الارفاق . فهل من قائل Ob‏ امتناع 
الانسان عن أن يقرض صاحبه مالاً ء تورط في رم ؟ 

إن تحريم الشارع للربا لیس إلا تطبیقاً لقاعدة اقتصادية معروفة ء هي أن Ju‏ لا 
يولد من المال » وإنما يولد المال من المنفعة يطرحها الانسان في المجتمع . ولا كان 
التعامل بالربا استيلاداً للمال من ا ال » أي على النقيض من هذا القانون الاقتصادي » 
فقد اقتضت المصلحة التي هي حور أحكام الشريعة » تحريمه » وسدّ کل ذريعة إليه . 

أما الإرفاق فوصية أخلاقية ء يُدعى الناس إلى أن یتعاملوا على أساسها » من وراء 
هذا القانون الراسخ الذي لا مناص من اتباعه » وجد الإرفاق أو لم يوجد . 

انیا س ألم يكن الفقهاء من السلف ‏ بدءاً من عصر الصحابة ‏ أهلاً لأن 
يعلموا هذا الذي يقتضيه الارفاق في القروض الاستہلاکیة ء ثم لا يقتضيه في القروض 
الإنتاجية ء ليتنبهوا هم الآخرون إلى أن الربا محرم في القروض الاستهلاكية وحدها ؟ 
فهل مع tol‏ من يحمل لواء هذه الشبہة أو من غيرهم أن في الفقهاء السابقين » أيا 
)1( قن LIN‏ کی معروف تا الذي يرى في كتابه أصول الفقه أن المصلحة تخصص 


النص !!. وقد أصدر في السنوات الأخيرة نشرة خاصة يبيح فیہا نسبة محددة من الفائدة الربوية ء مستدلا 
بعدة أدلة » هذا الدليل الذي نناقشه واحد منها » وكلها أدلة باطلة کا سنجد . 
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كنا وني أي عصر وجدوا » من فرّق بين القروض الانتاجية والاستهلاكية فحرم الربا 
۳ الثانية وأباحها في الأولى ؟ 

رما جاء من يقول : إن القروض الربوية في العصر الجاهلي وصدر الاسلام 
كانت كلها قروضاًاستہلاکیة » ولذلك حرم الشارع الربا فيها . 

ولكني أقول : نبا لجهالة بالغة ء أو لَقَجة بالغة من يدّعي هذا الكلام أن يقول 
ذلك !.. كانت القروض العربية تبلغ عشرات الالاف » ورما محاوز القرض الواحد مائة 
Gal‏ درهم » وكان المقرضون يتخذون من مراباتهم بہذہ القروض تحارة راحة کبری . 
أفكانت هذه القروض الضخمة كلها معونة استہلاکیة ضرورية لمعسرين ؟!.. ومتی 
كان الرجل البدوي الذي لا تكلفه معيشته » مهما ارتفعت ‏ أكثر من بضعة دراهم » 
يحتاج في معيشته الإإستبلاكية هذه إلى عشرات الالاف من الدراهم » ومتى كان العرني 
البدوي في ذلك العصر يعيش هذه الحياة ا مترفة الباذحة ؟ 

كانت الأعمال التجارية ناشطة في الجاهلية وصدر الإسلام » وكانت القوافل 
التجارية غادية رائحة ما بين الشمال والجنوب » ولعل رأس ا ال التجاري هو الأساس 
الاقتصادي الوحيد أو الأول آنذاك . وما أكثر ما كانت هذه القوافل تقترض 
وتقرض .. بل محال أن تقوم تحارة مستمرة ناشطة دون اعتّاد على قروض . وهل كان 
أصحاب رؤوس الأموال » من بني عبد المطلب وأغنياء ثقیف » وبني عمرو بن عوف » 
وغيرهم الا مولين هذه القروض ؟.. 

فكيف يصح بعد هذا لمثقف أن Gk‏ فیزعم أن القروض الربوية العروفة في 
صدر الاسلام كانت كلها قروضاً استهلاكية ؟.. ومن هذا القاری الساذج الذي 
يصدق هذا الكلام ليتصور أن الرجل العربي في العصر الجاهلٍ كان يسكن في قصر 
باذخ منيف » وکان قيعان قصره هذا ملوعة بأدوات اللهو والترف التي تعج بها حضارة 
القرن العشرين » ما يضطره أن يقترض بين الحين والآخر عشرات الالاف من الدراهم 
لیس بها عوزه وفاقته ؟!.. 

: من البادی الفقهية المفروغ منہا هذا المبدأ الذي نلخصه فیا يلي‎ — WE 
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الصلحة التي تتراعی للباحث الفقهي لا تعدو واحدة من ثلاثة أقسام . 

أس مصلحة نص الشارع على مشروعية الأخذ با ء فهذه داخلة ضمن 
سلطان النصوص ؛ كمصالح البیوع والرهن والشركات .. 

ب س مصلحة نص الشارع على حکم جار على وفقها ء فهذه داخلة في 
الأحكام القياسية الموصولة بالنصوص عن طریق العلة القياسية . كمصلحة قتل سائر 
الحيوانات الضارة في الحرم » قیاسا على الفواسق الخمسة التي أفتى رسول الله بقتلها في 
ا حل وا حرم . 

ج ل مصلحة داخلة في عموم القاصد الخمسة التي ثبت أنها حور حکام 
الشريعة الاسلامية . ولكن ۸ يرد نص عليها بخصوصها ء ول يات أي حكم من 
الشارع على وفقها فهذه تسمی مصلحة مرسلة » ومعنی مرسلة أي آنبا طليقة عن أي 
نص يؤيدها أو یعارضها کل ما في الأمر آنها مندرجة في عموم المقاصد الخمسة . 


فهذه الأقسام الثلائة من المصالح مرعية ومعتبرة من الشارع » أُوّها تستوعبه 
النصوص » وهو أقواها ء ثانيها يندرج في القياس » وهو SL‏ في الرتبة الثانية ء ثالئها » 
يندرج في المصالح المرسلة » وهو يأتي في الدرجة الثالثة والأخيرة . 

فمّا ما وراء ذلك » فلا يعدو وأن يكون مصلحة موهومة باطلة » وهي المصلحة 
التي جاء نص من الکتاب أو السنة بنقيضها » وتسمى : مصلحة ملغاة . 


مثال ذلك : تصور وجود مصلحة في خروج AM‏ سافرة غير ملتزمة بالحجاب 
الذي أمرها الله به » أو تصور وجود مصلحة في ترویج الیسر أو تيسير أسباب 
الفواحش » أو تصور أي مصلحة في الأعمال الربوية المنصوص على تحريمها . 

فهذه أمثلة لمصالح وهمية » ومن م فهي ملغاة في ميزان الشريعة الاسلامیةء 
وذلك لمعارضة النصوص الشرعية ها » فکیف يمكن القول باعتبارها وهي ملغية » ثم 
كيف يمكن القول مع ذلك بنہوضہا إلى تخصيص النصوص » أي إلى الهيمنة عليها 
ولتحکم بها ؟ 
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وللدکتور الدواليبي رأي أو فهم غريب » قرأته له في کتابه الدخل إلى علم 
LO assy‏ 

ولا آدري كيف يسميها الدکتور الدواليبي مصالم مرسلة ء إذا كانت معارّضة 
بنصوص في القران أو السنة ؟ وما الفرق المتبقي عندئذ بين المرسلة التي لا يعارضها ولا 
یژیدھا أي نص والملغاة التي ميت ملغاة لأن Las‏ ما قد عارضها ؟!.. 

أما نقله ذلك عن المالكية فأغرب وأعجب !.. 

الواقع أنه لا يوجد في فقه الامام مالك ما يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة » 
للقران أو السنة . بل لا يمكن أن يُتصور كيف تأتي الصلحة الرسلة خالفة للکتاب أو 
السنة » وهي مرسلة !.. إن من الوضوح بمكان أن هذه اخالفة تكون عندئذ إخلالاً 
بإرساها . 

آما تفصيل القول في براءة المالكية من هذه التہمة العجيبة الباطلة ء فشيء يطول 
ذكره ويخرجنا عما نحن بصدده في هذا البحث الوجيز المكثف . ولكني أحيل القارئ 
في الوقوف على تفصيل ذلك إلى كتابي « ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) 
فصل الرد عل من ظن أن مالکاً كان بخصص خبر الاحاد بالصلحة ص ۱۹۲ الطبعة 
Set‏ 

وبقطع النظر عن هذا كله نقول : 

أين هي الصلحة التي تدعو إلى التعامل بالربا في القروض الانتاجية ؟ 

إن الله عز وجل ۸ يلغ مفسدة ظهرت للناس في صورة مصلحة إلا آقام في 
مکانپا مصلحة حقيقية خالية عن الشوائب . وعندما ألغى الله عز وجل الربا من 
 )۱(‏ من هژلاء الناس الدکتور معروف الدواليبي الذي يرى فی کتابه أصول الفقه أن الصلحة تخصص 


النص !۱. وقد أصدر في السنوات الأخيرة نشرة خاصة يبيح فیہا نسبة محددة من الفائدة الربوية ء مستدلاً 
بعدة أدلة » هذا الدليل الذي نناقشه واحد منہا ء وكلها أدلة باطلة کا سنجد . 


1۳ 


القروض ‏ أقام في مکانه عقد القراض أو ما یسمونه بالضارية ء إن للمقرض بموجب 
هذا العقد أن يشترط على القترض الذي يتاجر بالقرض الذي del‏ منه » أن یعطیه 
نسبة » یتم GU‏ عليها » من الریح الذي يحققه ا ال الذي أقرضه إياه . 


فهذه هي المصلحة الحقيقية › لا تلك » وبوسعك أن تعلم ذلك من خلال 
القواعد الاقتصادية والموازين الأخلاقية » دونما حاجة إلى أي شرح أو تطويل . 


هل الفائدة الربوية بديل شرعي عن تضخم النقد ؟ 

یری الذين يسوغون ربا القروض » أن من مؤیدات مشروعيته » ما يتعرض له 
النقد من هبوط قيمته في أسواق التداول . فألف ليرة سورية تهبط قيمتها خلال عام 
مثلا إلى تسعمائة أو أقل ء فإذا أخذ القرض بعد عام من إقراضه هذا المبلغ » مائة ليرة 
إضافية ء فهي في الحقيقة ليست إلا تعويضاً عن خسارة النقد » وان بدت في الظاهر 


فائدة زائدة . 


والحواب عن هذه الشبهة یائی من عدة جوانب : 

الجانب الأول : أن القرض من حيث هو ء تعاون اخلاتي في ميزان الشريعة 
الإسلامية . ولا يكون التعاون كذلك إلا إذا قام على نوع من الایثار . ولذلك كانت 

تلك هي نظرة الشريعة الاسلامية إلى الاقراض » وهي مختلفة » بحكم البداهة » 
عن نظرة ا جتمعات الغربية ونحوها . فاتخاذ النظرة الغربية ا مادیة أساساً تقاس به أحكام 
الشريعة الإسلامية ء خطأ كبير في فهم الأسس والمنطلقات . 


ا حانب الثاني : أن الخسارة التي يتعرض ها المقرض » بإقراضه » ليست محصورة 
في هبوط قيمة النقد وحده » بل ٹمة خسارة أخرى » هي أكثر احتالاً ء مادام الأمر 
يوزن بهذا الميزان المادي GUY‏ وحده » وهي أن المقرض عندما حجز نفسه عن ا مال 
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الذي أقرضه لغيره طوال الدة التي أقرضه خلالها ء فانه خسر الارباح التي كان بوسعه 
أن Lae‏ من ذلك المال ء لو أبقاه في حوزته ء وأدخله ضمن مشاريعه وأعماله 
التجارية . وتلك هي بالضبط حجة المرابين » بدعاً من الیہود الذين هم أول من روّجوا 
الربا في أسواق العا م إلى الذين جاؤوا فتبعوهم في ذلك » من بعد . 

فإذا جاز » في ميزان الشرع » أخذ الفائدة الربوية » بدلاً عن هبوط قيمة 
النقد » فلماذا لا جوز حذ هذه الفائدة ذاتها في ميزان الشرع آیضا » بدلا من فوات 
فرصة الاستفادة من المبلغ الذي تم إقراضه » خلال مدة الاقراض ؟ 

ا حانب الثالث : أننا لو سلمنا ob‏ المقرض يتضرر من جراء إقراضه ا ال لمدة 
هبطت قيمته خلاها ء وبأنه ضرر مس آم به شرعاً ء by‏ المسألة تخضع للقاعدة 
القائلة : لا ضرر ولا ضرار » والقاعدة القائلة : الضرورات تبيح ا حظورات » والقائلة : 
الضرر يُزال ‏ لو سلمنا بذلك كله ء فإن علاج ذلك لا يتم عن طريق الربا . ذلك 
لأن القاعدة الفقهية تقول أيضاً : الضرر لا يزال عثله . وإذا كان رجوع ا ال إلى 
صاحبه المقرض صادف هبوطا فی قيمته عن يوم الاقراض » فعاد من جراء ذلك ضرر 
على المقرض » OF‏ معالجة هذا الضرر » بفرض فائدة ربوية فيه على ا مقترض ء يعود 
بضرر أبلغ على المجتمع ونظامه الإقتصادي » وسيرتد هذا الضرر أخیراً على الأفراد » 
ومنہم شخص القرض ذاته . 

ذلك OY‏ هبوط قيمة النقد لا chy‏ باستحصال كمية نقدية زائدة . وإنما يعالح 
باعادة ا مواءمة dig‏ وبين النفعة التی تطرح في اجتمع ۲ 

إننا لو طرحنا في السوق مزیداً من العملة الورقية كلما ازدادت قیمته هبوطاً › 
لخلقنا بأيدينا تضخماً نقدياً یمود بأبلغ الضرر على ا جتمع كله ء ونتيجة ذلك » إن 
عاجلا أو أجلأ ء أن یمود ذلك بالخسارة والضرر على الأفراد كلهم ء وني مقدمتہم هذا 
الذي عالج التضخم بتضخم أشدّ منه وأخطر . 

Ut,‏ العلاج » إن Uf‏ المقرض بقرضه تقرباً إلى الله عز وجل » ونيل مثوبة آبلغ 
من مثوبة الصدقة ء أن يقول للمقترض : آشركني معك فی الرخ الذي ستجنيه من وراء 
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هذا المال الذي تستقرضه منى » ما دمت تأخذه ابتغاء & sé‏ لا ابتغاء ضرورة 

فهذه الزيادة التي يتقاضاها المقرض » لا تشكل أي خداع اقتصادي » ولا 
تعقب أي تضخم نقدي » ما دامت منوطة عنفعة یناما ا جتمع » بحيث لو خسرت 
الصفقة التجارية لم ينل المقترض es‏ ما اشترط أخذه من الریح » ول ينل إلا ماله 
Che‏ المتبقي . 

هل استحصال الربا مشروع من المصارف الأجنبية ؟ 
وهي تعتمد على رأي للسادة الأحناف في باب الربا . 

فلنوضح أولاً الرأي الذي قال به ا حنفیة في هذا الموضوع . ثم نذكر النتيجة التي 
توصل ball‏ هؤلاء الناس ء لنتبين بعد ذلك مدى الصلة بين ذلك الرأي الفقهي وهذه 
النتيجة . 

أولاً ‏ الربا في دار الحرب عند السادة الحنفية : 

ey‏ الامام ای Lae‏ رماع مدان اشن Web Ol‏ لو وغل دار 
حرب » فبايع حربیا درهما بدرهمین مثلا جاز ذلك » على أن تکون الزيادة للمسلم 
ومثل ذلك أن یقامر السلم الحربي وقد أيقن السلم أن الغلبة ستکون له . 

قال في تنویر الابصار وشرحه : « ولا ربابین حربي ومسلم مستامن ‏ ولو بعقد 
فاسد » أو قمار » ثمة ‏ أي في دار الحرب  OV‏ ماله dk‏ مباح » فیحل برضاه مطلقا 
بلا غدر )۲۱۲ . 

وقال في بدائع الصنائع : « إذا دحل مسلم أو ذمي دار ا حرب بأمان فعاقد 
Ly >‏ عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حکم الاسلام ء جاز عند ألي حنيفة 
وحمد رحمهماالله.. » ثم قال مبیناً وجهة نظرهما في ذلك : « وجه قوهما أن أُخذ الربا 


(۱) الدر ا ختار بشرح تنوير الأبصار » على هامش حاشية ابن عابدین : ۱۹٦/٤‏ . 
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فى معنى إتلاف ا مال » واتلاف مال الحربي مباح » وهذا لأنه لا عصمة لال الحرني ء 
فکان السلم بسبیل من آخذه الا بطریق الغدر والخيانة »۲۱۱ . 

إذن فالمسألة تتعلق أولاً بدار ا حرب ء لا بدار الاستغان أو الأمان » ثانیاء ھی 
تتعلق بربا المبادلة والبيوع » لاربا القرض » کا نصوا على ذلك في أكثر من موضع ء 
ثالناً ء المسألة مشروطة ob‏ تکون الزيادة ايلة للمسلم لا للحربي . 

ثانياً : النتيجة الستخلصة عند ا مروجین لاباحة الربا : 

النتيجة التى یستخلصها هوّلاء الناس من رأي الامام أي حنيفة وصاحبه » أن 
السلمین يحل لهم الیوم أن یتعاملوا مع الصارف الأجنبية بالربا » فیودعوا فيا أموالهم ثم 
یاخذوا الفوائد الربوية علیها !! .. 

فانظر إلى بعدما بین البرهان والنتيجة » هل تحد الا ما يثير الاشمئزاز الضحك » 

الحنفية یتکلمون عن دار الحرب والحربين » وهوّلاء یتحدئون عن البلاد التي 
يقوم بیننا وبينها أمان Jetty‏ دبلوماسي كامل !.. 

الحنفية يتكلمون عن ربا النقود المتبادلة ء التي لا محال فيا لاستيداع ثروات 
مالية في صناديق أجنبية » وهؤلاء يتحدثون عن ربا القروض إذ تذهب من عندنا 
الملايين والمليارات إلى الصناديق الاجنبية » وتعود دریہمات لا تذكر 5 ok‏ الفوائد » 
إلى جيوب عربية !.. 

والنفية یتکلمون عن معاملة یعود کامل الکسب فا ت أصلاً وفرعا — إلى 
خزينة السلمین » وهؤلاء یتکلمون عن معاملة تستجر فيا الثروات الاسلامية كلها أو 
جلها » لتوضع تحت تصرف الدولة الأجنبية » تفعل بها ما تشاء » وتستغلها في کل ما 
يؤذي هذه الأمة ویدعم عدوان العتدین علیہا » ویزیدها ضعفاً وخبالاً . 

إذن لیس غمة GI‏ علاقة بين مسألة ربا التبادل والبيوع في دار الحرب » من وجهة 


)1( بدائع الصنائم للكاساني : ۱۳۲/۷ . 


VV 


نظر الحنفية » ومسألة ربا القروض التي تتمثل في توظیف المسلمين أموالهم الطائلة في 
مصارف أجنبية مقابل فوائد ربوية » من وجهة نظر wheal‏ هذه الشبپات 

آما مناقشة مذهب الحنفية في هذه المسألة » وعرض أدلة أصحابه » وأدلة جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنايلة » وترجيح المذهب ا حتار » فهو شيء لا يعنينا في 
هذا المقام ¢ ولسنا بصدده قي( . 

وليكن واضحاً أننا لا نعني بتنفيذ هذا الاستخلاص العابث العجيب ؛ أن 
الفوائد التی تسجلها الصارف الأجنية لاصحاب الأمرال الودعة فا Nat OF A‏ 
لتلك المصارف ۰ فالقول بذلك استجرار لبلاء فوق بلاء » وترك هذه الفوائد مضافة ال 

ولكن الذي نعنيه أن ترك المسلمين أموالهم الطائلة في مصارف البلاد الأجنبية 
جناية مركبة من معصيتين اثنتين : 

أولاهما وضع المسلمين أموالهم التي أنعم اللهبہا علیهم بین أيدي أعدائهم ليتقوٌوا 
ها علیهم » ولتعود أخيرا دعما للقوى الصهيونية وغيرها من أعدائهم وأعداء هذا 
eel‏ 

ثانیہما توظیف هذه الأموال في فوائد ربوية محرمة . 

: اختلاق المبررات الوهمية الباطلة لكلتا المعصيتين‎ : WE 

رای of‏ آقول بهنه الناسية LAST‏ عن pean‏ الفواکد الربوية بالسبة oh‏ تورط 

لیکن معلوماً أنه ليس ثمة في قواعد الشريعة وأحکامها ما یصلح أن یکون فتوی 
بشرعية استحصال هذه الفوائد وأخذها امتلاکا » ذلك لأن ما بي على باطل فهو 


)١(‏ هذا ما صنعه الدكتور سامي مود فی كتابه « تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الاسلامية » وليته 


لم يفتح ملف المناقشة في هذا مع الحنفية ء OW‏ ذلك قد يوهم أن للذین یتوکژون اليوم على رأي الحنفية 


۸ 


باطل . وقد بنیت هذه الفوائد على باطل متفق على بطلانه » وهو ترك أصل هذه 
الفوائد في مصارف ربوية توظفها في مشاريع ربوية » دون ضرورة ملجئة . 

إلا أن السؤال الذي یظلٌ مطروحاً هو : فما الذي يجب أن يفعله صاحب 
الأموال المودعة في هذا المصرف ء بہذہ الفوائد المتجمعة ؟ 

والجواب آننا نعلم یقیناً أنه منوع شرعاً من أن يأخذها ويتملكها . کا أنه منوع 
شرعأمن أن يتركها لذلك الصرف » ليكون مادّة جديدة للمشاريع الربوية .. فإذا 
Cad‏ هذين السبيلين » فان عليه بعد ذلك أن یجتہد » ( على مسؤوليته » لا استنادا إلى 
فتوی شرعية جاهزة ) في توجيه هذه الفوائد إلى الجهة التي براها مناسبة ء كأن یصرفها 
إلى حيث ينبغي أن تصرف الأموال الضائعة . 

وعليه بعد هذا أن يكثر التضرع والالتجاء إلى الله أن يغفر ذنبه » ويقبل هذا 
ال الذي لم یہتدِ إلى سبيل أمثل منه . فان سلوك هذا السبيل أحرى أن يكون شفيعا 
له عند اللہ » من أن يعتمد على فتوى شرعية مبتكرة تفتح له وللناس افاق تصرفات 
محظورة من الشرع » ثم يركن منها إلى طمانينة تامة بانه لم يخالف الشرع وم يات باي 
مغامرة قد تعرّضه لعقاب الله عز وجل . 


هل الربا احرم هي الزيادة الطارئة مقابل الأجل الطاری ؟ 

برى الشيخ رشيد رضا ء وبروي ذلك عن شيخه محمد عبده رحمهما الله » أن 
الربا احرم بنص القران والذي أكدته السنة » هو ذاك الذي يتوالد بعد العقد الأول 
للقرض » كأن يعجز المدين عن الوفاء عند حلول الأجل » فيطلب من المقرض أن مد 
نی الأجل ء على أن يزيد له في الفائدة » وهكذا . 

aly من اليا ی العقد الأول فين نظره مشمولاً‎ ade Laat ما‎ Uf 
. القرآني » ومن ثم فليس محرماً‎ 

وهو يستدل على هذا بقوله عز وجل في سورة آل عمران : « يا ایا الذين امنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) . 
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فتقييد الربا بکونه أضعافاً مضاعفة ء یکشف أولاً عن الجانب الحرم من عمل 
العرب في الجاهلية » وهو فرض القرض على القترض زيادة إضافية طارئة من الربا بعد 
حلول الأجل » وذلك بسیب رغبة القترض في مزيد من الامهال . ثم هو ينبه ثانيا إلى 
الفهوم ا حالف المنبئّ عن عدم حرمة الربا التفق عليه عند أول التعاقد بين الطرفین(۲۱ . 

ونقول في الکشف عن حقيقة هذه الشبة » إن كانت هي شہة حقاً : 

أولاً ‏ كيف خفيت دلالة المفهوم الخالف لقید « أضعافاً مضاعفة » على 
المفسرين كلهم بدءاً من الصحابة فالتابعین فمن بعدهم ء حتى جاء الشيخ رشيد رضا 
فعلم ما لم يعلمه العلماء والمفسرون كلهم من قبله » من أن الربا ارم EL‏ هو تلك 
الزيادات الاضافية التي تفرض مقابل مزيد من الامهال ء فاما ما قد اشترطه المقرض من 
ول يوم فهو ليس Lye‏ بلغا من الكثرة ما بلغ ؟!.. 

والسوال الأهم هو : كيف يتاح لي أو لأي قاری مثلي » يقف على هذا 
التفسیر للشيخ رشيد رضاء أن يقنع عقله ووعيه بان كل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأة والعلماء غفلوا عن معنى الآية ء من حيث لم يتنبه إليه إلا هذا الشيخ 
الجليل ؟ 

ایا ے اذا كان من OLS‏ القید كلما وجد ق ال یسوق معه دلالة عل 
الفهوم الخالف » کا هو مقتضی فهم الشیخ رشید رضا رحمه الله ء إذن فعلیه أن 
یکتشف لنا الفهوم ا خالف للقيد الوارد في قوله تعالى : ل ولا تکرهوا فتیانکم على 
البغاء إن آردن تحصنا 4 dy‏ قوله تعالى : 9۵ ولا تقتلوا آولادع خشية املاق نحن 
نرزقهم وإیام 4 وني قوله عز وجل  :‏ ... وربابکم اللائی في جحورع ... 4 OB‏ 
هذه الفاهم قد خفيت هي الاخرى على سائر العلماء والصحابة السابقین . 

ولا شك آن هذه الفاهيم الخالفة التي لا بد أن یسوقها الشیخ لنا » اقنداء 
بالفهوم احالف ل « أضعافا مضاعفة » ء ستقضي بان يترك الرجل فتاته ارس البغاء 
)1( انظر فتاوی الشيخ محمد رشيد ضا : ٩۰۸/۲‏ وما بعد ء وكتابه : الربا والمعاملات في الاسلام : ص ۷٦‏ 


وما بعد . 


إن لم رذ تحصناً » وبأن يباح قتل الرجل طفلة إن لم يكن ذلك خشية إملاق » وبأن 
الربيبة التي هي بنت الزوجة لن تكون محرمة على الزوج إن لم تدشأً في حجره !.. 

وليس من حق أي باحث أو مفكر أن يستعظم القول بهذه المفاهم بعد أن 
استساغ الشيخ رحمه الله ما لا يقل عن هذه المفاههم بشاعة ء فقرر Ob‏ للمقرض أن 
يفرض على المقترض من الفائدة الربوية ما يشاءء WL‏ من الكثرة ما بلغ » بشرط أن 
يكون يقظأ فیفرضہا من أول يوم » ولا يجزئها مقسّمة على SU‏ الآتية !. 


Ll‏ ما عرفناه نحن من أصول اللغة العربية ودلالامہا ء فهو أن القيد الذي يكون 
في الجملة لا يجوز أن يحمّل أي دلالة على مفهوم حالف » حتى نستقرأ الاحتالات 
والأدلة كلها ء فنجزم Ob‏ لیس ثمة أي فائدة أو معنی لهذا القيد إن أغضينا عما يشير 
إليه من المفهوم ا خالف . 

فأما إن بحثنا فرأينا أن القيد سيق مساق التعلیل » أو لبيان الواقع » أو إبرازاً 
لشناعة الفعل وقبحه » فلا مجال عندئذ لربط أي مفهوم مخالف بالقيد . 

وقد أجمع الفسرون أن قيد الحال في قوله تعالى : :9 لا تأكلوا الربا bral‏ 
مضاعفة ب4 سیق Old‏ شناعة ما كان عليه العرب من عدم الاكتفاء بقدر محدد من 
الربا الذي يفرضونه » واستغلال حاجة المقترض إلى مزيد من الانظار » لمضاعفة الربا 
عليه » وهو الأمر الذي يعبّر عنه شعارهم الشائع : أتقضي أم تربي ؟ ولذا فلم يخطر في 
بال أي من أولئك العلماء المفسرين أن يحمّلوا الاية أي مفهوم مخالف . 

على أن الذي يقطع plo‏ أي لحج أو جدل في هذه المسألة ء قوله سبحانه 
وتعالى LBs‏ أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا » إن كنتم مؤمنین . فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله‌ورسوله ء وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون 44 البقرة : ۲۷۸ و۲۷۹ . 

فلم بق هذا النص القراني الجازم ا مبین أي Sle‏ لتحمیل القران هذا اللغو 
الباطل في العقل والثقیل على النفس . 


الا 


غير أنا نضیف إلى هذا ء فنذ کر ob‏ تحریم الربا لم يكن له یوماً ما مقیاس ناظر 
إلى الكمية التي تصل إليها الفائدة الربوية ؛ ولا یقول هذا بصير بمعنى التشریع أو القانون 
قط . 

حرمة الربا منوطة بحکمة تشريعية تعود إلى جوهر الربا من حيث ذاته » بقطع 
النظر عن الكمية وما قد تتصف به من زيادة أو نقص . 

إن الشارع الذي خلق لعباده المنافع » تم قوم المنافع بما یضبطها في نطاق التبادل 
والتداول » وجعل من النقدين أو ما يقوم مقامهما ضابطاً لذلك ء علّم عباده من 
خلال تحذيرهم من الربا وتحريمه والتشدید في ذلك ؛ أن ا مال لا يلد ا مال » وانما المنفعة 
aay a gal‏ هی الق لان شرى تحاول آن gig‏ لت الما لسن مال فا بعیدا عرد 
المنفعة التي يجب أن تقابله » فقد So‏ ا جتمع بذلك إلى مهلکه(۱) . 
مهما تفاوت عدا اذ هبوطاً ۰ 


LW )١(‏ الغزالي کلام في غاية الروعة والعجب عن النقدين وحكمة تعامل الناس بهما » أنظر إحياء علوم 
الدين ج ٤‏ ص ۹۲ كتاب الصبر والشکر . 


۷۲ 


وأخيراً 
التبرير أخطر وأسوأ من المارسة 


ونوافذ تتفتح في سور الشريعة الإسلامية للوصول منها إلى الحكم الرباني الصرج الواضح 
في كتاب اللہ وسنة رسوله » والجاثم الراسخ داخل بنيان الشريعة الإسلامية » آملا في 
امتلاخه ثم تبديده والقضاء عليه . 

والذي أريد أن ألفت النظر إليه في ختام هذا البحث الوجیز ء هو أن الانسان 
مهما جنح فی سلوكه عن اوامر الشارع ونبيه » وكان موقنا بجنوحه » یامل رحمة ربه 
ويرجوه الصفح عن تقصيره » فإن المظنون بفضل الهآن يشمله ء والمأمول ‏ بناء على 
ما عرف الله به ذاته العلية ‏ أن تسبق را مته غضبه فيتجاوز عنه بالصفح . 

ولكن الذي يقترف الوزر ‏ ثم Gl‏ عليه كبره أن يعترف بأنه قد أخطأ أو أساء 
في حق ربه وولي آمره ونعمته » فيصطنغ المبررات لوزره » ويجهد جهده أن يبرز معصيته 
في مظهر الطاعة ء ويل على أنه ما فعل إلا الخير » بل ما كان ينبغي أن يفعل غير 
ذلك أقول : إن الذي تذهب به الاستهانة بأمر ربه إلى هذا الحد ء فان من البعيد 
والبعيد جدا أن يتغمد الله ذنبه » وكيف يتغمد الله ذنب من حمله الکبر على أن لا يقرٌ 
به » بل هو يصرٌ إصراره على أنه لم يفعل إلا ما ينبغي فعله !!.. 

إنني لم أرَ في كتاب الله تعالى » بعد كثير تأمل وتدبر فيه ء الا تأميلاً للعاصي 
Jal‏ بمعصيته الطامع في مغفرة ربه » بالصفح والتوبة والغفران ؛ ولكني ۸ ار في هذا 


۷۳ 


الکتاب إلا Leyes‏ للمتکبر الذي زین له سوہ عمله فراه حسناً ‏ من رحمة الله وعفوه . 
ودونك فأقرأ کتاب الله فی تدبر لتجد أمامك هذه الحقيقة بارزة ناصعة . 

اليك هذه النذر ا خیفة : 

— ف ساصرف عن آياتي الذين یتکبرون في الأرض بغیر الحق » وأن يروا كل 
آیة لا یؤمنوا بها » وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا » وأن یروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً » ذلك och‏ كذبوا بآياتنا وكانوا عنہا غافلين 4 الأعراف : ١45‏ . 

ف كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار ‏ المؤمن : ۳۵ . 

- ف إن الذين کذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » وكذلك نجزي ا جرمین 4 الأعراف : 
7 


ترى ما الذي يحول دون اعتراف ھولاء الناس الذین یقومون ویقعدون باختلاق 
وعرض هذه الشبہات التي لا وجود oi‏ با حق الذي أكدنا وضوحه أو زدناه ويا ۰ 


أجل ما الذي يحول دون اعترافهم ail‏ الحق » إلا أن يكون استکباراً وعناداً ؟ 


وإنه لمن الوم والمؤسف جداً أن يكون جل الذين يصطنعون هذه الشبہات 
ويروجون Ub‏ ويدافعون عنہا من العلماء المتخصصين بالشريعة الاسلامية والدعوة إلى 
الاسلام » وأن يكون جل من يكشف عن زيف هذه الشبہات ویہیب بأوك العلماء 
الدينيين أن يتقوا الله ولا يمزجوا الحق بالباطل » رجالاً متخصصين بالاقتصاد أو من 
ول الحكم والسلطان » أو من رجال الأعمال » وليس غم بالإسلام إلا صلة الولاء 
الصادق له !.. 


وقف أحد البارزين من علماء الاسلام ء يبرر لي الفائدة الربوية التي تتقاضاها 
البنوك ء بأنما في ا حقیقة لا تعدو أن تكون أجوراً للموظفین والعمال فيها . وأسفت كل 
الأسف من أن الرجل يخادعني بالقول » أملاً في أن أكون من السذاجة والغباء بحيث لا 


Vé 


يخطر في بالي of‏ اقول : هذا عندما یتقاضی البنك الفائدة » فأما عندما يعطي البنك 
الفائدة » فأجور تی من العمال والوظفین تکون ؟!.. هذا : 

بينا قال لي أحد أولي السلطة والحكم : إنني لا أشك في آننا انون في سائر 
المعاملات المصرفية التي انجرفنا في تيارها . وكيف لا نكون انمین وهي لا تصب آخیرا 
إا في مصلحة الصهيونية والأنظمة الخفية التي تحول جهد استطاعتها دون تحرر 
الشعوب العربية والاسلامية من الاستعمار الاقتصادي الذي هو أخطر بكثير من 
الاستعمار العسكري . 

الأول ادع ويزيف » ويحمّل الاسلامٌ نفسه جريرة ما يحصل . وهو يعلم الحق 
في قرارة نفسه ويملك أن يصدع به ء ثم يخفيه ‏ متجاهلاً ‏ في قرارة نفسه . 

وهذا الثاني GL]‏ ويصارح ء ويحمّل نفسه ‏ لا الإسلام » جريرة ما يحصل . 
ثم يعترف بعد ذلك بعجزه عن القدرة على الاصلاح والتبديل . 

ایا کن Wal‏ رة الك روف رات ار فد لط 
الّمومقته ؟!.. 

JI‏ یعلم الجواب .. ولكني أسأل اللتعا ی أن یدخل الفریق الأول » في شفاعة 
الفریق الثاني . إنه عفو رحم . 


انون اعورم 
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يتناول هذا الموضوع ب بعض الاختصاصات الحاجزة التي تدخل في مضمون 
الحق » لنتبين طبيعة ا حق فيها : أهو حق معنوي مجرد لا ينحط على عين مادية ولا 
يسري ضمن » أو إلى » منفعة مالية متقومة .. أم هو حق مالي متقرر » يتعلق بمنافع 
مالية متقومة .. ثم لنتبين على ضوء ذلك حكم بیع هذه ا حقوق وشرائها » وما يترتب 
على ذلك . 

وقد تناولت في هذا البحث حقين من هذه الحقوق : 

أوهما : حق الابتكار أو الإبداع العلمى » ( التأليف ) . 

ثانهما : حق الاسم التجاري . 

وأعني بالاسم التجاري الشعار الذي يتخذ عنواناً لبضاعة ما ذات صناعة 
متميزة » وهو ما يطلق عليه الماركة » کا أعني به أيضاً ء الاسم الذي يتخذ لقباً على 
محل تحاري بقطع النظر عما فيه من الأصناف . 

ويدور الحديث في بحثنا هذا إذن » عن معنى الحق وطبيعته في كل من هذه 
الحقوق الثلاثة ( إذا اعتبرنا الاسم التجاري نوعين ) ثم عن حكم شراء هذه الحقوق 
والاعتياض عنها وما یترتب على ذلك . 

والله ولي الهداية والتوفيق . 


۷۹ 


۰ 0 


مهدمه 


اوق العنوية 


بدأنا بحثنا بهذا العنوان القهيدي » انسجاماً مع أصل العنوان القترح للبحث ؛ 
والذي يمنا بيانه » هو الاطلاع على مدى علاقة « الحقوق العنوية » بحق الابتكار , 
وما يسمى بالاسم التجاري ونحوه .. حتى إذا تبین أن هذه الحقوق الجزئية التي قد ينظر 
إلها من حيث إنها منافع متقومة ء داخلة تحت هذا العنوان : « الحقوق المعنوية ) 
أدخلناها تحت سلطان الأحكام الترتبة عليه » تلك الأحكام العروفة والفصلة في 
YSU‏ من کتب الفقه . 

أما إن رأينا أن هذه الحقوق الحزئية التي نريد ا حدیث عنها » بمعزل عن مضمون 
هذا العنوان » فلا مناص عندئذ من إبعاده عن خطة البحث » حتى لا نقع في أي متاهة 
اوا 

کلمة « ارق ار » یرادبہا في الصطلح الفقهي ما يقابل الحقوق ا الیة 
سواء منہا ما يتعلق بالأعيان المتقومة أو بالمنافع العارضة ... كحق البائع في الٹن وحق 
المشتري في المبيع » وحق الشفيع في الشفعة » وكحقوق الارتفاق وحق المستأجر في 
الس که 

فكل حق لم یتعلق بمال عيني ولا بشبيء من منافعه العارضة ؛ فهو حق 


)١(‏ وبذلك تشمل كلمة ا حقوق المالية ما یتعلق بالأعيان التي يمكن حیازتها ء وهو Gall‏ با مال في اصطلاح 
الحنفية » وما یتعلق بالنافع » وهو داخل في معنى المال عند غیرهم من جمهور الفقهاء . 


Ae 


معنوي .. مثل حق القصاص وحق رفع الدعاوي وحق الطلاق والولاية » وسائر 
الحقوق التعلقة بالکرامة الانسانية وعموم ما یدخل في معنی « العرض »۱۲ . 

ذلك لأن الاعتصاص الذي قضی به الشارع لصاحب هذا ا حق ء أمر 
تقديري لا ينحط على عين مادية » ولا يسري ضمن منفعة متقومة » فكان هذا 
الاختصاص من جراء ذلك ١‏ وهو معنی ا حق في الجملة » شيئاً معنوياً أو متعلقاً بأمر 
معنوي . 

ولا يغير من واقع هذا الاصطلاح ومعناه ء امکان الاستعاضة عن بعض 
الحقوق المعنوية با مال » كالقصاص مثلاً » ذلك لأن مشروعية الاستعاضة فيه ليست 
آتية من کون ذلك ا حق متقوماً بذاته ء بل بموجب نص من الشارع في ذلك الق 
بعينه » بحيث لو لم ينص الشارع على مشروعية الدية ء لا ظهر أي جسر بينه وبين 
القصاص يتمثل في المنفعة المتقومة . 

على أن حديثنا لن يتناول شيعاً ما یدخل تحت اسم الاستعاضة عن الحق المعنوي 
بالمعنى الفقهي ا حدد » وإنما يتناول البحث في مدى سريان معنى ا مال ضمن حقوق 
معينة » قضی العرف التجاري بها أو بكثير منہا اليوم » حتى إذا علمنا أا تنطوي 
شرعاً » وبحدّ ذاتها » على قيمة مالية ثابتة ء بنينا على ذلك الأحكام الملائمة ء من إمكان 
البيع والرهن والایجار وعقد الشركات » وا والة بها وعليها ونحو ذلك . 

ونظراً إلى هذا كله » فان بوسعنا أن نقرر Ob‏ « ا حقوق المعنوية » لا علاقة لها 
بكل من حق الابتکار والاسم التجاري . وستزداد هذه الحقيقة وضوحاً خلال دراستنا 
لكل من هذين ا حقین وما يتعلق بكل منهما ء لاسپا في عصرنا هذا . 


: أنظر أقسام الحق وأنواع الاختصاصات في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. ۷۹ ۲ 


۸۱ 


حق الابتکار أو الابداع 

لعل هذا الاصطلاح فيه من الاتساع ما يشمل سائر الصور وا جزئیات 
المطروحة في هذا البحث من حق التأليف وإبداع الصنعة ومدلول « الماركة » وعموم ما 

ذلك OY‏ مصدر ا حق في هذه الصور الجزئية وأمثالها » هو الجهد الابداعي 
الذي استقل به شخص دون غيره » أو أشخاص محددون : سواء تعلق هذا الحق Oleg‏ 
ومدركات ذهنية مجردة » أو تعلق عصنوع مادي أورث اهتاماً وفائدة للاخرین . 

غير أن حدیشا تحت هذا العنوان GAM‏ إنما يتناول التأليف دون غيره من 
البتکرات الأأخرى 4 وهي كثيرة ومتنوعة . 

جھ آن یی بالتأليف في هذا ae‏ » ما وت على عمل اب عي 1 
رر ا و بب تہ لم تكن 
معروفة ولا واضحة » فهو وإن اندرج تبعاً تحت اسم التأليف » لا يمكن أن یدخل في 
معنى الابداع أو الابتكار الذي هو مناط ما سننتهي | إليه من الأحكام . 

إذا تحدّد المضمون المراد من هذا العنوان ء فلنبداً بعرض السؤال التالي : 

هل ا ہد الفكري في التأليف » يورث صاحبه - في ميزان الشرع ‏ 
اختصاص حاجز يتضمن معنى الحق ؟(۱) 

والجواب : نعم » بل لا نعلم في هذا القدر أي خلاف .. ومن أبرز ما يدل على 
ذلك ما هو ثابت من حرمة انتحال الرجل قولاً لغيره » أو استناده إلى غير من صدر 
)1( عرف صاحب كشف الأسرار الحق الخاص بأنه : « موجود من کل وجه تتعلق به مصلحة خاصة عائدة 


لمن ينسب إليه » وهذا التعريف ينطوي على الاختصاص الحاجز کا هو واضح . ( كشف الاسرار على 
أصول اليزدوي ج٤‏ ص١۳٣٣‏ و۱۳۵ . 


AY 


عنه . بل كانت الشريعة الاسلامية قاضية ولا تزال بنسبة الکلمة والفكرة إلى صاحبها » 
لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي عليه من خير » ویتحمل وزر ما قد تجرّه من 
شر . 

بل قد ذهب الامام أحمد في تحديد هذا الاختصاص وتفسیرہ مذهباً جعله يمنع 
من الاقدام على الاستفادة بالنقل والكتابة عن مقال أو alge‏ عرف صاحبه » إلا بعد 
الاسعذان منه . 

فقد روى الغزالي أن الامام مد ستل عمن سقطت منه ورقة كتب فیہا 
أحاديث أو نحوها » أيحوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال : لا » بل 
يسعأذن » ثم یکتب() . 

وسواء أكان مصدر هذا الحكم أخلاقياً جردا يتعلق باداب التعامل والسلوك » 
أو اقتصادیا یتمثل في منفعة مالية متقومة »فإنه في کل الاحوال ينطوي على احتصاص 
ما » يعطي صاحبه حق التسلط على ما اختص به » وذلك هو معنى ا حق . 

إذن » فالتألیف يورث صاحبه lie‏ يتعلق بمحله الذي هو ثرة جهد فكري أو 
ی 

ولکن ما هي طبيعة هذا الحق ؟ آهو حق مادي مالي أم هو حق معنوي خال 
عن شوائب النفع الادي أو JU)‏ ؟ 

ونقول في الحواب : 

في العصور الغابرة » حيث كانت الابداعات الفكرية والعلمية Car‏ داخل 
أفكار أصحابها » ثم لا تستقر الا بکتابتها على آيدي النساخ الذين کانوا يبذلون جھوداً 
شاقة في عملية النسخ والكتابة ‏ : ۸ يكن يتجلى لهذا الحق أي معنى أو قيمة » أكثر 
من مجرد اختصاص نسبة » تكسب صاحہا ء کا أوضحنا » المثوبة والشاء » فيا هو 
مقبول ومستحسن » وتعرضه للقدح والعقاب فیا هو مرفوض ومستهجن . 


. طبعة مصطفى محمد‎ 47/١ : الاحیاء للامام الغزالي‎ )١( 
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أما القيمة المالية » فلم يكن لیبدو شيء منها ء منوطاً بتلك الابداعات العلمية . 
من حيث هي إبداع علمي » أي بقطع النظر عن أعطيات الحكام والأمراء ونحوهم .. 
ومن ثم لم تطرح فكرة الحق المالي في التأليف في أي من تلك العهود الغابرة » ورعا ل 
تكن تخطر من أحدهم على بال . وعلى هذا فبوسعنا أن نقول : إن هذا الحق كان 

ولكن » فما السبب في ذلك ؟ 

إن السبب يتمثل فيا يلي : 

إن القيمة المالية في الشىء إنما يبرزها ء بل يوجدها ء العرف الاجتاعى » سواء 
أعرَّفنا امال ab‏ كل ما يمكن حيازته مما Ke‏ الانتفاع به کا هو رأي الحنفية » أو عرفناہ 
al‏ مطلق ما كانت له قيمة یعتدٌ بها be‏ کا هو رأي الجمهور . 


ذلك OV‏ إقبال الناس على الشيء بالاستفادة منه أو إعراضهم عنه ء هو الذي 
يلعب الدور في إعطاء ذلك الشيء أو عدم إعطائه القيمة .. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك دود القرّ» فقد مرّ عهد طويل في بعض البلاد » 
والناس لا يرون لدود القرّ أي جدوى » إذ ۸ يكونوا يقبلون عليه باي محاولة استفادة 
منه » !ما جھلھم با فيه من المزية المعروفة » وإما حهلهم بسبل الوصول إلى هذه المزية 
فيه . ومن ثم فلم يكن التعامل به مشروعاً » حت إذا تبدلت الأحوال وتنبه الناس إلى ما 
فيه من مزية » وقرسوا بسبل استخراج ا حریر منه » تغير الحكم فأصبح التعامل به 
مشروعا بل أصبح تر ا مصادر الفروة والتجارة(۲۱ . 

ولم يكن فی مألوف الناس وعرفهم السائد أن جهداً فكرياً أو علمياً ظهر من 
خلال كتابة مرقومة على صفحات » يقوم باي قيمة مالية ء ما عدا قيمة الورق والحبر 
والجهد الذي بذله الناسخ في الكتابة . 


را انظر ما كتبه الإمام النووي موسعاً فی أثر العرف في المنافع والأموال » وحكم بيع دود القزء فی ا جموع 
ج۹ ص ۲۲۷ و ۲۰ وما بعد . وانظر مجموعة رسائل ابن عابدين : ج٢‏ ص ۱۲6 5 
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نعم » رما كان ینظر إليه من خلال قيمة معنوية قد تکون آهم وأخطر » 
كخدمة الدين وإزالة كثير من الغواشي التي قد تغشي عليه » وكاللذة التي يجدها القارئ 
في الاطلاع على حقيقة علمية كانت محجوبة أو غائبة عنه » أو في حل مشكلة فكرية 

والفروض أن فائدة عظيمة كهذه يتسابق لها الناس ويتنافسون علیہا ء من 
شأنها أن تتحول إلى قيمة مالية ومنفعة متقومة ء بمقتضى ما يفرزه قانون العرض 
والطلب . 


غير أن الذي كان يحول دون ذلك أن هذه الفائدة ‏ على الرغم من أهميتها ‏ 
كانت تستہلك في جهد الناسخ وعمله الصبور الدائب » وذلك نظراً لا كانت الكتابة 
تتطلبه من صبر وجهد انذاك . 


وهكذا فان الكتاب مهما عظمت فائدته المعنوية ومهما كان محل رغبة عالية 
من جماهير الناس » فإن القيمة المالية التي يمكن أن تقدر تلك الفائدة بها » تذوب 
أوتختفي إزاء قيمة الجهد الكبير الذي كان النساخ يبذلونه في سبيل رصد هذه الفائدة 
وتسجیلها ‏ بحيث تبدو قيمة النَّسْخْ مساوية أو أغلى من قيمة المضمون العلمي أو 
الفكري للكتاب . 


ولزید من الایضاح نقول : إن جهد الناسخ OLS‏ ما عندما يقدّر بعشرة 
دنانیر مثلاً ء فإن القيمة الإسمية له لن تزيد في السوق على هذا المبلغ ء ذلك OY‏ الناسخ 
هو الذي يقرر القن » وإنما ان من وجهة نظره قيمة جهده اليدوي وتكاليف الكتابة » 
وإن كان من وجهة نظر المشتري قيمة ما يتضمنه الكتاب من علم وإبداع فكري . إذ 
هو لا ينظر إلى الجهد الكتابي ‏ مستقلاً ‏ بأي اعتبار ذاتی ! .. 

ويمكن أن يقال عندئذ أن هذا ا ولف له قيمة مالية في نظر القراء المقبلين عليه » 
ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن هذه القيمة استہلکت داخل القيمة التي اقتضاها 
جهد الكتابة وتكاليفه . وهكذا فإن المؤلف لم يكن يخطر بباله قط أن يجعل من أعماله 


Ao 


العملية مصدر رزق » لان وصوها إلى أعين القراء وأفكارهم كان یتطلب دائاً جهداً 
اَل أو مساویاً لقيمة آعماله العلمية تلك . 


ولهذه السألة نظیر معروف في حياتنا اليوم » وهو أننا كثيراً ما نتأكد من وجود 
معادن غینة داخل بقعة ما من الأرض التي بحوزتنا . غير أن السعي إلى استخراج هذه 
العادن وتصفيتها يتطلب من الجهد والتكاليف ما قد يربو قيمته على قيمة تلك 
العادن » ووجوه الاستفادة منہا .. لا ريب أن قيمة تلك المعادن تضمحل وتذوب في 
هذه ا حالة إزاء الجهود والصعوبات التي تقف في طريق استخراجها . وعندئذ يصح أن 
يقال إن هذه العادن لا تنطوي — حكماً ‏ عل أي قيمة مالية حية . 

Ul‏ اليوم » وقد ظهرت الآلات الطابعة التي تقذف الواحدة منها عشرات النسخ 
من الكتاب في الدقيقة الواحدة » فقد اختلفت موازين الامر ! .. 

إن إخراج النسخة الواحدة مطبوعة مجلدة جاهزة للقراءة » ۸ يعد يكلف إلا 
مبلغا زهيدا من ا مال » هو في مجموعه قيمة الورق والغلاف ونفقات الالة » يتبين لك 
ذلك عندما نقسم مجموع النفقات على عشرين ألف نسخة مثلاً .. وأمام ضمور كلفة 
استخراج النسخة الواحدة تبرز قيمة الضمون العلمي له ء تلك القيمة التي ظلت 
خفية أو ضامرة ضمن ضخامة القيمة التي كان يستحقها إخراج النسخة الواحدة 
منه , 

ومذا هو السبب في تسایق الناشرین وأصحاب الطابع إلى طبع الاف النسخ 
من کل ملف أو ابتکار علمي » یشعرون أن له قيمة مالية من وراء تکالیف الطباعة 
والاخراج . فقد تحولت عملية اللانفاق على ذلك إلى أداة اقتناص لقيمة مالية » كان 
يعوزها أن dod‏ وعاء the‏ ليتسنى بذلك بيعها وتسليمها لالاف الراغبين . 


ولكن » فمن الذي يستحق هذه القيمة المالية التي برزت لمضمون هذا 
الكتاب » بفضل ظهور وسائل الطباعة الحدیئة ؟ 
والجواب : أن المضمون العلمي للكتاب إذا كان حقاً لمؤلفه الذي أبدعه ء کا 


۸٦ 


سبق أن أوضحنا » طبقاً للأدلة التي لا حلاف فیا ء فلا ريب أن کل ما قد یبرز فيه من 
ag‏ مالية » لاڈ of‏ یکرت غائذا بالضرورة لصاحب الق ذاته . 

غير أن الذي يقوم بدور الطباعة والاخراج » یستحق على ذلك أجره كاملاً غير 
منقوص ۰ 

sys‏ الامر اق مرخ ثانية :تللق الارض Salk‏ بالعادن » عندما قامت 
الوسائل الحديثة باستخلاصها وتحضیرها » ومن ثم أبرزت القيمة الذاتية ها .. إذ لما 
هبطت تلك التكاليف والجهود هبوطاً ApS‏ صعدت من خلال ذلك قيمة تلك 
المعادن وأمكن التعامل بها على هذا الأساس . 

ولكن كيف يمكن للمؤلف صاحب هذا ا حق » أن یستوفی من الناس قيمته 
وعل Gl‏ أساس ؟ 

ومن الواضح أن حواب عن هذا السوال يتوقف على ابحواب عن سوّال أسبق 
منه » وهو : كيف يتسنى للراغب في الاستفادة من هذا الإبداع العلمي أن يستوفي 
لنفسه الفائدة منه ؟ 

والحواب : أن إمكان هذا الاستيفاء متوقف على إمكان تسلم المؤلف ابتكاراته 
العلمية هذه للاخرین .. وإنما سبيل ذلك تسجيلها عن طريق الطباعة والنشر . فبذلك 
يمكن التسلم » ويمكن للاخرین أن یستوفوا الفائدة التي هي مناط القيمة المالية . 

وإذا كان الأمر كذلك ء فإن الحكم الذي يتكفل باستیفاء كل من الطرفين 
قيمة التي يطمح إلیہسا ء إنما هو البيع . ويتسنى تكييف هذا الحكم بإحدى 
الطريقتين : 

الأول : اعتبار الطابع أو الناشر هو الشتري gd‏ الابتكار » ثم إنه يبيعه للناس 
بدوره في وعائه المادي الذي هو الکتاب ‏ ولكن LY‏ أن يكون عقد الشراء بين 
المؤلف والناشر واقعاً على وعاء مادي يتمثل في النسخة اخطوطة التي يتقدم بها المؤلف » 
عل أن يسحت للك اخازاط رقم الف يده Us tines gp‏ انسیا Sache‏ 


أمد حدود : 


AY 


الثانية : اعتبار المستبلكين « احاد الناس » هم الشترین من المؤلف » ولکن 
عن طريق الطابع أو الناشر . وا یستحق کل منهما عندئذ الاجر التفق عليه من 
الولف . أي إن الطابع في هذه الحالة جرد وسيط بین البائع والشتري . 

غير أن العقدة التي تخضع للمناقشة والبحث هي الوجه الشرعي الذي يمكن أن 
يجاب به عن السوال التالي : 

ألم يصبح الشتري ‏ یا كان » للکتاب » مالكاً له ؟ ومن نم ألم يعد من حقه 
أن يتصرف بكتابه هذا کا یشاء ء كأن يصور منه الاف النسخ ثم يبيعها للناس کا 
يشاء ؟ 


لكي نتصور ال مواب العلمي عن هذا السوّال » ينبغي أن نتذكر أن عقد البيع 
كان ينبغي أن يقع على المنفعة العلمية المقدّرة التي ابتكرها المؤلف إذ هي القصود دون 
غيرها . غير أن المنفعة لما لم يمكن تسليمها ء ومن ثم لم يمكن استیفاژها ء إلا ضمن 
وعاء مادي يتمثل في OLS‏ فقد كان لا بدّ أن يقع عقد البيع على هذا الوعاء . وإذن 
فلا شك أن قدراً محدداً من تلك المنفعة العلمية تم بیعه تبعاً للوعاء الذي هو مناط 
العقد . وهذا القدر احدّد يحدده Sad‏ الوعاء المادي المتمثل في عدد النسخ التي يتم 
الاتفاق على طبعها إن تصورنا ان الناشر هو الشتري او فى عدد النسخ التي ثم الاتفاق 
على شرائها إن فرضنا أنه المستهلك . 


ويترتب على هذا التصور أن الناشر لا يملك حق طبع عدد أكثر ما تم الاتفاق 
عليه . کا أن المستهلك أيضاً لا يملك ‏ اعتاداً على امتلاكه للكتاب ‏ أن يطبع أي 
عدد منه قل أو كثر » لأن كلاً من الناشر والستبلك إِنھا یستل » بهذا العمل الذي يقدم 
عليه ء من حوزة المؤلف Lim‏ متقوماً منسوباً إليه خارج حدود الوعاء الذي وقع البيع 
عليه . ومن تم فهو تصرف غير شرعي . 

غير أن هذ الكلام یناقش من بعض الناس بحجة ما هو مقرر من أن ا مالك GA‏ 
له أن يتصرف بملكه کا يشاء » مالم يكن في تصرفه إضرار بالاخرین » على ما هو 
معروف من النبي عن التعسف في استعمال الحق . ثم يقولون : إن استنساخ ما لك 


AA 


OLS‏ یکا شی منه عن طریق الکتابة أو الطباعة » Lil‏ هو تصرف علکه 
ولیس فيه أي تعسف أو اضرار بالاخرين » فها قد یتصوره هوّلاء الناقشون . 

والجواب عن هذا الوهم أن عقد الشراء لم يقع على جوهر الحق الذي هو في 
الأصل ملك ا ولف » وإنما وقع العقد على کتاب .. وهو ما نعبر عنه بالوعاء المادي 
الذي يحوي صورة عن ذلك الحق المتقوم . إذن فالشتري قد امتلك الوعاء المادي 
أصالة » وما قد تضمنه تبعاً ء وبناء على ذلك » فهو لا يستطيع أن يزعم أنه بهذا الشراء 
قد انتزع حق تلك الأفكار من مبدعها الذي لا تزال تنسب إليه شرعاً » وأنه قد جعل 
لوب ذلك CU‏ هذا الى سی :هو بدا مر الل ات او SEWN‏ 

وإذا كان هذا الكلام محل اتفاق ء وأعتقد أنه كذلك ء فلا ريب أن استباحة 
مشتري الكتاب تصوير الاف أخرى منه واستقلاله ببیعها والحصول على أرباحها ء إنما 
هي رة نقيض هذا الكلام المتفق عليه . إذ إن هذا العمل لا يعدو أن يكون اقتناصاً 
لحق تم الاتفاق على أنه لا يزال منسوباً إلى صاحبه المؤلف أو المبتكر ء ومن نم فهو لا 
یزال مالكاً لأي فائدة مادية تتفرّع عنه » بل انه لا يعدو أن یکون اغتضابا أو مرقة 
کی مال قوع شن فا 

فقد تبين إذن أن مالك الكتاب بالهبة أو الشراء أو نحوهماء إنما یحق له أن 
يتصرف بالعين المادية التي اشتراها ء إذ هي التي وقع عليها العقد » کا أنه يملك أن يعبر 
عن الافکار التي في الكتاب وأن يناقشها ویرفضہا أو يروبها » ولکن لا أن ينتحلها 
لنفسه » کا مر بيانه والدلیل عليه » بل يعزوهالى من لا تال a‏ النسوب إليه . ثم إنه 
لا يملك من باب أولى ‏ کا هو واضح ‏ أن يبيع هذا الحق النسوب إلى غيره 
ويستقل هو بثمنه ء اعتاداً على محرد أنه قد امتلك نسخة من کتاب تحوي صورة لهذا 
الحق . لا شك أن هذه النسخة تغدو عندئذ في يده أشبه بكوّة فتحت في جدار 
لتتسرب اليد الأجنبية منها إلى الداخل » ثم لتقتنص كل ما قد يوجد فيه بدون حق . 


۸۹ 


حق الامم التجاري 

ما الراد باللاسم التجاري ؟ 

الاسم التجاري إصطلاح عکن أن یستعمل في التعبیر عن أحد الضامین الثلاثة 
التالية : 

الأول : الشعار التجاري للسالعة » وهو ما قد يسمى اليوم ب « الماركة » 
المسجلة .. إذ يصبح هذا الشعار تعبيراً عن الصنف المتميز عن غيره في كثير من 
الخصائص والسمات . 

الثاني : الاسم الذي غدا عنواناً على محل تجاري نال شهرة مع الزمن » بحيث 
تتجسد هذه الشہرۃ في الاسم العلن عليه . وقد يكون هذا الاسم هو اسم التاجر ذاته أو 
لقبّه » وقد يكون اسما أو وضعا اصطلاحياً لب به ا حل » ورعا أطلقت على هذا 
المضمون الثاني كلمة ( الشهرة التجارية ¢ . 

الثالث : الوصف الذي يتمتع به امحل التجاري Le‏ ذاته » أي من حيث ai)‏ 
موقع ومكان » لا من حيث الجهد أو الشهرة التي نسجها له عمل صاحب ا حل . 

Ub‏ الحديث عن هذا المضمون الثالٹ » فليس داخلاً فیا نحن بصدده » بل هو 
راجع إلى ما يسمى اليوم بالفراغ أو الخلو . وهو اصطلاح على ا ال الذي يُدفع علاوة 
على قيمة العقار أو أجرته » مقابل ما يمتاز به من أهمية ذاتية وموقع تجاري . 

وأما المضمون الأول والثاني » فهما اللذان يمكن أن يرادا بالاسم التجاري في هذا 
البحث . وإذن فان ما يتناوله حدیثنا هو : 

بيان حكم الشريعة الاسلامية في بيع التاجر الشعار التجاري الذي كان قد 
اتحذه عنواناً لسلعة تجارية له حتی عرفت به » أو بيع التاجر للاسم الذي اتحذه عنوانً 
ولقباً لحله النجاري الذي عرف واشتهر به . 


ويقتضي بلوغ معرفة هذا الحكم أن نقطع إليه المراحل التي تتمثل في بيان المسائل 
التالية : 


المسألة الأولى : هل الاسم التجاري ينطوي على حق يعطي صاحبه مزية 
الا حتصاص ؟ 
غرة UL‏ تتفصل عن الشخص صاحب GI‏ وتتمثل في عين مستقلة عنه » بحيث 
یصبح هذا الحق حقاً مالیا متقرراً » لا حقاً جرد ؟ 

المسألة الثالثة : على افتراض وجود هذه ا نفعة المالية » هل يدخل هذا الحق 
بذلك في المتلکات » بحيث تسري عليه أحكامها من حق التصرف بها والمعاوضة 
عنها ؟ 

المسألة الرابعة : إذا ثبت دخول هذه المنفعة في حكم الممتلكات » فهل نة ما 


المسألة الأولى : هل الامم التجاري ينطوي على حق شرعي ؟ 

ونحن نعني OW‏ بالامم التجاري الشعار الذي يتخذ Let‏ لنوع البضاعة . أما 
اسم احل التجاري فنذكره فيا بعد . 

ولعل أخصر وأجمع تعريف للحق ما ذكره الأستاذ ا حلیل مصطفى الزرقاء في 
کتابه المدخل الفقهى مستخلصا من عدة تعاريف ذكرها الفقهاء » وهو : 

. ٠۲ إختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبهالتصرف إلا لمانع‎ ١ 

الا SL of‏ الزرقاء ساق هذا التعریف وارتضاه للملك لا للحق . ونحن نری 
أن تعریف الحق الذي هو أعم من اللك داخل فيه ء وهو « إختصاص حاجز شرعاً ) 
إذ الحق cling‏ العام ما أورث صاحبه الا ختصاص » بقطع النظر عن تسويغه التصرف 
به والاعتياض عنه أو عدم تسويغه ذلك . فيشمل هذا التعريف العام حقوق الله 
وحقوق العباد والحقوق المعنوية والمالية والعقدية ..إلح . 


. وانظر المدخل إلى نظرية الالتزام للأستاذ الزرقا أيضاً ۳۹/۲ الحامش‎ ۲١٠/١ : المدخل الفقهي العام‎ )١( 
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إذا علمنا هذا » فهل ینطبق تعریف ا حق على العلاقة السارية ما بين التاجر 
والشمار الذي اتخذہ عنواناً على بضاعته ؟ أي أهل للعاجر of‏ یستأثر بہذہ العلاقة من 
دون الناس » امم الشرع وحکمه > میک لا جوز شرعا أن یسب غیزہ هذا الشعار 
إلى بضاعته على نحو ما هو مقرر من نسبة حق التالیف إلى صاحبه ؟ 

تتوقف معرفة الاجابة عن هذا السوّال على إدراك الغزی الذي يعبر عنه الشعار 
التجاري ء بحکم العرف التجاري الدارج . 

إن هذا الشعار أو الاسم لا يراد من اطلاقه أكثر من التعریف بالبضاعة التي 
انفرد صاحبها بصنعها أو ابتکارها » واخراجها على الوجه التمیز الذي أتيح له وحده: 
Lata‏ آن بخرجها ad‏ . ولا کان من حق Cole‏ هذه الصنعة التقنة Lag of‏ 
صنعته بذاتية مستقلة تحجزها عن الضياع والالتباس ؛ فقد كان آیسر سبیل إلى هذا 
الحجز والقییز أن Gs‏ بشعار حاص یکسہا الذاتية الستقلة بين السلع والبضائع 
المشاببة الاخری . 

ومن هنا يتبين أن العلاقة القائمة بين تلك الصنعة المتميزة واسمها الذي اختير 
ها ء إا هي في الحقيقة تحصين للعلاقة القائة فعلاً بین تلك البضاعة والصانع أو 
التاجر الذي استقل بإبداعها أو بإخراجها بصفاعها المتميزة . 

وهذه العلاقة في الحقيقة من نوع العلاقة التي بين المؤلف والأفكار العلمية التي 
استقل بإبداعها » على نحو ما سبق بيانه . فكما أن نسبة تلك الأفكار إلى صاحبها حق 
شرعي لا يجوز إنكاره ولا التطاول عليه ء فكذلك رة الجهد العضلي أو الصناعي حق 
شرعي لصاحبه لا يجوز إنكاره أو العدوان عليه . إلا أن المؤلفات العلمية تكون محصنة 
في العادة ضد أي انتحال » بكتابة أسماء مؤلفيها علا . في حين أن البضائع المصتعة 
تنقطع نسبتها إلى العمل الذي تم تصنيعها فيه » بعجرد طرحها في السوق فكان الشعار 
التجاري أو ١‏ الماركة » المسجلة عليها کالبدیل عن ذکر اسم المؤلف وتسجيله على 
الكتاب . 


ونظراً إلى أن الاسم التجاري كان رمزاً مذا الحق الذي يعود إلى صاحب 


۹۲ 


الصنعة والابداع ء فقد اقتضی العرف التجاري أن یکون الشعار الذي يعتمده 
لبضاعته حقاً مکتسباً له ء لا حال للازدواج أو التنافس فيه » لا جرد تسمية وتعریف 
لذات السلعة من حيث هي عين مادي . وقد علمنا انفاً of‏ الحق کا یتعلق بالأعيان 
الادية » من سلع وغیرها » على وجه القليك أو الاحتصاص ‏ يتعلق أيضاً بالجهد 
العنوي والطاقة الا بداعية التي تتعلق بالأفكار أو الصناعات . 

وتعود فائدة هذا الاختصاص إلى جهتير Cl‏ : 

الجهة الأولى : التاجر » وتتمثل الفائدة التي یناها في مزيد من الاقبال إلى 
بضاعته » ومن نتائج ذلك تحقق المزيد من أرباحه وفاعليته التجارية . 

الجهة الثانية : المستفيد أو الستهلك » وتتمثل فائدته في تيسير الطريق أمامه إلى 
الوصول لما قد يبحث عنه من الجودة والاتقان » ولا شك آننا نفرض في هذا كله 
الصدق في مساعي التاجر وجهوده ودعوى سعيه إلى الاتقان . 

وإذا كان هذا هو العرف التجاري السائد ء فان ذلك يكون بدوره مصدراً 
لثبوت معنى الحق الشرعي الذي عرفه صاحب کشف الأسرار بأنه « موجود من كل 
وجه تتعلق به مصلحة خاصة عائدة لمن ينسب إليه )“وقد علمنا فيا مضی أن العرف 
مرجع أساسي في تثبيت الحقوق الشرعية . 

وبناء على ذلك نقول : إن الاسم التجاري هو حق تتعلق به مصلحة خاصة 
عائدة لصاحب السلعة ومن ثم فهو يعطي ضاحبه مزية الحصر والاختصاص . 


* * * 


(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي : ۱۳۹/4 و۱۳۵ . 


۹۳ 


المسألة الثانية : هل ينطوي هذا الحق على منفعة قيمية أو رة مالية : 

وبتعبیر آخر : آیعد حق الاسم التجاري — بعد ثبوته ‏ من الحقوق الالية 
التقررة » أم من الحقوق امحردة غير المالية ؟ 

ونقول في الجواب : لا ريب أن مصدر هذا الحق هو الجهد الذهني مضافاً إليه 
النشاط الحركي والعضلي ء وهو شيء ثابت ومستقر في كيان صاحب ال حق ذاته ؛ غير 
أن لهذا الجهد الذهني مارا تفصل عنه لتستقر في سلعة أو بضاعة منفصلة عنه » بحیٹ 
يمكن استیفاژها والانتفاع بها وتقديرها . وبذلك تصبح هذه الغار ذات كيان ووجود 
مستقل » وأثر ظاهر في المصاحة العامة . ومن ثم نشأت عنہا قيمتها المالية التي 
أخضعتها لقانون التداول(۱) . 

وکا أن السلع والبضائع تعد بح ذاتها أموالاً متقومة خاضعة للمعاوضة 
والتداول » فان الأجهزة والأدوات التي تستخدم في إنتاجها تعد هي الأخرى أموالاً 
متقومة . 

وإذا ثبت هذا ء فلا فرق بين أن تكون هذه الأجهزة والأدوات وسائل وأسباباً 
مادية ء وأن تكون جهوداً وابتكارات ذهنية . أي فكما تكون الأجهزة المادية ملكا 
icons)‏ فكذلك جهودهم الفكرية وطاقاتہم الا بداعية » ينبغي آن تکون هي Col‏ 
ملکاً لاأصحابها » عل gf‏ ما مر بیانه ق مسألة حق التألیف © ونظرا إلى أن هذه 
الطاقات الابداعية آمور معنوية بحدّ ذاتها » فقد اقتضت الضرورة احرازها وحصرها عن 
طريق تحصینا في الاسم التجاري . 

ومکذا یتضح أن حق الاسم التجاري ELT‏ عن السیاج الذي يحصر ساثر 
الفوائد الالية والاعتبارية التي جاءت ak‏ المزايا التي استقل بها التاجر في بضاعته ء عن 
طريق ما بذل من الجهد الفكري والنشاط SA‏ » كي لا تتبدد أو تتحول إلى غيره . 

أي إن الاسم التجاري عنوان على FN‏ الذي تاز به بضاعة ما ء إذ يعطيها 
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فلك کا ally GIG a a‏ فا تر ات 
ALS‏ عن منفعة مالية متقومة » داخلة تحت سلطان المعاوضة وخاضعة لقانون 
الا ختصاص . 


المسألة الثالغة : هل یدخل OS!‏ هذا الحق في داثرة الدتلکات بحیث تسري 
عليه أحكامها ؟ 

إذا كان تعريف الملك : ١‏ الاختصاص ا حاجز الذي يسوغ صاحبه حق 
التصرف إلا لمانع » کا سبق أن أوضحناء فلا شك أنه ينطبق على حق الاسم 
التجاري . 

فقد علمنا أنه اختصاص حاجز .. ثم علمنا أنه تعبير عن رة جهد فكري 
ونشاط حركي » بمثل فى صنعة مبتکرق آر رجة مناز من OW‏ و غ عمتا ہا 
رة مالية متقومة ء هو وليها » وهو صاحب الاختصاص فما . ونظراً إلى أنها منفصلة 
عن کیانه الانساني متمثلة في قيمة متداولة » فله علیہا سلطان التصرف عن طریق 
السلعة التي تلبس بها هذا الحق وقثل فیہا معنى الابتكار والاتقان . وهذا هو تحليل معنى, 
الملك وواقعه . 

وينبغي أن نعید هنا إلى الذهن الفرق بین الحق في هذه المسألة ( وهو أمر معنوي 
نعبر عنه بالإتقان أو الابتكار ) وبين جوهر السلعة ذاتہا التي هي مظهر لذلك الحق . 

إننا إذ نقرر أن هذا الحق حق مالي متقرر » وأنه بذلك داخل في الممتلكات » 
فإنا لا نعني بالممتلكات هنا السلعة ذاتها ء فان امتلاك صاحبها لما أمر بدهي ليس محل 
بحث . وإنما نعني بالمملوك هنا هذه الصنعة العنوية التي نسميها الابتكار أو الاتقان . 


صحيح أن حق التصرف إغا ينصب على العين المادية » ولكن سبب ذلك أن 
المنفعة التي هي الأساس وهي مصدر التقوم والقول لا يمكن أن تقوم بنفسها » ومن ثم 


۹ ۵ 


فلا يمكن استیفاژها ء إلا عن طریق العين القائمة به » ومن هنا كان لا بڈ من حیازتما 
عند امتلاك منفعتها(۱) . 

فمن هنا ء نقول : إن العاجر يملك العين بالحيازة أو الصنعة . ثم يملك النفعة 
المالية الاضافية التي نتكلم عنہا ء با بذله من جهد الاتقان أو الابتكار . وکل منہما 
مستقل G—‏ الاعتبار س عن الاخر . 

+ x x 

المسألة الرابعة : هل ثمة ما يمنع من شراء الاسم التجاري من صاحبه ؟ | 

وهذه المسألة هي لب هذا الوضوع الثاني ومحوره . وقبل أن نجيب عنما ينبغي أن 
نعود إلى تحرير المعنى المراد » فنقول : 

لقد تبين ما قلناه في المسائل السابقة أن الاسم التجاري كناية عما یفرض 
اتصاف السلعة به من مزایا ابمودة والاتقان التي قدلا توجد في أمثالها . وعلى هذا فالمراد 
بشراء الاسم التجاري شراء هذه المزايا فتصبح من صفات بضاعة التاجر المشتري » 
ولولا هذا الهدف لا كان لهذا التبایع أي معنى . 

فهل يصح هذا العقد ؟ 

هناك طريقتان يعرفهما التجار لعملية شراء الاسم التجاري . 

الطريقة الأولى : تتم في الغالب بين شركة عربية وأخرى أجنبية » تشتري الأولى 
من الثانية الاسم التجاري لبضاعة ما . ويتضمن عقد الشراء هذا > تكفل الطرف البائ 
بتقديم خبراء ومهندسين في تصنيع البضاعة المعروفة بذلك الاسم والکشف عن 
مصدر الزایا التي فما » حيث يقوم هؤلاء الخبراء بدور التدريب والارشاد » لتصنيع 
البضاعة على مستوى الحودة والزایا التي ارتبطت مع الزمن بذلك الشعار أو الاسم . کا 
يلتزم الطرف البائع الاستمرار في التدريبات والقيام بالتجارب العملية » ريغا ترسخ 
لدى الطرف المشتري عوامل الاتقان ذاتها . 


)1( انظر GES‏ القناع : ۳۰۸/۳ و۳۰۹ . 
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إن عملية الشراء في هذه-الة » إتما تنصبٌ في الحقيقة على نقل الخبرة 
وشرائها » Lily‏ يدخل الاسم التجاري في الصفقة تبعاً . فمن الطبيعي لمن يشتري خبرة 
في صناعة سلعة ما أن ينال معها أطرها ومظاهرها ا مادیة » وفی مقدمتها شعارها العالمى 
027 ۱ 

ولست أرى أي إشكال في مثل هذا العقد ء فهو عقد سائغ صحيح » سواء 
صیغ صياغة بيع وشراء أو صياغة جعالة أو استعجار . 

أما صيغة الشراء » فلما علمنا من أن حق التاجر في الاسم التجاري |b‏ لحقه في 
الخبرة المنفصلة عن ذاته وكيانه والمتجلية في العين المادية المتقومة » وهو حق مالي 
خاضع للتصرف به والاعتياض عنه » وا سبيل نقل هذا الحق واستيفائه نقل الخبرة 
بالتعليم والتدريب مقابل ٹمن يتفق عليه ء Uy‏ ينتقل الاسم التجاري Ls‏ لانتقال 
الخبرة » نظراً لما هو قائم بینہما من التلازم الستمر ‏ ثم إن هذا الاسم التجاري » شأنه 
كشأن الكتاب » ليس الا وعاء لتحصين تلك الخبرة وحصرها لمستحقها الجديد . 

Lily‏ صيغة الاستكجار فالشأن فیہا كأي عقد استتجار على تعلیم علم من العلوم 
الدينية أو الدنيوية » بأجر معين . وانما يملك المتعلم الصنعة التي تعلمها تحت سلطان 
هذا الاستگجار الشرعي . 

أما نقل الاسم التجاري فی هذه ال حالة ء فينبغي أن یکون خاضعاً للاتفاق الذي 
يتم بين الطرفین إذ الاستشجار عقد على منفعة لا على عين » والمنفعة هنا يمكن انفكاكها 
عن العين » إذ هي لا تعدو أن تكون تعلباً أو تدریباً على عمل . ولكن إذا تم الاتفاق 
على تنازل صاحب ا حق عن الاسم التجاري للطرف الآخر ء ضمن عقد الاستعجار أو 
ضمن اتفاق مستقل ء فلا أرى ما يمنع من ذلك . 

الطريقة الغانیة : ما يجري dole‏ بين بعض التجار أو الشركات التجارية » من 
شراء الاسم التجاري للسلعة دون أي التزام من البائع بتقديم خبرة أو الكشف عن 
أسرار الصنعة . وإنما يكون معنى هذا الشراء تنازل البائع عن الاسم الذي كان مسجلا 
لسلمته والذي کان من حقه هو Loh‏ بتمکن الشتري من جعله شعارا لسلعته 


۹۷ 


المشابهة ء وتکون الفائدة الرجوة للمشتري من ذلك رواج سلعته تحت هذا الاسم ء إذ 
كان الاسم التجاري الذي اشتراه ذا شهرة وثقة في الوسط التجاري أو لدی عامة 
الناس . فما حکم هذا العقد ؟ 


من الثابت يقيناً أن هذا الشراء لا يتحقق Gi‏ مضمون . ذلك OY‏ المزايا التي 
عرفت بها السلعة والتي هي المضمون الراد من الشعار التجاري » ستظل ثابتة للسلعة 
الأصلية Yd‏ » وستظل وثيقة الارتباط بها » مهما انفصل عنها اسمها أو شعارها 
التجاري لیلتصق بسلعة أخرى مشابہة . إذ إن هذه ا زایا إا هي رة جهود صاحہا 
ونشاطه الفكري أو الصناعي الممتاز » فهي متعلقة به من حيث الجهد ء متجلية في 
صناعته من حيث الصورة والظهر . وهيبات أن تنفك هذه العلاقة عنه وعنها مهما باع 
أو تصرف في رمزها التجاري . 

كل ما يمكن أن يحدثه نقل هذا الرمز التجاري من تاجر إلى آخر » بعد 
کهذا ‏ هو التغرير والتدليس !.. 

أي إن هذا العقد منطو على غرر بالغ فيا يتعلق بالصلة بين المشتري والبائع ء 
ومنطو على التدلیس واخداع فيا یتعلق بالصلة ما بين الشتري وعامة الناس الذين 
سیتحولون إليه » بحنا عن ال حودة التي ال إليه شعارها . 

والقاسم المشترك في التعريفات التعددة والتنوعة للغرر أنه کل عقد لا يوثق 
بحصول العوض فیه(آویتعبیر آخر : هو ما وقع شك في حصول أحد عوضیه أو 
القصود منه غالبا" وهو منطبق على موضوع LA‏ هذا بہذہ الطريقة الثانية کا تری . 

والمعروف أن مرد الغرر إلى الجهالة بأحد طرفي العقد : القن أو المخمن . وامحهالة 
تتفاوت في درجات كثيرة حصرها الامام القرافی في سبع درجات . ومن المتفق عليه أن 
أفحشها وأخطرها ما يسمى بالغرر في الحصول » ويمثلون له ببيع الطير في افواء 
والسمك في الماء » أي في الماء غير احصور ني الأحواض ونحوها . 


)1( انظر حاشية قليوي وعميرة على ا حل على شرح chal‏ : ۵۸/۲ . 
(۲) مواهب الجليل : 757/4 . 
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ولا نعلم خلافاً في بطلان العقد المنطوي على أي من هذین الغررین(۱) . 

ومن الثابت یقیناً أن شراء الاسم التجاري على هذه الطريقة الثانية ء إن خلا من 
الغرر في الوجود فإنه لا يخلو من الغرر في الحصول . بل إن احتّال عدم الحصول هنا 
أقوى بکشیر من احتال الحصول . إذ من الواضح هنا لكل من المتعاقدين أن الذي 
سيناله المشتري هو الشعار والاسم ا جرد .. أما الحودة التي تكونت منها قيمة ذلك 
الشعار » فهي باقية في تضاعيف جهود البائع وخبرته » هذا إن استمر في إنتاج تلك 
السلعة » وهي منتهية وايلة إلى الزوال إن توقف صاحبها عن مواصلة العمل والإنتاج . 
ومن ثم فإن الغرر هنا آقرب إلى الغرر الوجودي منه إلى الغرر الحصولي . 

ولا وجه للقول ob‏ الحق المتعلق بالاسم التجاري » حق مستقل بذاته وأنه من 
الحقوق ا جرد » كحق الشورى والوظيفة والمنصب والولاية » وأن العرف قد جرى 
بالتنازل عنه على عوض » فأصبح کالتنازل بعوض عن الوظائف والناصب المستحقة » 
وهو شيء أجازه وسوّغه كثير من الفقهاء » ومنهم متأخرو ا حنفیة!؟' . 

نقول : لا وجه لهذا القول ء لأن الاسم التجاري لا وجود له » أو لا معنی 
لوجوده بمعزل عن الشهرة all‏ اكتسبتها السلعة القرونة به » وانما نالت السلعة الشهرة 
بالجودة والاتقان » فغدا fais‏ من طول الاقتران بها بمثابة الظل الملازم لها والمعبر عنہا . 
فهو إذن ليس حقاً جرا » بل هو حق مالي متقرر » ولکنه یتمثل في القيمة التي تقایل 
الجودة أو تقایل حق الابتکار . 

ونحن هنا لا نسقط عن الاعتباز احتال أن تکون الجودة وهمية نسجتها في 
الأذهان الدعاية الجردة ومن ثم تكون قیمتہا أيضاً وهمية مجردة .. ولكنا لسنا محوّلين هنا 
أن نبني الأحكام الفقهية على ظنون سيئة قائمة على احتالات خفیة من هذا القبيل . بل 
القاعدة الفقهية العامة تلزمنا ببناء الأحكام على الظواهر ء مع إحالة البواطن إلى الله عز 
وجل . 


(۱) انظر الفروق للقرافی : ۳۹۵/۳ والشرح الکبیر : ۲۵/۳ وبدائع الصنائم : ۱5۷/۰ و۱۳ . 
(۲) انظر حاشية ابن عابدین : ١٤١/٤‏ و۱۵ . 


۹۹ 


إذن ء OB‏ بوسعنا أن ننتہي إلى قرار Ob‏ شراء الاسم التجاري التمثل فيا یسمی 
الیوم « الماركة المسجلة » بهذه الطريقة الثانية التى أوضحناها ء عقد باطل ء لا یوجد 
أي وجه لصحته » بسبب أنه مغرق في الغرر بأنواعه . 

هذا إلى جانب أنه ذريعة جلية وغالبة إلى التلبیس والخداع في العاوضات 
التجارية . فان التاجر الوائق من جودة بضاعتة أغنى ما یکون عن أن يغطيها بشعار 
ینسج لما الشهرة من جهود غيره . ولولا أن بضاعته یعوزها البرهان على ا حودة 
والاتقان » لما سعی إلى القفز بها على صعيد الشهرة » اعتاداً على مغل هذا الشعار . 

والذرائع التي يغلب أن يتسبب عنها الضرر بالصالح العام أو الواقع المعارض 
لحكم لشرعي ثابت 4 بحل اتفاق من الفقهاء وعلماء الاصول على حرمتها ووجوب 


١ ستھا2')‎ 


الاسم التجاري بمعنى اللقب العلن على احل التجاري : 

بقي أن نتكلم عن اللقب الذي يطلق على محل تحاري » أيجوز شراؤه » وهل 
يكون هو الآخر مناط حق لالك ا حل ؟ 

ومن المعلوم أن عوامل شهرة متجر ما كثيراً ما تتمركز في الاسم المعروف شحله » 
بحيث يستقل هذا الاسم في كثير من OLA‏ بجذب المستبلكين ء ويحملهم على تقديم 
الثقة المطلقة بصاحبه . 

وما لا ريب فيه أن هذا الاسم يشكل بذلك حقاً مالياً لصاحبه » فله أن يستأثر 
به من دون الناس لا من حيث إن التاجر سبق الآخرين في اختيار هذا الاسم » فكان له 
أولوية السبق إليه والاختصاص به ء کا قد فهمه بعض الباحثين » ذلك لأنه لا تزاحم 
في اختيار اسم واحد لأكثر من مسمى . بل من الممكن أن يستوعب الاسم الواحد 
مسميات شت » بخلاف السبق إلى الاماکن وإحراز الاموال المباحة ء فان التزاحم فیہا 
قائم » والحل أن يستقر ا حق للسابق . 
)1( الفروق للقرافی : ۳۲/۲ و۳۳ وه سد الذرائع في الشريعة الاسلامية ٠‏ للأستاذ هشام البرهاني ص ٦٦٦‏ . 

وضوابط الصلحة » لكاتب هذا البحث ص ۲۷۳ . 


وإنما تتكون علاقة الاختصاص بين اللقب التجاري للمحل وبين صاحبه » من 
الدلالة التي بحملها ذلك اللقب على ما يمتاز به ذلك امحل من خصائص ومزایا يفترض 
أنها قد لا توجد في غيره . 

إذ من الواضح أن أي شرة تجارية ينها محل تجاري ما ء إنما تنصبٌ وتتمركز في 
اسم ذلك امحل ومن هنا تدشاً شرعية اختصاص الاسم به أو بصاحبه بتعبير أصح . 


ومن ثم يدخل استلاب هذا الاسم في معنى الغصب والعدوان » ذلك OY‏ 
الاستلاب ۸ يكن في الحقيقة لاسم مجرد يحمل دلالة لغوية على معنى .. وإِتما هو 
استلاب لرصيد شهرة يفترض أنها تكونت من مجموعة مزايا وصفات تجاریة حميدة 
لصاحب امحل » clay‏ في داخلها من جراء ذلك بذور نفع مادي لصاحب ذلك 
الرصید . فهو ني الحقيقة عدوان على الوعاء الذي حوى بذور نفع مادي مستمر لا على 
اسم من حيث هو اسم ذو دلالة لغوية مجردة . 

وهذا يعنى أن ا حق الكامن في لقب ا حل التجاري حق مالي متقرر » يتعلق 
عنفعة مالة تسا فيه كالشأن في المنفعة المالية الثابتة في الاسم التجاري 
للبضاعة » طبقاً لا آوضحناه . 


ولکن هل يصح شراء اللقب العلن على ا حل التجاري ؟ 

يرد في امحواب عن هذا السوال الکلام ذاته الذي قلناه في شراء الاسم التجاري 
للبضاعة » فهو شراء لما لا سبیل للحصول عليه . ومن تم فهو عقد یتضمن غرراً 
وجودياً أو حصولیاً . وقد أوضحنا أن مثل هذا العقد باطل بالاتفاق . هذا عدا أنه 
یستلزم انتشار الغرر والتلبيس على عامة الناس من المستهلكين » إذ يخدعهم العنوان قبل 
أن يفاجؤوا بأنه عنوان قديم ولكن على بضاعة وصناعة أخرى حديثة . 

ولا بد أن نلفت النظر إلى أن موضوع البحث محصور فیا درج عليه عرف كثير 
من التجار ا حدئین الذين لم تتحقق لهم شهرة كافية » من الاقدام على شراء أسماء ذائعة 
حال تحاریة مشبورة » كي يغطوا أنفسهم تحتها ؛ ومعنى هذا أن اللقب الذي يتم شراؤه 


١٠١١ 


قى عادة کا هو دون أي تعدیل أو تقد أو بیان لصاحب JAI‏ ابلعدید ؛ ذلك لان 
أي تعدیل فيه يذهب بجدوي عملية الشراء كلها 

إن من الواضح أن شراء هذا اللقب على هذا النحو ينطوي على غرر وتدلیس 
واضحین . ومن ثم فإن القواعد الفقهية تقعضي بطلان هذا العقد . 

ولکن ينبفي أن يقال إن عملية الشراء هذه تصبح نافذق فيا إذا آمکن أن 
تکون تعبیرا عن عملية نقل للخبرة والزایا العجارية إلى ا حل امحدید أو الادارة 
الجديدة » إن العقد عندئذ یصبح نافذاً دون أن یکون عثمة ما يمنع من صحته » سواء 
أكان التكييف الفقهي لذلك شراء للخبرة والمزايا الخاصة » أو استشجاراً على عملية 
تدریب وتعلم . 

ويتحصل مما قلناه أن لقب ا حل التجاري » عندما لا يكون أكثر من عنوان 
تقليدي على امحل للدلالة عليه » أي لم يتحول بعد إلى وعاء بحمل مزلياه وشبرقه » فإنه 
لا يشكل عندئذ أي حق لصاحب انحل lV,‏ مالا کر ولا a‏ سینا 
جرد | . وقد علمنا أن اختيار اسم ما لشيء » لا يجري فيه تزاحم ولا تنطبق عليه قاعدة : 
من سبق إلى مباح فهو أحق به . 

وبناء على ذلك فإن لمن شاء أن يختار أي اسم راه محل تجاري Let‏ حله هو 
أيضاً ‏ أو bet‏ لأي شيء في حوزته ء ما دام أنه لم يتحول إلى وعاء شبرة ء وم يصبح 
دالا على مزايا وصفات معينة قد يختص بها ذلك امحل وحده . 

ولكن الأمر يختلف عندما تتجسد شهرة حلٌ بسبب مزایاہ التي اختص بها ء في 
الاسم الذي عرف به . إذ يغدو أخذ هذا الاسم عندئذ مضارّة واضحة لا يقرها 
العدل » ومن ثم لا يقرها الشرع 

وشراء هذا الاسم صحیح ‏ إذا تحقق فيه شرط الاقباض ‏ ولا كان حط العقد 
في حقيقته على مصدر الشهرة الذي هو الحودة والإتقان » لا على مجرد لوحة كتب Wale‏ 
الاسم » فإن عملية الاقباض يجب أن تتجه إلى هذه ال حودة وأسرارها ء لا على عنوانها 
الكلامي ا جرد . 


فان لم یتحقق هذا الاقباض فالعقد غرر وتلبیس » غرر بين المتبايعين » وتلبیس 
على الناس والستهلکین » فهو لذلك عقد باطل . 
aly‏ أعلم بالصواب والحمد لله رب العالون . 
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خطة البحث 


سنتّبع في بحثنا هذه الخطة التالية : 


ألا ا البحث الفقهي في هذه المسألة والمستندات الشرعية في دراستها وا حکم 


ثانياً ‏ جذور هذه المسألة في التراث الفقهي القديم » والتطور الذي انتبی إليه الطب 


فيها . 
ثالثاً ‏ صورة المسألة اليوم والتقسيات احتملة لها ء وهي تنبثق من حالتين : 
الحالة الأولى : عندما يكون المستفاد منه Le‏ ء وله احتالان : 
الاحتال الأول : أن يتعلق GLA‏ حق للغیر » كالحد والقصاص . 
الاحتال الثاني : أن لا يتعلق بحياته حق للغير ء وهو عندئذ Ly‏ أن يكون كامل الأهلية 
مستقلاً بإمر نفسه » وإما أن يكون ناقص الأهلية غير مستقل بأمر نفسه . 
احالة الثانية : عندما يكون المستفاد منه ميتاً . وتتعلق به النقاط التالية : 
| س الموت الذي نعنيه ( بيان الفرق بين الموت الشرعى والموت الدماغی ) . 
ب حکم الاستفادة من أعضاء الميت للحي . ۱ ۱ 
چک ee‏ تفرع لات سب مان 
د هل يجب الرجوع في ذلك إلى آولیاء الميت » والتفصیل الفقهي في ذلك . 
رابعاً ‏ حکم وصية الإنسان يشيء من أعضائه » أو بيعه ها . 


۱۰۷ 


المقدمة 
طبيعة البحث الفقهى في هذه المسألة 
والمستندات الشرعية لدراستها 


إن النظر في حكم انتفاع الانسان بأعضاء جسم إنسان آخر ء حياً أو میتاً ء في 
الشريعة الاسلامية Ll‏ یدخل في السائل الاجتہادیة الفقهية الحديثة » ولعله من ا مھا 
ومن أحوجها إلى الدراسة الشاملة ابتغاء الوصول إلى حكمها » أو أحكامها ء في شرع 
الله عز وجل » بحيث تستند إلى أدلة يقتنع بها أولو الملكة الفقهية السليمة » ويطمئن 
اليما أولو البصيرة الاسلامية ا خلصة . 

ومالا ریب فيه آن هذا البحث یتصل Lote Wat‏ ووئیقاً ad‏ من القواعد 
الفقهية الكلية من شأنها أن تنیر السبیل بوضوح آمام تلمس حکم الشريعة الاسلامية » 
أو حکامها ‏ في هذا الوضوع الام . 

ولعل من الناسب أن نبدأ فنتعرف على هذه القواعد أُولاً ء ثم نتخذ منها الدليل 
اهادي على طريق دراسة هذا البحث الذي سنجد انه يتصل ببعض المسائل ا لجحزئیة ما 
قد تناوله الفقهاء وفرغوا من دراسته وبيان حكمه » بل أبرمت السنة الطهرة بشأن 
بعض منها . 

٭ أوسع هذه القواعد شولاً » وأرسخها في البيان الفقهي ‏ قاعدة القاصد 
الخمسة ء والترتيب الذي صنفت ‏ من حيث الأهمية ‏ على وفقه . وهي کا نعلم : 
مقاصد الدين » فالحياة » فالعقل ء فالنسل » فالمال . 
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وما يجدر بلفت النظر إليه أن كثيراً من العلماء یعبرون a Nie peal‏ 
النسل » وكثير منهم يضيفون إلى هذه المقاصد الخمسة العرض . وذلك لادخال حق 
الكرامة » بل القدسية الإنسانية » في مجموعة القاصد التي تدور علا أحكام الشريعة 
الاسلامیة(۱) 

وسواء علينا إن استعمال عبارة « النسل »أو « العرض he‏ استعماناهما معا . 
فان تنويه الاسلام بقدسية الانسان وكرامته » ورعاية الشريعة الإسلامية لذلك في سائر 
الأحكام ء حقيقة ثابتة لا يرتاب فما باحث أو فقيه . ومن ثم فان رعاية الكرامة 
الإنسانية داخلة دخولاً أولياً في القاصد أو الصا التي هي مور الشرع الاسلامي 
الحنيف . 

٭ القاعدة الثانية : انقسام جملة الحقوق الشرعية إلى قسمين : حق لله ء وحق 
للعباد » وإنما يجوز التصرف مما هو حق للعباد أو غلب عليه حق العباد . ثم ail‏ يكون 
حقاً أصيلاً ومباشراً بالنسبة لمن أعطي له هذا الحق أصالة » سواء أكان على وجه القليك 
أو القتيع » ويكون حقاً bed‏ ومقیداً بالنسبة للولي أو الوکیل . 

٭ القاعدة الثالثة : تنہض مشروعية الإيثار على سائر ا حقوق البدنية والدنيوية 
الداخلة في حقوق العباد » دون ما سواها من حقوق اللهعز وجل . ومن الثابت أن 
احافظة على أصل الحياة ومقوماتها من حقوق الله عز وجل . 

* القاعدة الرابعة : الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد تورث بالموت کا 
تورث الحقوق العينية » دون حلاف قي ذلك . Lily‏ ينعكس الخلاف إلى مسائل بعض 
هذه ا حقوق » من الخلاف بين الفقهاء في : هل هی داخلة في حقوق الله » أم في 
حقوق العباد » كالقذف وحق اا 

فهذه القواعد الأربع ‏ تشکل جسراً ممتداً بين ينبوع الشريعة الإسلامية ء إلى 
هذا العصر والعصور التالية » من شأنه أن يكشف لنا عن موقف الشريعة الاسلامية 


emer ice» 5‏ ٭ وحاشية البنانی عليه : ۱۷۹/۲ . 
GL (‘)‏ تفصيل الخلاف فيه في عضون هذا الببحت إن سان ا 


الطهرة من مسألة زرح الأعضاء الاصطناعية في جسم الانسان » وهو ما عالحه الفقهاء 
وأوضحوا حکمه قديما ء ومن مسالة زرع عضو من إنسان في جسم إنسان آخر » وهو 
ما يمارسه الأطباء اليوم » وما يطرح نفسه لبيان حكمه الشرعي . 

وقد Sol‏ الفقهاء السابقون ‏ کا قلنا ‏ باجتهاداتهم في أصل هذه MLL‏ 
وهو اتخاذ الانسان عضوا اصطناعيا مكان العضو الطبيعي الذي افتقدہ » ومن الجدير 
أن نستعرضها إجمالاً » نظراً إلى أمبا تشكل مستنداً فرعياً » بعد الاستناد إلى تلك 
القواعد التى LAT‏ إلیہا » لدراسة تطوراتها الحديثة اليوم » ونظراً إلى أن ذلك یبرز جذور 
هذه ULM‏ في تراثنا الفقهي العظم . 


جذور هذه السألة في التراث الفقهي القدم 
والتطور الذي انتہی إليه الطب فيا 


لجذور هذه المسألة مستند أصيل من السنة اللبوية الشريفة ‏ بالاضافة إلى 
القواعد الفقهية التي تشکل الأساس الاجتهادي فيا . وهو حديث عرفجة الذي رواه 
الترمذي وصححه ابن حبان ‏ أنه قطعت أنفه فاد آفا من فضة ‏ فانتن عليه > فأمره 


نا صلالله ft‏ .: 5 
رسول الله LEE‏ أن یتخذه من ذهب . 


فقد قرر الفقهاء بالاتفاق جواز ااذ سن أو أملة أو أنف من ذهب » إن 
اقتضت الضرورة أن یکون ذهباً ء وعلی خلاف فيا بینہم في جواز اتخاذه من الذهب إن 
قامت الفضة أو نحوها مقامه . فأجاز الشافعية وا مالکیة الذهب مطلقاً » ومنعه الحنفية 
عند عدم الضرورة(1) 

أما الأطراف » کالید والرجل ‏ وکالاصبع الكاملة منهما » فقد ذهب الحنفية 


والشافعية ء في المعتمد عندهم » إلى عدم جواز اتخاذها من ذهب أو فضة » نظراً إلى 
نها لن تكون أعضاء عاملة ء بل جرد الزينة فلا ضرورة في تركيبها إذن . أي فلا ضرورة 


(۱) انظر مغني ا حتاج للشربيني : ۱ء واطمداية للمرغيناني : ٦٦/٤‏ ۰ وجواهر الإكليل : ۱۰/۱ وما 
بعد . 


في ارتکاب احظور ٠"‏ ومعنی ذلك أن اتحاذ طرف اصطناعي من غير الذهب والفضة 
جائز بالاتفاق . 

وما لا ريب فيه أن هذا الفرق فی مضمار العمل الطبي في هذا ا جال ء ما بين 
الأمس واليوم له تأثيره ودورہ الكبير في إبراز كثير من وجوه الاختلاف في الأحكام 
الفقهية هذه المسالة ما بين الامس واليوم . وهذا ما سنشرع في بيانه وتفصيل القول فيه 
بعون الله وتوفيقه . 


)\( المراجع السابقة . 


صورة هذه المسألة اليوم 
والحالات الخاضعة لها 


تدور وقائع هذه المسألة في عصرنا هذا على ركنين أساسيين : مستفيد » 
ومستفاد منه . ويتبعه ركن تنفيذي هو العمل الجراحي الذي يقوم به الطبيب . 

ولا شأن لنا في بحثنا هذا بالمستفيد » ولا بالعمل الجراحي الذي هو أمر فني 
بحت ء وإنما يدور حدیثنا كله حول الركن الثاني وهو الشخص المستفاد منه . 

وهذا الشخص إما أن يكون Le‏ أو ميتاً . 


وفي الحالة الأولى : إما أن يتعلق بحياته حق للغير » سواء كان حقاً للمجتمع 
— وهو الذي يسمى في الصطلح الفقهي حق اللهعز وجل أو حقاً للفرد ء وإما أن 
لا يتعلق بحياته حق لأحد . وهو فی هذه ا حالة إما أن يكون كامل الأهلية مستقلاً بأمر 
نفسه ورعاية شأنه » وإما أن يكون ناقص الأهلية غير مستقل برعاية نفسه . 

dy‏ ال حالة النانية : أي عندما يكون میتاً ء إما أن يكون موته موتاً دماغياً » وهو 
الموت الذي اصطلح عليه الأطباء أو موتا قلبياً تامأ » وهو الذي تعتمد عليه أحكام 
الشريعة الاسلامية . وعلى كلا الاحتالين » فإما أن يكون له ورثة من أقاربه وذوي 
رحمه » أو لا يكون له من قريب أو ذي رحم » وإنما يتولى أمره ولي السلمین . 


0 


فهذه هي صورة المسألة مختلف الاحقالات التي يكن أن تدور عليها . 


وسنعالح بيان حکم » بل حکام » هذه السألة » من خلال النظر في کل من 
هذه الاحالات على حدة . 
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أولاً 
عندما يكون الستفاد منه Um‏ 


وقد قلنا إن هذه الحالة يتفرع عنہا احتالان اثنان : الاحتال الأول أن يتعلق 
يانه حق للغیر ‏ والاحتال الثاني أن لا alt glen‏ حق الأحد . lady‏ بدراسة 
الاحتال الأول منهما . 


عندما یتعلق بحياة الستفاد منه حق للغیر : 

ونعني بذلك أن برتکب الانسان جرماً » قد أدين به طبقاً لأحكام الشريعة 
الاسلامية ؛ وترتبت عليه بسببه عقوبة الاعدام » كزنا احصن » وقتل النفس عمداً بغير 
حق والارتداد عن الإسلام مع الإصرار عليه . 


ومن المتفق عليه أن هذا الإنسان يصبح مهدر الدم بعد إدانته أمام القضاء › 
بمثل هذا الجرم » فهل يجوز أذ شيء من أعضائه ليزرع في جسم إنسان محترم حصن 
الدم » قد أشرف على اللاك ء وتعيّن لانقاذ حياته زرع عضو من غيره في جسده 
ككلية وقلب وعين أو نحو ذلك » بقطع النظر عما قد يستازمه استلاب ذلك العضو 
من صاحبه » من موت أو تشويه ؟ 


۱۱۰ 


قبل أن نجیب عن هذا السوال » یستحسن أن نهد له Obey‏ رأي الفقهاء في 
حكم أكل المضطر من جسم إنسان مهدر الدم قد وجب قتله بحكم القضاء 
الاسلامي . 

أما الشافعية » فقد ذهبوا إلى جواز ذلك » نظراً إلى أن مهدر الدم لا حرمة له » 
ولا قيمة لحياته فهو في حكم الميت . قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام : 

« لو وجد المضطر من يحل قتله » كا حربي والزاني انحصن وقاطع الطريق الذي 
تحتم قتله » واللائط والمصرٌ على ترك الصلاة » جاز له ذبحهم وأكلهم 6 إذ لا حرمة 
لحیاتہم ء لأنها مستحقة الإزالة فكانت الفسدة في زواها أقلّ من المفسدة في فوات 
حياة العصوم )(۱) 1 


وأما الحنابلة » فقد اختلف الرأي في ذلك عندهم . غير أن ما ذکره ابن قدامة 
في Gall‏ یتضمن ترجیح القول بجواز ذلك » موافقة لما ذهب إليه الشافعي 
وأصحابه(۲) . 

وأما المالكية » فالذهب عندهم منع ذلك مطلقاً . قال في الشرح الصغير : 
« إلا الآدمي فلا يجوز أكله للضرورة ء لأن ميتته سم ء فلا تزيل الضرورة »(۳) وقال 
الصاوي تعلیقاً : « آي فلا حون تناوله سواء کان سا أو gly be‏ مات الضطر . 
وهذا هو النصوص لاهل الذهب ۰ 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية هو الراجح عند الحنفية » على ماذکره ابن 

ويتحصل من هذا أن الشافعیة والحنابلة وبعضاً من الحنفية » يجيزون أكل لحم 
)1( تواعد الأخكام في مصالح الأنام : ۸۱/۱ . 
gall )۲(‏ لابن قدامة : 419/9 . 


)1( الشرح الصغير للدردير » مع حاشية الصاوي عليه : ۱۸4/۲ . 
)٤(‏ انظر حاشية ابن عابدين : ۲۹٦/٥‏ . 
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الهدر دمه عند الضرورة . أما المالكية والراجح عند الحنفية ‏ فيا يراه ابن عابدین — 
فعلى حرمة ذلك . 

ولعل المذهب الأول هو التفق مع القواعد الفقهية المتعلقة بہذہ WL‏ 
كقوهم : یتحمل الضرر الأخف لدرء الضرر LES‏ وكقوهم : إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمها ضرراً ء بارتكاب أخفهما . وہما من القواعد المتفق علہا 
لدى المذاهب الفقهية . وهما متفرعتان عن قاعدة « الضرر يزال OG‏ 


Lf‏ الاستدلال بالكرامة الإنسانية » فمن المعلوم أن هذه الكرامة تصبح مهدرة 
بتحقق موجب القتل . وإلا لما أوجبت الشريعة الاسلامية قتله . وقد تبين من صريح 
قول الله عز وجل : ف لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم » ثم رددناه أسفل سافلین » 
إلا الذين منوا وعملوا الصالحات » أن الكرامة التي ميز الله الانسان بها » ليست نابعة 
من جوهر بشريته » حتى تكون ملازمة له في کل الحالات » وإنما هي وصف يلازمه ما 
كان متجاوباً مع فطرة عبوديته لله عز وجل » مستقباً على الانصياع لأمره وسلطانه » 
ولو في الجملة . إذا علمنا هذا ء فلنعد إلى أصل المسألة التي طرحنا السؤال عن 
حكمها . وهو : استفادة الحي المشرف على افلاك من عضو إنسان تعلق بحياته حق 
للغير واستوجب القتل : فنقول : 

لا بد من تخريج هذه المسألة على تلك التي نقلنا أقوال الفقهاء فیہا » فان رجحنا 
ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية » من جواز الاقدام على أكل من قد 
استوجب القتل شرعاً » عند الضرورة ء فلأن يجوز هنا اقتطاع عضو منه لیزرع في 
جسم إنسان معصوم الدم مشرف على الحلاك » من باب أولى » ولا فرق في هذه الحال 
بین أن يسري اقتطاع هذا العضو من المستفاد منه إلى الموت أو لا . إذ إن مناط القول 
بصحة ذلك إنما هو زوال حرمة حياته واستحقاقه للقتل » والحالتان عندئذ سواء . 

نعم » ينبغي اشتراط الضرورة بالنسبة لحال المستفيد . بحیث يقرر الطبيب 


)1( انظر الأشباه والنظائر لابن یم ص ۹۸ و۹۹ ء والأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۷۹ . 


11¥ 


العادل اختص أن لا بد لاستنقاذ حیاته من زرع هذا العضو في جسده » ولا یقوم 
مقامه عضو اصطناعي أو عضو من حیوان غير نجس . 

وسبب اشتراط الضرورة بهذا الشكل » یعود إلى ما هو مقرر من حرمة القثيل في 
القتل عند إقامة حد أو استیفاء قصا ص( . ولا ریب أن اقتطاع جزء من الحي يدخل 
في معنى المثلة وحكمها . فينبغي أن يتوقف جواز ذلك على الاضطرار » کا ينبغي أن 
يكون التنفيذ محدداً بقدر الضرورة ذاتها » ون تتخذ الوسائل الحديثة الممكنة التي تبعد 
العملیة عن معنى المثلة وعن السبب الذي حرم من أجله » وهو التعذيب . 

ولكن ينبغي ‏ حسب القواعد التي اعتمدنا علا في ترجيح هذا الرأي ‏ أن 
لا يكون ٹمة فرق في هذا الحكم بين أن تكون ضرورة المستفيد في نطاق استنقاذ 
حياته ء أو في نطاق الاستفادة من عضو أو طرف هام بعد تلفه أو إشرافه على ذلك » 
كالاستفادة من عين سليمة بدل عینه التالفة » إذ مهما كان قدر الفائدة العائدة إلى 
المستفيد المعصوم دمه » فان رعايتها آرجح في ميزان الصا الشرعية ء من رعاية إنسان 
في حياته أو شيء من أعضائه أهدر دمه بحكم قضالي شرعي صحيح . 
عندما لا يتعلق بحياة المستفاد منه حق للغير : 

وهو الذي يسمى في الاصطلاح الفقهي : الانسان احترم أو المعصوم دمه . 
هذا الإنسان إما أن يكون كامل الأهلية رشیداً مستقلاً بأمر نفسه » أو لاء فهما إذن 
صنفان من الناس . 

ونبدأ بالحديث عن الصنف الأول منہما » فنقول : هل هذا الانسان أن يتنازل 
عن عضو أو جزء من جسمه ليستفيد منه إنسان آخر » توقفت استمرارية حياته على 
ذلك ؟ 

والجواب أن اقتطاع هذا العضو منه إن غلب على الظن تسببه للموت أو 
بتعبير أصح : إن لم تتحقق الطمأنينة التامة بأن ذلك لن يؤثر على استقرار حياته 
)1( انظر مغني ا حتاج للشربيني : 44/4 وبداية ا جتہد لابن رشد : ۳۹۷/۲ والقوانين الفقهية لابن جزي : 


ص ۲۱۱ . 


۱۱۸ 


وسلامتها -- لم جز منه الاقدام على ذلك » کا لا يجوز لأحد أن یکرهه على هذا 
التنازل » ولا يجوز للطبیب ا راحی أن يقبل على تنفيذه . 

وعلة الحرمة واضحة » وهي أن الإنسان لا يملك الإيثار في نطاق حقوق الله عز 
وجل . وأصل الحياة حق لله سبحانه وتعالى » فليس لللانسان الذي يتمتع بها أن يما أو 
یؤٹر بها أحدا غيره . وهذا هو الأساس في تحرج الانتحار . ونظرا إلى أن الأمر هنا 
متعلق بجوهر الحياة » وجوهر الحياة بين المستفيد والمستفاد منه » في هذه الصورة › 
واحدة ء دون أي تفاوت أو اختلاف » فليس غئمة من مصلحة تترجح بها حياة الأول 
على الثاني أو العكس . فالسبيل إذن أن یترك الأمر بعد جهد الطبابة والعلاج لقضاء 
لعز وجل . 


وهذا الحكم يوازنه في الطرف الآخر نقيضه الذي يذكره علماء الأصول في 
باب الا کراه . وهو حرمة إقدام ( المكرّه ) على قتل شخص ما لا يتعلق حق ما بحياته ء 
وان أيقن « الکرة ) أنه سيقتل إن لم ينفذ ذلك ... فالعلة نفسها ترد هنا . وهي أن 
جوهر الحياة التي هي حق الله عز وجل واحد في شخص کل منهما ء فلا تمتاز بأي 
مرجح إذ تكون في جسم أحدهما دون الآخر ء ما دام كل منہما معصوم الدم . أما 
مظاهر التفاوت العارضة بين الناس فی خدمة المجتمع أو في السبق إلى الصلاح 
والتقوى ء فلا دخل لشیء منہا في تصنيف درجات أصل الحياة » وان كان لهذا 
التفاوت أثره الذي لا ینکر في تفاوت الاهعام والاکرام والتوقير في نطاق التعامل ضمن 
دائرة جنس SLA‏ الواحدة . 

Ul‏ إن جزم طبيبان عادلان ختصان(۱) Ob‏ حياة المستفاد منه من دون ذلك 
العضو ستظل مستمرة ومستقرة على ہج سوي ¢ وذلك اععادا عل قواعد الطب 
وتحاربه » کامکان استمرار حياة الانسان بكلية واحدة » دون وجود ما يتبددها ‏ فان 


)١(‏ الصحیح أنه یکتفی بشهادة طبیب واحد » في السائل التي لا تتعلق بها حقوق للاخرین . آما في السائل 
التي تتعلق بها حقوق لحم وهذه منها ‏ فلا بد فیہا من شبادة طبيبين ( انظر الأشباه والنظائر 


استظهار حکم ذلك منوط بالرجوع إلى قاعدتین من القواعد التي ذکرناها في مقدمة 
هذا البحث ¢ وقلنا ان مدارہ علیہا 1 وهاتان القاعدتان هیا : 

۱ - كل ما كان من حق الانسان أو تغلب حق الانسان ad‏ عل حق اللهعز 
وجل جاز التصرف به » سواء كان مصدر ثبوت هذا اق غلیکا أو عا . 

۲ - کل ما ثبت للانسان حق التصرف فيه » كان له حق الایثار به . 
تطبیقهما أي خط أو لبس . فتقول فى بیان القاعدة الأول : 

من الثابت أن الانسان » بکل ما له من حقوق » ملك لله عز وجل . فمال 
الحقوق كلها اذن » على تنوعها واحتلافها أن تکون لله وحده . وهذا معنی کلام 
الشاطبی : 

« إن كل حکم شرعي لیس SE‏ عن حق الله تعالى » وقوله : « کل ما ثبت 
فيه اعتبار التعبد فلا تفریع فيه » وکل ما ثبت فيه اعتبار المعانی دون التعبد » فلا Ly‏ فيه 
من اعتبار التعبد )۲۱ . 

ولکن اللهمكن عباده من التصرف بطائفة من هذه ا حقوق » فسمیت من هذا 
الجانب حق العباد . ولم عکنهم من التصرف بطائفة أخرى منہا ء فبقیت على اسمها 
الأصلى : حقوق الله . 

ولقد علمنا فيا سبق أن الله م يأذن لأحد من عباده بالتصرف في أصل الحياة » 
بأن یتسبپ في إنہائہا عندما يشاء » Ly‏ أمره وعزم عليه أن يرعاها في كيانه ويحافظ 
عليها ضد كل ما يتبددها من الاخطار . ولذا فهي من أبرز حقوق اللهعز وجل . 

أما أعضاؤه ودمه وعظامه وجلده ‏ وسائر آجزاء جسده » فان التصرف فیہا من 
orale‏ نل إل ساس 


. الوافقات : ۳۱۰/۲ و۲۱۷‎ )١١ 


القسم الأول : تصرف يسري بصاحبه إلى الوت يقيناً أو ظناً ولو ظناً غير 
راجح » فهذا القسم من التصرفات متعلق بحقوق eal‏ وجل بالتبعية واللزوم . ومن ثم 
فلا يجوز للانسان أن يقدم على هذا النوع من التصرف بأعضائه مهما كانت 
MOLY‏ ۱ 


ولا Lib‏ بل الشان فیه آن لا هقب اي ضرر باصسل اتا بل عقن سا 
مستقرة ؛ فهذا التصرف ۰ ضمن هذا القید » من حق العباد » أو بتعبير آدق : حق 
العبد متغلب فيه على حق الله . 

وعقتضی هذا GLI‏ » یسوغ للانسان أن يذهب في استخدامه عينيه لقراءة » أو 
يديه في صناعة ء أو قدميه في قطع مفاوز » مذهباً قد يلحق به عطباً كلياً أو جزئياً بہذہ 
الأعضاء أو بعض منہا ء دون أن يكون ذلك منه عدواناً على حق الله أو تجاوزاً لحدود 
الشرع ء ما دام أنه كان یتوخی في استخدامه لتلك الأطراف مصلحة مشروعة » وم 
يكن یہدف إلى مجرد الاضرار بنفسه . 

وقد یقول حدنا : ولکن ما لا ریب فیه أذ الانسان لا بلك آن بتلف شا من 
آطرافه أو أن یعطب شيئاً من جسمه ‏ قل العطب أو كار » أفليس ذلك دليلاً على أن 
لا حق للانسان فی شيء من أطرافه وأعضائه ء وأنه ‏ كحق الحياة ‏ عائد إلى الله عز 
وجل ؟ 

والحواب أن سائر حقوق العباد مقيدة بنظام الشرع » نظراً إلى أن جذور هذه 
الحقوق كلها ء إِنما هي ملك لله وحده . فالمالك هو الله » والعبد خول بالتصرف في 
كل ما جعله Lindl‏ له ء لا بشكل كيفي » وعلى النحو الذي يشاء ؛ بل طبق النظم 
)1( لا یعترض على هذا بمشروعية الجهاد ؛ إذ حتى في ساحة الجهاد ء لا يجوز أن يقصد ا جامد إزهاق روحه » 

بل يجب أن يتجه القصد منه إلى تحصين الدين وحمايته من العدوّ التربص به ء مضحياً في سبيل ذلك 

بروحه إن اقتضت الضرورة » وذلك طبقاً لما يقتضيه أولوية مصلحة الدين على مصلحة الحياة في سلم 

المصالح الخمس . 


والضوابط التي شرعها ail‏ .. وهذه الضوابط والنظم لا تعدو في جملتها أن تکون 
توجيباً للعبد إلى الطریق الأمثل لرعاية الصا الإنسانية ء الحمثلة في المقاصد الكلية 
التي سبق بیانہا » وتحذيراً من الانزلاق فی مهاوي الضرر والفساد بین العباد 6۱ . 

ومن هنا ء حرم الله تبذير الأموال وإتلافها » وإن صدر ذلك من مالكها الذي 
هو صاحب ال حق في التصرف بها » وببذا المعنى ذاته يحرم على الانسان أن يعرض شیاً 
من جسدہ للضرر والفساد » رغبة في الضرر ذاته » أي دون أن يحمله على اقتحام ذلك 
تحقيق مصلحة مشروعة ضمن ple‏ الأولويات القررة . 

فإذا تبين لنا معنی هذه القاعدة » وظهر لنا انطباقها على علاقة الانسان بأطرافه 
ودمه وأجزاء جسده ‏ لا من حيث ا حافظة بہا على حياته » بل من حيث تصرفه بہا 
ضمن حدود الوقاية التامة لها فإن القاعدة الثانية تترتب علا لزوماً . وهي : 

« کل ما ثبت للانسان حق التصرف فيه » كان له حق الايثار به ) . 

ومن مقتضى ذلك أن يملك الإنسان إيثار غيره بشيء من دمه أو بأي من أجزاء 
جسده ‏ ما لم يستلزم ذلك ولو على وجه الاحتال البعيد ‏ هلاکه . 

وواضح أن معنی الایشار قائم على إسقاط المؤثر حظ نفسه » filly‏ الضرة 
اللاحقة به » رعاية لمصلحة أخيه . فهو وان كان في الظاهر سعيا إلى مفسدة ليس من 
شأن الشريعة الاسلامیة أن تأذن بالاتحاه إلا ء إلا أمها أساس وسبب لمصلحة ضرورية 
تتحقق للغير » بالإضافة إلى ما يتوج هذا العمل به » من الخلق النبيل التمثل في ترك 
الوثر حظ نفسه رعاية خط cont‏ اعتاداً على يقينه بالله وأملاً في مرضاته والعوض 
الذي سيكرمه اللہ به . فهو ء وان كان في الظاهر مضرة وفساداً ء إلا أنه منطو على 
مصلحة هامة في طريق بناء الأمة الإسلامية وا جتمع الاسلامي ء ولا ريب آنبا أجل 
بكثير من حجم المفسدة التي قد تنجم عنه . 

يقول الامام الشاطبي » بعد أن أأصّل قاعدة الایثار هذه في الفقه الاسلامي » 
)1( انظر ما ذكره الشاطبي في المسألة التاسعة ۳۷۷ من ال جزہ الثاني من الموافقات . فق جاء بكلام جامع فی 

هذا الوضوع . 


موضحاً الصلحة التي ترجح على مفسدة إسقاط الؤثر حظ نفسه : « والایثار على 
النفس : وهو آعرق في إسقاط الحظوظ . وذلك أن يترك حظه لحظ ope‏ اعتادا che‏ 
صحة اليقين » وإصابة لعين التوکل ء وتحملاً للمشقة في عون الأخ في الله على احبة 
من جله . وهو من غامد الأخلاق وركيات الأعمال . وهو ثابت من قعل رسول الله 
وعمله المرضي ) . 

وبعد أن استشهد بطائفة من الأحاديث الواردة في الایثار والبينة حدوده قال : 
« وتحصّل أن الایثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة . فتحمل الضرة اللاحقة 
بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يحل بمقصد شرعي . فان حل عقصد شرعي فلا Ja‏ 
ذلك (سقاطاً للحظ ولا هو حمود شرعاً ۲۱6 . 


وقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظاثر قاعدة الایثار هذه ء مفرقاً بين حقوق 
الله وحقوق العباد ثم قال : « ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته » 
كان له ذلك » وان خاف فوات مهجته (PU‏ وذكر إبن نیم نحو ذلك OLS‏ 

يترتب على هذا الذي أوضحناه » أن للانسان أن يتنازل عن أي من أجزاء 
جسده أو دمه » لانسان آخر ذي حياة محترمة مشرف على الحلاك » قرر طبيبان 
عادلان أن زرع ذلك العضو أو ا جزہ في جسده ينقذه من SOU‏ ويمتعه بحياة سليمة » 
وأن اقتطاعه من جسم الأول لا يسبب هلاكه بل يظل متمتعا BLA‏ مستقرة سليمة . 


ولكن ما الحكم إن كانت الضرورة ليست إنقاذاً لحياة المستفيد » وإنما هي 
استبدال طرف أو عضو سلم عامل » بعضو تالف من جسده ؟ وذلك کان يؤثر 

مقتضى القواعد والأدلة التي اعتمدنا علیها فی الحكم بجواز الحالة الأولى » أن 
)١(‏ الوافقات : ۳۰۵/۲ و۳۵۶ . 


. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۰ و۱۰۵‎ )٢۲( 
. ۱۸۲ الاشباه والنظائر لابن نجهم : ص‎ )۳( 


۱۳۳ 


تجوز هذه الحالة الثانية أيضاً . ولقد آمعنت النظر والتفکیر ء فلم أجد في هذه ا حالة 
الثانية أي فارق عن الأولى يستدعي الحكم BLL‏ . والله أعلم . 


ومهما یکن » OB‏ جواز الإقدام على هذا الأمر منوط بالضرورة » سواء أكانت 
ضرورة إنقاذ حياة » أو ضرورة إحياء عضو تالف . ولكي نزيد بیان هذه الضرورة 
ضبطاً » نذكر باحترزات التالية : 
1 - لا يجوز التنازل » إن ثبت أن عضواً اصطناعياً يكن أن يقوم مقام العضو الطبيعي 
في إنقاذ حياة المريض » أو كان احتياجه إلى ذلك العضو غير ضروري » أو كانت 
استفادته منه شكلية . 
ب - لا يجوز التنازل ء إن كان على وجه الإهدار والاتلاف ‏ کان يمكن غيره من 
إتلاف أحد من أعضائه أو من GUY‏ أي ضرر بجسمه » دون أي ضرورة تستلزم 
ذلك . 
ج - لا يجوز التنازل » إن كان لمصلحة ذي حياة غير محترمة » كمرتدٌ أصر على الردة 
واستوجب القتل » أو زان حصن قضی القاضي في حقه بالرجم . 

وسبب حرمة الإيثار في هذه الحالات الثلاث أن تحمّل الموثر للمضرة محل في 
کل منها بالمقصود الشرعي . فلا يعد التنازل فیہا إسقاطاً للحظ الشخصي في سبيل 
الغیر » على نحو ما تم تاصيله للمعنى الفقهي في الایثار . 

وملاحظة هذه التحرزات » يزول وهم التناقض الذي قد يتصوره القاریٗ لكلام 
الشاطبي » إذ عاد ء بعد أن LOT‏ قاعدة WY!‏ وأيدها بالأدلة الختلفة ء فأوضح أن حق 
العبد وان كان ثابتاً له في حياته وڳال جسمه وبقاء ماله في يده » فإنه لا يجوز له أن 
یسلط يد الغير عليه بالاتلاف أو الاضرار(۲۱ . 

ذلك oY‏ عدم جواز التسليط هنا ء إا هو بسبب افتقاره إلى الشروط التي لا 
بد من توافرها لتحقق معنى الایثار فكلامه في المرة الأولى والثانیة منسجم مترابط . 


. ۳۷۱/۲ : الوافقات‎ )١( 
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ویلاحظ أن الشاطبي هنا ساوی فی الحرمة بين تسلیط الرجل يد الغیر على 
جسمه وعلى ماله ليُعلم أن شروط الإيثار إن لم تتوافر » فالتسلیط عتكذ يصبح Lae‏ 
لا على الجسم فقط ‏ بل على ا ال أيضاً » وليُعلم أن شروطه إن تمت كان تمكين الغير 
إيثاراً مبروراً مثاباً عليه بالنسبة لكل من الجسم والمال معا . 


* * * 


الصنف الثاني : وهو الانسان الذي لا يتمتع باهلية كاملة یستقل بها بادارة 
شؤون نفسه » کالطفل وکاحنون » فمن الثابت أن هذا الصنف من الناس لا يملك أن 
یستقل بالتصرففي هذا pV‏ الذي هو من آحطر شوونه الشخصية » ومن ٹم فان 
القيام بالإيثار الشرعي لا یتأتی منه . 

ولکن هل يلك أن یقوم عنه بہذا الأمر وليه کابیه وعمه مثلاً ؟ 

والجوات أن وليه أيا كان سواء كان یتمتع بالولاية الخاصة أو العامة لا 
بملك مثل هذا التصرف بشيء من آجزاء جسد موليه ء ولا حتى بماله أو أي حقوقه 
الأخرى . أي إن الایثار لا يتأق إلا من الأصيل صاحب ا حق ذاته . 

وبيان ذلك أن تصرف الول Ul‏ هو بمقتضى حكم الولاية » لا بمقتضى عقد 
الوكالة ء إذ لا تتأتى الوكالة هنا » ذلك OY‏ من شروط صحة عقد الوكالة ء أن يملك 
الأصيل التصرف الذي يطالب به الوكيل . ومن المعلوم أن الأصيل لا يملك مثل هذا 
التصرف بنفسه » فأحرى أن لا لك تنفيذه بواسطة غيره . 

فإذا ثبت أن تسلط الأب أو من يقوم مقامه على حقوق الطفل ونحوه ؛ إنما هو 
بحکم الولاية عليه لا النيابة عنه » فان من القواعد الثابتة التي لا نعرف فيها خلافاً أن 
تصرف الولي منوط با هو الخير والمصلحة لموليه . ومن ثم فلا ينفذ من تصرفاته 
بحقوقه » إلا ما كان على وجه الغبطة والمصلحة له . 

وعلى هذا ء فليس لولي الطفل أو المجنون » سواء أكان ذا ولاية خاصة gh‏ عامة › 
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بلغت ضرورته ؛ لا في ذلك من إلحاق الضرر البين بموليه . نعم إن ثبت بشهادة طبيبين 
عادلین أن JA‏ شيء من دمه لمريض تاج إلى الدم » ينشطه ويحقق له فائدة صحية » 
کان يكون دمه أكثر من القدر الذي ينبغي ء فالمسألة تختلف عندئذ » إذ تصبح 
خاضعة de>‏ لقاعدة : تصرف الولي منوط بالمصلحة للمولي . 

ما نی ساثر الصور الأخرق للمسألة فلا جوز مدل هذا التصرف قط . 

انیا 
عندما یکون الستفاد منه ميتاً 

ما هو الوت ؟ 

الوت الذي نتحدث عنه في هذا الصدد » هو الوت ذاته الذي تترتب عليه 
ale‏ الأحكام الشرعية من ميراث وانفصام عری الزوجية وعدة وفاة وانقطاع Age‏ 
التکلیف » ووجوب التجهیز والدفن » وغیر ذلك . إذ لیس لدینا ني الاصطلاح 
الشرعي أو اللغوي أو الطبي آکثر من حقيقة واحدة للموت . فما هو الوت الذي 
تعارف الناس جميعاً على معناه ء والذي هو مناط لأحكام شرعية كثيرة ؟ 

هو : مفارقة الروح للبدن مفارقة تامة . وإن شعت فقل ‏ رعاية لمن لا یفهمون 
الروح ولا یتعاملون مع هذه الكلمة ‏ : هو انقطاع الحياة عن البدن انقطاعاً تاما . 
ولا حسب أن ة أي خلاف بين فئات الناس في أن هذا هو معنى الموت . 

غير أن خلافاً قد يقع اليوم في الدلیل الذي يمكن أن يعتمد على تحققه ووقوعه . 

فالدلیل المعتمد لذلك شرعاً هو سكون النبض ووقوف حركة القلب وقوفاً 
بات الا Ge af‏ الاضاظ spell)‏ بتلمس dal‏ آحری » کلما حامت الشبه 
وظهرت موجبات الشك والريبة ء لا سپا من جراء الأسباب التي أدت إلى الوت . قال 
النووي نقلاً عن الشافعي في لام : 

« ... فان مات فجأة » لم يبادر بتجهيزه » لثلا تكون به سكتة » وم يمت . بل 
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يترك حتی يتحقق موته » ثم قال : « وذکر الشافعي والأصحاب للموت علامات » 
وهي أن تسترحي قدماه وینفصل زنداه وعیل آنفه وقتد جلدة وجهه ‏ زاد 
الاصحاب Oly:‏ ینخسف صدغاه )(۱) 

أقول : ولعل من الضروري في كل الأحوال الاستعانة بالطبیب للوصول إلى 
الیقین » لا سپا فی حالات خاصة کالوت صعقاً أو غرقاً أو احتراقاً أو تردياً في جبل ؛ 
أو على أثر عملية إنتحار كتناول أقراص ممیتة بنوعها أو كميتها . 

ما الأطباء » فهم يعتمدون اليوم ء بالإضافة إلى الأدلة الشرعية التي هي محل 
اتفاق » على ما يسمونه بموت الدماغ !.. وهي حالة دماغية تبعث على اليقين عند 
الأطباء بانحدار حالة المريض إلى الموت ء بمعنى انقطاع أمل الحياة عنه انقطاعاً تاماً في 
يقينهم العلمي ء مع احتال استمرار لدقات القلب وحرارة أو حركة في النبض . 

بيد أن موت الدماغ هذاء لا يعد ء وحده » في ميزان الشريعة الإسلامية › 
دللا قاطعاً عل حلول الوت Mad‏ + بل هو في أكثر الأحيان نذیر موت غقق حسب 
القاییس الطبية المجمع عليها . إلا أنه ليس نذیراً قطعياً بالوت في حكم الشريعة » بل 
العقيدة الاسلامية » ذلك OY‏ هده WLI‏ + وان کان من شأنها أن تورث الطبیب Lends‏ 
تاماً بان حالة موت » وان المسالة عندئذ لاتعدو أن تكون مسألة وقت يتمثل في بضع 
دقائق ويسكن القلب بعدها بيقين إلا أن هذا اليقين بحد ذانه ليس یقیناً علمياً لدی 
التأمل والتحقيق » اغا هو طمأنينة نفسية منبعثة من كثرة التجارب المتكررة التي ۸ 
تشذ ء وهي التي يسميها كثير من العلماء » ومنهم الغزالی « اليقين التدريبي »° 

وسبب عدم الاعتبار بهذاالدلیل الطبي » من قبل الشريعة الاسلامیة أمران 
اثنان : 

أوهما : أن أحكام الموت یا كانت » إِٹھا تترتب على وقوعه الفعلي التام ء لا 
على توقعاته مهما كانت يقينية جازمة . 
زا6 ا مزع ۱۲۵/۵ وه۱۲ وانظر gall‏ لابن قدامه : tov/y‏ . 
)1( انظر عہافت الفلاسفة 
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ثانهما : أن هذه الدلالات أو التوقعات . مهما استندت إلى اليقين العلمي ء 
فان انتعاش الریض وتوجهه مرة أخرى إلى الحياة ليس مستحيلاً عقلیاً » ومن تم فليس 
مستحیلاً شرعياً .. ذلك لأن الوت الحقيقي التام لم ينزل به بعد ء ومقدمات الوت 
وأسبابه التي لم تشذ قط » ليست أسباباً موجبة بطبعها » fee Lely‏ الله إياها علامات 
على قربه . وله أن یبطل دلالتہا ويلغى سببيتها للموت عندما يشاء . ومن ثم فإن قرار 
نو سی ہد بی سور الحم ۲ لا يرق إلى يقين علمي جازم 
بأن الروح قد فارقت أو ستفارق البدن » کا هو الشأن في الوت الحقيقي التام الصطلح 
عليه لغة وشرعا . هذا بالاضافة إلى أن مستند قاعدة « استصحاب الأصل » في الحكم 
باستمرار الحياة » أقوى من مستند الدلالة الطبية على الوت أو قرب حلوله » في احکم 
بطروء اموت . 

رسجائل کاو AS eee‏ دكات انت ارت ال قاس 
الصاعدة ‏ في ميزان الشريعة الاسلامية » عندما تکون هذه الأنفاس أو الدقات ء 
منبعثة بفعل أجهزة متصلة بالریض ‏ بحيث لو فصلت عنه لتوقف القلب للتوّ » ومد 
کل شیء + Poy‏ الوت الذي لا ریب فیه ؟ وال می LA‏ أن تکون هذه الأجهزة 
موصولة به تصطنع له صورة حياة وتمتعه بکثیر من دلائلها ؟ 

والجواب أن حركة القلب ما دامت مستمرة » فقرار الوت غيب لا يجوز الحكم 
به » سواء CIT‏ هذه احرکة طبيعية آم اصطناعية » بواسطة بعض الأجهزة . وهذه 
الأجهزة فما تقدمه من معونة » ليست أكثر في هذه الحال من غطاء مسدل على المريض 
نع من معرفة واقع حاله آمیت هو أم حي . 

ون ثم ان فصل Vln‏ نروك اب Vy dS‏ يتريد سار 
أن هذا الفصل قد ينبي حركة القلب ویعجل بالوت . ذلك OY‏ الحياة الحقيقية ليست 
تلك التي تنبعث من أجهزة ء فتمد القلب بالوجيب وتجعل صاحبه وکانه يمارس الشبيق 
والزفير . وانما الحياة ذلك السرٌ المنبعث من داخل الكيان » بل من كل أجزاء الجسد . 
ومن ثم فان للطبيب أو لذوي المريض فصل هذه الأجهزة وانهاء عملها في الوقت الذي 
يشاؤون . 


لذا . فان السبیل الوحيد لعرفة حال الریض وما ال all‏ أمره » عندما یکون 


محجوباً بفعل هذه الأنجهزة ء أن تفصل عنه ء ثم ینظر في أمره انذاك » فان تحققت 
الدلائل الشرعية للموت ؛ حكم igh‏ وترتبت عليه أحكامه . والا فإنه لا یزال في 
ار ماو وتظطل أحكام الحياة هی السارية في حقه (۱) 


حکم الاستفادة من جسد الیت : 


بعد أن سررتا الم القصود ظرغا بالوت: ؛ تعود إلى اصل المسألة “فتتساءل : 


هل يجوز اقتطاع جزء من الميت لیستفید منه حي محترم معصوم الدم » في إنقاذ حیاته 
الهددة بالوت » أو في استعاضة عضو سلم بعضو تالف منه ؟ 


ليس هذا الذي نقوله نتيجة لعدم اتفاق أحكام الشريعة الاسلامية مع مقتضی العلم وأحكامه ؛ وإنما هو 
جنوح إلى ا حیطة في الأمر أولاً » ورعاية لأعراف الناس وقناعاتهم ثانياً ء سداً لباب الفتنة ومنعاً لسرب 
الظنون السیئة .. 

فالناس کانوا ولا يزالون يعتدّون بموت القلب ‏ دون أن يكتفوا بموت الدماغ الذي لا يدركه إلا 
أصحاب الاختصاص » بل یتلمسون في الوجه وني الأطراف دلائل مر كدة أخرى . والشارع یجاریہم في 
هذا الاحتياط والتأكد حتى لا تشيع اتہامات ظالة بين الناس » فتبثق من ذلك الفتنة والظنون السيكة . 

وهذا ‏ کا هو واضح ‏ لیس تكذيباً لقرار الأطباء » کا أن القول بالوت الدماغي ليس تطویراً 
علمياً gal‏ الموت » بحيث تطور الأحكام الشرعية وفقاً لذلك . ولكنه إيثار من الشارع لاتباع القناعات 
العامة ء إغلاقاً لباب الفتنة ودرعاً للظنون السيئة أن تشيع فی الناس بعضهم لبعض . 

إن الطبيب لو بنى على قراره العلمي الذي لا يعرفه إلا هو وأمثاله » مشروعية اقتطاع قلب من قد 
جزم بموته ليغرسه في جسم مريض آخر » فما آسرع أن يتسرب أكثر من موجب واحد لسوء الظن بالطبیب 
إلى صدور أهل Call‏ وذوي قرابته » وما أيسر أن تتسبب عن ذلك فتن لا نهاية لا . 

وقد أخبرني طبيب مرموق ومختص في هذه البلدة ء عن إنسان مريض جزم هو وثلة من الأطباء بان 
قد مات by‏ دماغياً بالأدلة العلمية التي لا ريب فما ء واتحه إلى أهله يقنعهم بموته » ويؤكد ذلك لهم 
بالأدلة العلمية القنعة » ثم حاول أخذ موافقتهم للاستفادة من قلبه لاسعاف مريض آخر واعادته إلى 
الحياة .. واقتتع الأهل ووافقوا ء ولکن الأطباء ما إن باشروا بتبييء الأسباب لاستخراج قلب قربههم PAM‏ 
دماغیأً » حتی ارتفع العويل والصراخ « وثار الأهل وهاجموا . ومن ثم حيل بین الأطباء وتنفيذ ما اتفقوا عليه 
مع أهل الميت !.. ذلك OV‏ هذه الدلائل العلمية للموت أقنعت عقول أقارب الميت » ولكنها لم يمن 
على عواطفهم ووجدانهم . والتصرف في مثل هذه القضايا الحساسة » يتطلب إلى جانب السند العلمي 
القاطع » الطمأنينة العاطفية والرضا الوجدانی . 
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نعيد إلى الذاكرة » القاعدة الرابعة من جملة القواعد التي أنحنا إلیہا في مقدمة هذا 
البحث  gay‏ : کل ما كان lie‏ لعبد نورت بالوت. عیناً كان أو معتوياً ولا شلق 
أن الکرامة ء بل القداسة التي متع الله بها الانسان حق من حقوقه » فهو حول بالدفا ع 
عنہا وا خاصمة في سبیلها أو التنازل عنها بالتجاوز والعفو » أي ضمن حدود معنی 
الایٹار . 

فإذا مات الإنسان » ال حق كرامته الشخصية هذا إلى ورئته . فهم الخولون في 
رعايتها واحافظة علیہا أو التنازل عنما بالإيثار ضمن حدوده الشرعية التي سبق بیانها . 

ولعل من أبرز الأميلة الندرجة في هذا الحق ع موت القذوف قبل مطالبته ai‏ 
في إقامة الحد على القاذف . فان ا حق ينتقل إلى ورثته . فان شاؤوا أقاموا الدعوى » 
وطلبوا إقامة الحد على القاذف » وإن شاژوا gis‏ 

نعم » خالف الحنفية في ذلك » فذهبوا إلى أن حق المقذوف يسقط بوته ولا 
يورث . غير أن خالفتہم ليست في العمل بہذہ القاعدة والأخذ بها ء بل هي محل اتفاق 
من الجميع . وا سبب مخالفة الحنفية هنا للجمهور » ما يرونه من أن إقامة الحد على 
القاذف حق لله عز وجل » أو التغلب فما هو حق الله عز وجل . ولذا فهو لا یورث ‏ 
تطبیقاً منهم للقاعدة YAS‏ 

وبناء على هذا ء ولا كان اقتطاع جزء من الیت ME‏ بكرامته ء من حيث هو 
إنسان مکرم » بحيث لو كان Le‏ لكان له حق الع » رعاية لكرامته » وحق الاذن 
إيثارا وإسقاطا لحظه ‏ فإن النظر في هذا الحق يؤول » بسبب موته ء إلى ورئته . OW‏ 
شاؤوا منعوا » ولا سلطان علیہم من أحد » وإن شاؤوا تجاوزوا حقهم وسمحوا باقتطاع 
عضو آو جوه من ریم لاسعاف من al‏ الصرورة ae‏ 

ولعل انطباق هذه القاعدة على موضوعنا في هذه الحال » يعد دليلاً آخر على 
ضعف ومرجوحية قول الفقهاء الذين أطلقوا القول بحرمة الاستفادة من جسم الميت » 
)١(‏ انظر بداية احتهد : 1۳۳/۲ وحاشية الدسوقی : ۳۳۱/6 والفردق للقرافی : 1141/١‏ . 


(۲) انظر بدائم الصنائع : 6/۷ وحاشية ابن عابدین : ۱۸۹/٤‏ . 
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وهم الحنفية والشافعية ء مستدلین بالکرامة الانسانية التي ميز اللهبها الانسان ( وقد 
مرت النصوص التي نقلناها عنہم في ذلك ) . ذلك لأنه قد ثبت ثبوتاً جلياً ob‏ 
رعاية هذه الكرامة حق للانسان فهو المدافع عنها والتصرف بها في حياته » ومن ثم فان 
له حق BY‏ بها ء کا مرّ بيانه مدعوماً بالأدلة والنقول . وإذا تقرر أا حق للعبد ء فلا 
مناص من القول بأنها تورّث بعد موته » وأن حق التصرف بها يؤول إلى ورثته بحکم أن 
هذا الحق قد ال إليهم » فلهم عندئذ أن يسمحوا أو أن لا يسمحوا بالاستفادة من 
جسم ميتهم لانقاذ الغير . 

ويبعد أن يكون أولئك الفقهاء غافلين عن هذا الستند الحلي الذي لا نعلم 
خلافاً فيه . ولذا فالمرجح اہم أرادوا بما أطلقوه من المنع » الاستفادة التي لا تلجی الما 
ضرورة » كأن تكون في حدود التجميل الشكلي للمستفيد . ويو كد هذا أن الطب في 
عصورهم لم يكن يملك زرع عضو في جسم الانسان لأكثر من الزينة وإزالة مظهر 

ونعود إلى مسألتنا فنقول : هذا إن لم يتعلق حق عام بجسد الميت خخصوصاً » أو 
على سبيل الفرض GUSH‏ الشامل له ولغيره عموماً . فان الأمر في هذه ا حالة لا يتوقف 
على إجازة الولی وموافقته . 

مثال ا حالة الأولى » وهي تعلق حق عام بجسد ميت بخصوصه ‏ أن يموت 
الشخص في ظروف غامضة أو يرى مقتولا » وتيقن القاضي أو غلب على ظنه أن 
تشر ا حثة من قبل الطبیب الشرعي من شأنه أن يكشف عن الجرية التي أودت 
بحياته » ومن ثم فإن ظهور الجريمة سيكون موصلا الى معرفة القاتل . فلقد تعلق حق 
عام هو حق العدالة - بجسد هذا الميت بخصوصه . واغا تأخذ العدالة هنا مجراها 
وحقها بإخضاع الجثة للتشرج . 

ومثال ا حالة الشانية » توقف الدرایة الصحيحة بالطب أوالطب ا مراحي في 
البلدة » على تشرع بعض Cet!‏ لاجراء تجحارب وتطبيقات عملية عليها » ابتغاء 
الحصول على الخبرة الكافية التي تخول الاطباء حق إجراء العمليات اححراحية للمرضى ؛ 


۱۳۱ 


مع افتراض أن استخدام أي من الحيوانات غير الانسان لا بحقق الغاية الطلوبة . فاحق 
هنا متعلق بالقدر الکافی من الحثث لا على التعيين . 

فلنوضح حکم کل من هاتين ا حالتین على حدة : 

الحالة الأولى : ما لا ريب فيه أن مصلحة الحق العام هي الراجحة » بل لا 
ريب أن مصلحة رعاية كرامة ا میت منطوية في مصلحة الحق العام ء بمعنى أن كرامة 
الميت ايلة إلى القزق وا مدر » إن ۸ ثراح مصلحة الحق العام في حفظ العدالة وتحقيق 
مقتضياتها . 

وهذا الذي نقول » مستند قوي في تراثنا الفقهي التمثل في أحكام أخذ بها 
الجمهور » تدعم هذا المبدأ الذي نقرره في هذه المسالة . وهو اتفاق جمهور الفقهاء على 
أن الرجل إن اغتصب جوهرة ثينة من صاحبها ء فابتلعها » ثم مات » وغلب على الظن 
إمكان الحصول عليها بشق بطنه » وجب شق بطنه لاستخراج الجوهرة منه » إن حرص 
صاحبها على المطالبة بحقه . ومثل ذلك اتفاقهم أيضاً على وجوب شق بطن الحامل » إن 
ماتت وقرر الأطباء أن جنينها حيّ » وأن استخراجه من رحمها حیاً مکن یقیناً أو 
OL‏ 

ومن العلوم أن الحق الذي یتعلق بجثة الیت لاستخراج الجنين أو لاستخراج 
الجوهرة القينة » إنما هو حق خاص عائد إلى شخص بعينه . فاذا كانت رعاية الحق 
ll‏ تسندعي - ان آجمع علیه جمهور الفقهاء — الماع جنع ايت اطع 
والقزيق » فلأن تستدعي رعاية الحق العام ذلك » من باب أولى . 





(۱) أما مسألة ابتلاع قدر كبير من المال أو جوهرة شینة اغتصاباً » فالحكم فہا محل اتفاق ولا نعلم فیہا خلافاً ء 
لا أن يسقط المالك حقه . وأما مسألة الجنين الحي عندما وت مه » فقد خالف فيها ‏ من حيث 
الظاهر ‏ الحنابلة » نظراً منہم إلى أن حياة اجنین غير مو كدة » واستتقاذه حیاً غير معلوم . ( انظر المغني 
لابن قدامة : 4۵۸/۲ ) ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تقدم الطب في هذا العصر » وإمكان الحصول على 
اليقين العلمي ob‏ ال حنین حي أم لا ء وبأن استخراجه Le‏ مکن یقیناً ء فان العلة التي من أجلها خالفت 
الحنابلة الجمهور تزول » ويعود مظهر الخلاف إلى الوفاق . هذا وقد كتب العلامة الشیخ يوسف الدجوي 
مقالاً مفصلاً في مسألة تشریخ الجثة في de‏ نور الإسلام . 


۱۳۲ 


الحالة الثانية : وهي تدخل في جملة الأمثلة الکثيرة للفروض الكفائية . 
وبیان ذلك أن توفير القدر الضروري من الأطباء atl‏ الاسلامي ee‏ 
المسلمين بالاتفاق » بحيث لوانهم أعرضوا عن النبوض: بهذا الواجب وا جميعا 
تب جج و er‏ ا ھتہ 
الآخر واجبا ء تطبيقا لقاعدة : مالايتم الواجب الا به فهو واجب . 


وعلى هذا ء فان توقف تحصيل القدر الکافی من الخبرة الطبية الواجب تحصيلها 
على إجراء تحارب عملية على بعض ا٢‏ جحئث في نطاق الجراحة الطبية » کان تیسیر السبيل 
إلى ذلك واجبا على مجموع السلمین » شأنه كشأن سائر الفروض الكفائية ا ختلفة . 


ولكن كيف » وعل أي أساس يتم اختيار CAH‏ التي تجري علیبا هذه 
التجارب العملية ؟ 


والجواب أنه يحب قبل كل * شى التقید في السعي إلى تحقيق هذه الاستفادة Gol‏ 
حدود الضرورة » دون أي توسع عن هذا الحد . ذلك لأن الضرورات يجب أن تقدر 
بقدرها ء لا سپا في مثل هذه المسألة . ولعل الواقع الذي يجري اليوم في كثير من البلاد 
العربية لا يخضع من قريب أو بعيد غذا الضابط . 

وني نطاق الالتزم بحدود الضرورة هذه نقول : لا بد أن يتم قبل كل شبيء 
الإعلان عن الحاجة ا اسة إلى العدد المطلوب من الجثث هذا الامر . فان تقدم من 
أولباء لوق يمن یکی لتفطية الخاجة و بالا للاستفادة من موتاهم » فذاك . 


ی و ا و ی 

الطريقة الأرل : الاستفادة من جٹ OU rere‏ الذين يؤول آمر تجھیزھم ودفہم 
إلى الول العام » من لا يوجد لهم ورثة من الأقارب أو ذوي الارحام . ذلك OY‏ حق 
النظر في هذه ابلشث إنما يؤول » بالارث » إلى الولي العام کا قد بيناه من قبل . ومن ثم 
فهو يملك أن یقرر ما یشاء ضمن حدود الصلحة الضرورية الى لا مور بجاوزها . ولا ترد 
هنا قاعدة : تصرف الولي منوط بالمصلحة لموليه » OY‏ المسالة هنا لیست ديد نين 


۱۳۳ 


مصلحتین متساویتین للمیت وللمجتمع » Lily‏ هي تردید بين مصلحة تحسينية للمیت 
ومصلحة حاجية لعسوم اجتمع . فالمسألة إذن ععزل عن هذه القاعدة . 


الطريقة الفانية  :‏ وم اللجوء إلیہا عند عدم إمكان اللجوء إلى الطريقة 
الأولى ‏ الاعتاد على إجراء قرعة تجریہا الدولة للوصول إلى تحقيق الواجب الكفائي . 
وتعتمد في ذلك على السبل الإجرائية التي ترى أنها الأليق والأكثر اتفاقاً مع المصلحة 
الا 

at,‏ القرعة في هذه حال ء سقوط حق أولياء الیت الذي خرجت عليه 
القرعة » في النظر فی هذا الأمر ؛ وثبوت حق الدولة في تشریح جنته للمصلحة 
الضرورية العامة » مع وجوب الالتزام الدقيق Le‏ ذكرناه من ضوابط الضرورة 
القصوى » وعدم تجاوزها بحال من الأحوال . 

وبعد » فلعلنا استوفینا من خلال هذا الوجز بيان حکام هذه المسألة بجوانہا 
وصورها ا ختلفة . ولقد حرصنا أن یکون معتمدنا أولاً : الأصول والقواعد الشرعية التي 
هي الأساس التبع للبحث والاجتهاد الفقهي ؛ ثانياً الاععاد على ماقرره أمتنا الفقهاء 
الأعلام في نظاثر هذه المسألة أو ما يجري مجراها ء ویدحل في مناطاتها ء من الأحكام 
الحزئية ا ختلفة . 

فإذا جاء الاجتهاد منضبطاً بہذین الأساسیین ‏ فإنا لزجو ونسأل الله أن يكون 
WK‏ بالتوفيق وإصابة الحق في علم اللڈعز وجل وحكمه . 

غير أن at‏ أساساً We‏ لا ب من الاعتاد عليه في طريق الحرص والسعي إلى 
موافقة اجتهاداتنا لحكم الشريعة الاسلامية ء إلا أنه ليس من اختصاص الباحث ولا هو 
في مقدوره . وإنما العتمد في رعايته هو المجتمع الذي ينبض بدور التنفيذ والتطبيق . 

هذا الأساس هو مراقبة seal‏ وجل في تنفيذ هذه الأحكام » والحرص على 


مارستها وتطبيقها على الوجه الذي يتفق مع مقاصد الشريعة الاسلامية والحكمة التي 
یتوخحاها الشارع ما شرع لعباده . 


۱۳ 


فان لم یتحقق هذا الأساس التتفيذي » فإن جهود الباحثین وامجتهدين تظل على 
الغالب نظرية ء هذا إن ۸ نقل انا قد تصبح مطایا تحت سلطان الكثيرين لتحقیق 
الارب الدنيوية والوصول إلى كثير من المبتغيات غير الشروعة . 

والله الستعان أن یوفقنا » باحثين ومنفذین » لرعاية هذه الأسس الثلائة على 
خیر وجه » إنه نعم المستعان ونعم النصير . 


۱۳۰۵ 


mat 


ف إطارآ دابا CAMS‏ 


خطة ال 3 

تسیر معالجتي لموضوع « رعاية المسنين في الشريعة الاسلامية في نطاق الأسرة » 
طبق ا منہج التالي : ۱ 

» موجزاً حجم هذه المشكلة و میتہا في الغرب‎ bly س مقدمة تتضمن‎ ١ 
. والطرق التي نارس لمعالجتها ء مع بيان مدى النجاح الذي لقيته تلك الطرق التبعة‎ 
والعناية بهم في اجتمعات الانسانية » وسنعلم من خلال هذا البيان أن الحدف الأساسي‎ 
للشريعة الاسلامية في هذا النطاق لا هو حماية ما یتمتع به المسنون والعاجزون من‎ 
کرامة انسانية > مير الله با الانسان عموماً » وتاي الکفایات الادية والرعایات ابسدية‎ 
. حادمة لما لاحقة بها‎ 

۳ س عرض سريع للأحكام التي شرعها الله عز وجل » والتي تتکفل بتحقيق 
هذا الهدف من أقوم طريق . وسنجد أن هذه الاحکام ما غرست في تربة الفطرة 
الإنسانية الأصيلة فهي متساوقة معها » بحيث يشد كل منها من أزر الثاني . 

وسنجد من خلال دراستنا السريعة مذہ الأحكام التي تنمو ء کا قلنا في تربة 
الفطرة الانسانية أنها Lil‏ يتعلق معظمها بالأسرة . ذلك oY‏ ا مناخ الفطري والطبيعي 
الذي تتم فيه ا حافظة على كرامة الرجل أو الشخص المسن » على وجهها السلم » إنما 
هو الأسرة . ويأتي دور الدولة واجتمع مراقباً ورديفاً . 


۱۳۹ 


٤‏ س إجابة عن السوّال التالي : فکیف ننهض بواجب رعاية المسنين في 
مجتمعاتنا الاسلامية على ضوء ما قد عرفناه من أهداف الشريعة الإسلامية والأحكام 
الي شرعت سبيلا إليها ؟ 

قاس کون هذه BE‏ .+ وذ انس عياف عل أن اما 
الزبدة Li}‏ تتمثل في إضفاء روح التنفيذ على زبدة البحث والكلام النظري الذي يعالح 
هذه المشكلة . 


. ولي كل توفيق‎ aly 


۱:۰ 


- a 


تشکل رعاية السنین جزءاً أساسياً في oly‏ التكافل الاجغاعي » الذي det‏ به 
احتمعات الانسانية الیوم ¢ عل اختلافها » كل حسب الهج الذي یتبعه والنظام الذي 
یروق له . 

ویلقی هذا الوضوع اھتاماً كبيراً في ربوع الغرب عامة » على صعيد الأنشطة 
الاجتاعية ء والاهتامات الإنسانية المتنوعة . ولا ریب أن هذه الاهتامات لم تقف عند 
حد الدراسات النظرية . بل تجاوزتہا إلى أشكال مختلفة من التنفيذ والرعاية الفعلية . 
فهنالك المؤسسات والمرافق التي آنشعت خاصة للمسنين والعاجزين عن رعاية أنفسهم » 
وحمایتها من كل ما قد یتہددھا من الفقر والأسقام ونحوها . بل لقد أنشكت أخيراً قرى 
نموذجية » كتلك التي أنشغت في جهات من بريطانيا » لاستقبال ا مسنین والعاجزين 
وتوفير کل ما يحتاجون إليه من مقومات'العيش والحياة الامنة . 

وتتكفل المستشفيات » في أكثر ربوع الغرب » للوافدين إليها من العجزة 
والسنین » من يلازمهم للخدمة والرعاية الخاصة » طوال مدة استشفائہم » وبقائہم في 
تلك المشافي » لقاء أجر إضافي یدفعونه . 

غير أن الذي يشغل بال الباحثين الاجتاعيين في تلك الربوع ء هو التساؤل عن 
مدی الآثار الايجابية التى حققتها هذه الصور من الرعاية الاجتاعیة لأولئك المسنين . 

والجواب الذي عبرت عنه النتائج العملية والآثار الاجتاعية » هو أن هذا اللون 


۱:۱ 


من الرعاية للمسنين J‏ يزد على أن ضاعف من مشاعر بؤسہم » وزجهم في مزید من 
الغربة الخائقة » وصبغ المسافة الباقية بينهم وبين الوت بسواد الوحشة والكابة . 


ولقد تبين . أن الانسان عموما > والواقعين في برائن الشیخوخة خاصة » على 
الرغم من حاجاء تہم العضوية الستمرة إلى js‏ والملبس والمأوى » ينشدون غذاءهم 
الانسانی الأول » الذي هم pe‏ الحاجة إليه ألا وهو انعاش آنفسهم clic‏ ا حبة 
ماسة إلیہم » وأنہم لا یزالون یسدون من ثغرات ا جتمع مسدًا ذا أهمية وقيمة نسبية في 


نظر الآخرين 


ومن الواضح أن تلك الاهتامات ا ادیة المجردة التي تتم رعایتہم عن طريقها ء لا 
تحقق لحم من تلك الحاجة الانسانية شيعا . بل إن كل ما یب عليهم » بالغاً ما بلغ ء لا 
يزيد في تصور أحدهم ويقينه على كونه جرد زاد وضع له في رحله » ليستعين به في 
الطريق الموحشة التي رُجٌ به فيها ء والتي لا یری فیہا من حوله إلا أمثاله » حيث ينتظرون 
جميعاً بلوغ الهاية ء عاجلاً أو اجلا . 


والانسان ۔_ أي كانت المرحلة التي يعيش فيها ‏ نزاع إلى البقاء ؛ فهو » من 
ثم » ذو رغبة شديدة في أن يستمر فی صنع بعض أسباب الحياة ومقوماتها . فان أقعده 
الضعف عن مواصلة ذلك السعي » فلا أقل من أن يندج في جموع المقبلين علیہا 
والناهضين بأسبابها » ليظل متفاعلاً مع امال الحياة . 


فان حيل بينه وبين وظيفته الحياتية التي كان بمارسها » ثم حیل أيضاً بينه وبين 
الاندماج في الأنشطة التي يمارسها القبلون على الحياة » فان ذلك Ue}‏ يعني بالنسبة إليه 
أنه صنف فی قامة الموق » نم oh‏ به في قاعة الانتظار . فلتكن تلك القاعة بالغة 
مابلغت من جمال المظهر وفخامة GUY‏ والریاش » ووفرة الطيبات وأصناف الطعام 
والشراب » فإنها لن تكون سوى سعير يذيب كيانه GLY‏ كله » ويذيقه غصص 
الوت قبل أن يموت . 


ولیست المؤسسات والرافق التي تعمج بها ربوع الغرب الیوم » إلا مکررات هذه 
القاعة ذاتها . ولیس الشیوخ الذین فيا إلا نماذج لهذا الانسان ذاته . 


غير أني لا أهدف من وراء (یضاح هذه الحقيقة إلى القول ob‏ أولئك الذين 
یهتمون بالمسنین والعاجزين فيقيمون لحم المؤسسات التي تتكفل برعايتهم ء ويبذلون 
قصارى جهدهم Ob‏ يوفروا لهم ما يمكنهم توفيره من أسباب العناية بهم » قد أخطؤوا » 
فأقدموا على شيء ما كان هم أن یفعلوه ء أو أنهم أفسدوا بصنيعهم بدلاً من أن 
يصلحوا !.. لا لست gel‏ شيعا من هذا ء فالقوم بذلوا لإصلاح الحال كل ما في 
وسعهم » وليس في مقدورهم ضمن واقعهم الاجتاعي وبالنسبة إلى هذه المشكلة 
الحزئية أكثر ما بذلوا . 


ولكني أرى أن آنبه من خلال ما آوضحت ‏ إلى أن تلك الجهود والخدمات 
الإنسانية والاجتاعية » Ul‏ تبض اليوم في الغرب على أنقاض قواعد وأصول إنسانية 
مثلى » كان قمیناً بها لو أنها قامت على أصوها و م تتحول إلى أنقاض ‏ أن تستقل 
هي بتقديم الرعاية الانسانية الصحيحة والمثمرة لأولئك المسنين والعاجزین . وإذن 
لكانوا يعيشون اليوم في ظلال تلك النظم والقواعد حياة سعيدة كرية ء مقبلة غير 
مدبرة » عزيزة غير ذليلة » تنتعش بمشاعر الحب والایناس » ولا تتجرع غصص الهانة 
والاستيحاش . 


فماهي تلك النظم والأصول التي الت في حياة الغربیین إلى أنقاض وأطلال ؟ 

إنہا الأسرة ء متمثلة في أصوطا وقواعدها الأخلاقية الأصيلة !.. فلو Yl‏ كانت 
لا تزال ثابتة القواعد والأركان » متاسكة الأصول والفروع » إذن لما احتاج الباحثون 
الاجتاعيون إلى أن يرهقوا أفكارهم ؛ LE‏ عن حل لمشكلة المسنين خارج أسوار 
الأسرة » ولا احتاجوا إلى إقامة شيء من تلك المؤّسسات والرافق » فإن الأسرة عندما 
تكون بوضعها الطبيعي والانساني » تكون خير مهاد لرعاية السنین وأنجع حل 


۱۰ 


غير أن من العلوم أن الأسرة الغربية » قد استحالت في ظل الحضارة الحديثة إلى 
أنكاث . وم يبق منہا على الاغلب إلا هيكل قائم . 

ومردٌ ذلك إلى أسباب وعوامل معروفة » لا تخفی على أي مثقف مطلع على 
شون الحياة وواقع امجتمعات . ولا مجال للخوض فيا في هذا المقام . 

فلما تحطم الموئل الطبيعي لفئة العاجزین والمسنين كان لا بت أن يبحث القاعون 
بأمر امجتمع عن بديل . ولكن GT‏ بديل آخر لن يقوم مقام الأسرة في تحقيق الأهداف 
الانسانية الطلوبة . 

* * * 

وبعد » فقد أردت of‏ أبدأ بپذه المقدمة » لألفت من خلاها النظر » إلى أن 
الغرب ما ينبغى أن يغبط أو أن يحسد لهذا الذي ينبض به من أعمال وخدمات تبدو 
وكأنها تحقق أهدافاإنسانية مسعدة للشیوخ والعاجزين . وأنا أعلم أن في مجتمعاتنا العربية 
والاسلامية ويا للاسف من یذهب :اق افتانه بالجحمعات الغريية وتقليده ها مذهبا 
حركياً Uh‏ مجرداً ء دون أن ترفده في ذلك أي محاكمة عقلية . وإنی لأعلم أن في هذه 
امجتمعات من لو رأى الغربيين يمعنون في Ue‏ جسومهم » لعادية جرب ألّت بهم » 
أقبل دون تلكو ورش » جسمه » ویدعو الناس من حوله إلى ذلك ... 
وما عليه » فماذا نجد نحن السلمین في شریعتنا الاسلامية من أصول وأحكام لمعالحة 
هذه المشكلة والقضاء عليها ؟ 


لا بد قبل النظر في جملة المبادئ والأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية 
لرعاية المسنين ومعالجة شأنهم » من أن نتعرف على الهدف الذي رسمته الشريعة 
الإسلامية لذلك » حتی جاءت تلك الأحكام والبادی خادماً له وأداة لتحقيقه . 


NEE 


إن المدف الرسوم یتمثل في آمرین اثنين : 

الأمر الأول : حماية الکرامة الانسانية التي يتمتع بها السنون » والتي هي القاسم 
a‏ ادى سد اھ OLS ay‏ عموما . غیت کون آنزی من أن GEE‏ وهن 
الشيخوخة ‏ أو ای من مظاهر التقاعد والعجز . وهذا الا مر الأول dol,‏ مظهر 
الأرضية أو الأساس العام لمعالجة المشكلة . 

الأمر الشالي : تحقيق شروط الكفاية المعيشية هم » طبق ميزان العدالة 
GLAM,‏ » وهذا الأمر الثاني يأحذ بالنسبة إلى الأول مظهر الشكل من الأرضية » أو 
التاق الذي ینپض فوق الا سار fel.‏ » وانك صظ هذا الوجه می العلاقة 
والتنسيق ء من خلال تتبع النصوص القرانية التي تعالم هذا الوضوع(۲۱ . 

ولا بد ء لایضاح هذا ا هدف » بكلا شطريه ء من كلمة وجيزة في تحليل ذلك 
a‏ یں 

إن الکرامة التي تہدف الشريعة الاسلامية إلى ا حافظة علیہا للعاجزین والسنین » 
ليست أكثر من الكرامة التي ميز الله بها الانسان عن ا خلوقات الأخرى . بل هي فرع 
عن هذا الأصل وامتداد له . فمقومات الكرامة في الإنسان عامة ء هي ذاتها مقومات 
الكرامة في طبقة الشيوخ والمسنين » غير أنها ‏ فیا تقرره الشريعة الإسلامية ‏ في هذه 
الطبقة من الناس أرسخ ثبوتاً وأغنى من حيث الأسباب والوجبات . 

وأساس هذه الكرامة ؛ ثابتة للانسان مع نشاته ء متميز بها في أصل فطرته » 
ولیست لاحقة به من جراء تلق أو تدين أو تقديم أي خدمة للاخرين . دليل ذلك 


)1( فانك لتجد مثلاً أن الله عز وجل قد أمر الأبناء بتكريم الأبوين إلى درجة التقديس » من خلال أربعة أوامر 
متتابعة . ثم أمرهم بالإنفاق علیهم وتقديم العونة المالية إلہم ء من خلال أمر خامس واحد » جاء بصيغة 
التعميم الذي يشملهم مع سائر الأقارب تجد ذلك في قول الله عز وجل : 9 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه » وبالوالدين إحسانا ء إما يبلغن عندك الکبر أحدهما أو کلاھا » فلا تقل ما آف ‏ ولا ترما وقل 
هما قولاً كربما ء واحفض لما جناح الذل من ال رمة » وقل رب ارحمهما کا ربیانی صغيرا ء ربكم أعلم بما 
في نفوسكم » إن تكونوا صا حین فإنه کان للأوابين غفورا » وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا 
تبذر تبذيراً 4 . 


قول الله عز وجل : ۾ فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوه له ساجدین 6 
نسب الروح الانسانية إلى ذاته عز وجل ؛ وأعظم بها من تكريم ما بالإنسان فوق 
الكون كله انم آمر الملائكة بالسجود له اجلالا Mle Sy y‏ . ودليله أيضاً قوله عز 
oo‏ رت nee‏ ني آدم سو فی البر والبحر ورزقناهم من . الطيبات 


إذن فقد کرم الله جنس الانسان » من حيث هو » BEE‏ ( بني ادم ) أي بهذا 
التعبیر الشامل العام . بقطع النظر عن اللون والذهب والعرق . وإئما عرفه الله بعد 
ذلك بالدين وأوصاه به وأمره بالخضوع لسلطانه ء ليحمي به كرامته التي متعه بہاء 
ولیکون EL‏ ها وحفاظاً علیها . أي فالدین للق فی سا الانسان حصن لکرامته 
ولیس منبعاً لها أو سرا لوجودها . الشأن فيه كشأن الطعام وا ملبس والمأوى باللسبة إلى 
الجسد وامیکل الانسانی . وإننا لنجد الاشارة إلى كلا السبيلين من الوقاية وا حمایة 
واضحاً في قول الله عز وجل : یا بي ادم قد أنزلنا عليكم Ld‏ يواري سواتكم 
وريشاً ء ولباس التقوی ذلك خیر OG‏ 


وهكذا . Se Ob‏ سائر الأحكام التي تضمنها الاسلام » إلى حماية قدسية 
الانسان وكرامته » في كل من كينونته الفردية ومظهره الاجتاعي . Ob‏ الانسان إن 
استعمل سبل هذه الوقاية على ؤجهها . حفظت له تلك القدسية والكرامة على أَتم 
وجه » Oly‏ أهملها وأخرج نفسے من سیاجھا ء هبط إلى الذَرْك ء وتبددت قيمته 
الإنسانية السامية بين عواصف الغرائز والأهواء الجانحة . وهذه الحقيقة جزء أصيل من 


. ۲۹ : الجر‎ )١( 

(؟) م يكن ذلك السجود تعبیراً عن العبادة لادم ء وإنما هو تعبیر عن الإجلال والتكريم خلوق کرمه الله 
وخلقه » ما قال » بيديه » ونفخ فيه من روحه . 

(۳) الإسراء : ۷۰ . 

. ۲ : الاعراف‎ (ty 


معنی قول اللہ عز وجل : ل لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ء ثم رددناه أسفل 
سافلین ‏ إلا الذین آمنوا وعملوا الصاحات OG‏ 

والحديث عن العلاقة الإيجابية الدقيقة بين أحكام الشريعة الاسلامية » وتغذية 
الكرامة الإنسانية » حديث طويل الذيل ء لا محال للخوض فيه في هذا المقام . ولكن 
حسبنا أن نعلم ‏ ونحن نعالح هذا الموضوع ‏ أن أحكام الشريعة الإسلامية » حتى 
العبادات منبا إنما تسیر وراء مقتضى المصالح الإنسانية اجتمعة في كلياتها 
ا حمسة(۲) lily.‏ تنبع هذه الكليات فی مجموعها من رعاية قدسية الانسان وكرامته . 

من ذلك » ما تقرره الشريعة الإسلامية بالاجماع » أن من احتاج إلى ماء ليتوضاً 
به أو نفقة لیحج بها » وتبرّع له بقيمة الماء أو نفقة الحج متبرع » لم يحب عليه قبول 
التبرع » لما قد يكون في ذلك من النة عليه . بل له أن يتيمم ويصلي » وفريضة الحج 
عنه ساقطة . 

ورعاية لهذا المبدأ ذاته قضت الشريعة الاسلامية بجعل الدولة وسيطاً بین الأغنياء 
المكلفين بإخراج زكاة أموالهم » والأصناف الثانية من الناس الذين يستحقون أخذها . 
فالدولة هي المكلفة بأخذها من أولئك وإعطائها لهؤلاء » نظرا إلى أن هذه الطريقة لا 
تخدش للاخذ كرامة ولا تستتبع أي منة عليه ء فان علاقة TW‏ برعيته كعلاقة الأب 
بأولاده . وليس من شأن رعاية الوالد لابنه أن تعقب فی نفس الولد أي غضاضة أو 
استحياء » وذلك على النقيض ما لو دفع Gill‏ زكاة ماله مباشرة إلى الفقير ء فإنه مثار 
للتمنن من العطي وعُرْضَة لهانة قد تلحق الآخذ . 

وللشريعة الاسلامیة أحكام معروفة » تتعلق بضوابط المروءة الإنسانية ووجوب 
احافظة عليها ء والنبي عن مقارفة ما قد يخدشها . وهي أحكام كثيرة متنوعة » یدخل 
بعضها في باب الشهادات ومقومات العدالة ويندرج كثير منها في موضوع الكفاءة بين 
الزوجین وأسزتيهما » ويتعلق بعض منها بالعاملات وأصول الكسب والمعايشة الدنيوية . 





. التين: ؛ وه وه‎ )١( 
. فالعقل فالنسل فا مال » طبق هذا الترتیب‎ ALG هي : مصلحة الدین‎ )۲( 


۱:۷ 


هذا كله » عن اهام الشريعة الاسلامية بکرامة جنس الانسان من حيث 
هو » آما الشیوخ والسنون منهم ء فاهتام الشريعة الاسلامية بكرامتهم مضاعفة . ذلك 
لان الشأن فهم ‏ وقد قطعوا شوطا کبیرا من الحياة ‏ أنهم قد غرسوا وراءهم 
حدمات كثيرة في اجتمعات التى کانوا یعیشون فها » کل حسب طافته وما يحسنه من 
جهد . فلا بڈ أن لهم من ذلك في أعناق الناس منة وفضلاً ء ولا بد أن تعترف الامة 
لهم بذلك ؛ وأن توفي ما هم علیہا من حق بأصدق سبل الوفاء وأنبله . 

وتعبيراً عن هذه الخصيصة التي يمتاز بها المسنون عن غيرهم » يقول النبي BEE‏ 
فيا يرويه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « لیس منا من لم 
يرحم صغیرنا ويعرف شرف كبيرنا » ويقول أيضا فیا يرويه أبو داود بسند صحيح عن 
ul‏ موسی الأشعري مرفوعاً : « إن من إجلال اللهتعالى إکرامَ ذي الشيبة المسلم » 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ء والجاني عنه ء وإكرام ذي السلطة القسیط » . 

وإنما امتاز المسنون عن غيرهم بهذا الشرف ( على حد تعبير المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ) با قد تركوه وراءهم من خدمات طوّقوا بها عنق الامة » آیا كانت 
تلك الخدمات ونوعها . 

ومن قواعد الشريعة الاسلامية نبا تبني خططها وأحكامها على الشأن الغالب ء 
ولا تلتفت في أحكامها العامة إلى SLES‏ والنادر . فلا عبرة بقلة من ال مسنین عاشوا 
طوال حياتهم عبئا على ا جتمع » كلفوه من انحرافاتهم شططا ء وم يحملوا أنفسهم في 
سبيله جهداً لان القاعدة الشرعية تقول ( تنزل المظنة منزلة CMA‏ . ومن إكرام 
الله لعباده » فها شرع لهم من SET‏ أنه يرحم القلة الطالحة منهم بالكثرة الصالحة 
فہم . 

أما تحقيق شرط الكفاية المعيشية شم » طبق موازين العدل والانصاف ‏ وهو 
الجزء الثاني ما تہدف إليه الشريعة الإسلامية في حقهم ‏ فان مطمح نظر الاسلام هو 
)1( إن شرعة الأحكام تدور على ما هو الغالب والظنون » احتياطاً في الأمر ء فالظنون ينزل في ميزان 

الشريعة الاسلامية منزلة المقطوع به ء وهو العتي بكلمة ( المثنة ) . 
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أن یتم ذلك تحت سلطان تلك الكرامة التي تحدثنا عنها ء بحیث تتوافر حم مقومات 
الحياة الكريمة » بمقتضى كونها نُرة طبيعية من نار ذلك التقديس والتكريم . فال همدف 
الاسامي إذن »هو رعاية ما خصہم الشارع به من الكرامة والرفعة في يجتمعاتهم التي 
يعيشون فیہا . ولیس توفير ما يحتاجون إليه من أسباب العيش الرخي » إلا واحدا من 
مستلزمات تلك الرعاية واا من آثارها . 

وعلى هذا ء OB‏ الشريعة الاسلامية » آبعد ما تکون عن التفریق بين ذلك 
الأصل وهذا الفرع » بل هي تحذر تحذیراً بالغاً ‏ کا سنجد ‏ من الاستعاضة عن 
الهدف الأصيل الأول وهو التکریم ء بواحد من آثاره ء وهو مجرد الانفاق والقیام 
بالخدمات ا ادیة » بحيث یتلقی السنون حاجاتهم المادية والعضوية » دون أن يشعروا 
باي تکریم واحترام معنوي وعاطفي هم . 

ولننظر كيف يتجسد هذا التحذير AY‏ » فی قول الله عز وجل : ف قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم البقرة : 757 . 


الضمانات التى تكفلت بتحقيق هذا الهدف 

والآن » ينبغي أن نتساءل : ما هي الضمانات التي شرعها اللهعرٌ وجل تحقيقاً 

إن الضمانات التي سخرها اللتعالى لتحقيق الهدف المذكور في ا جتمعات 
الإنسانية » تتقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : فطرة أبدعها eal‏ وجل في أساس التكوين والخلق » فهي تؤدي 
عملها الطلوب دونما حاجة إلى إرشاد أو توجيه . 

القسم الثاني : جملة أحكام من الأوامر والنواهي » جعل الّمنبا كسوة لتلك 
الفطرة ودعما لقتضیاتها » وسبیلا للمحافظة فلا 

أما القسم الأول : فیتمثل فی روح الأسرة التي جعل اللهمنها السدى واللحمة 
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اللتین یتکون منهما نسیج ا جتمع الانساني . ومن العلوم أن الأسرة UE‏ تتکون من عمود 
النسب الذي يتمثل في الأبوين وأولادہما . ثم يتفرع عن ذلك العمود ما یسمی في 
الفقه الإسلامي بالحواشي . 

فلقد جعل الشتعا لی » کا نعلم ء من هذا العمود وحدة في كثرة . جعله وحدة 
من العاطفة والحب » فی كثرة من الأفراد والأشخاص . وإليه الاشارة في قوله عز 
وجل : فإ وهو الذي خلق من الاء بشراً ء فجعله نسباً وصہراً ء وكان ربك قديراً 4 
الفرقان : 4ه . 

وهو Gal‏ أيضاً بقوله عز وجل Bs‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسکنوا ball‏ وجعل بينكم Boge‏ ورحمة G‏ الروم : ۲۱ . 

فالولد امتداد لابویه » وبضعة منهما فى CLI‏ والنان » وتحت ساطان هذا 
الامتداد » یلقی الولد رعايته الطبيعية بدافع من الحب والاعزاز » ریغا يشتد عوده 
ویستقل في الرشد » ویتبیا للاعتاد على الذات . 

والوالدان أصل أصيل لذلك الامتداد وفروعه . فما إن تقوی تلك الفروع 
وتستوي على سوقها ء حتی تستبد بها مشاعر الحنو والحب تجاه ذلك الاصل الذي حنا 
عليها فبسقت منه وترعرعت على إمداده بالرعاية والغذاء حتى استقل بنفسه . 

وهكذا ء تدفع الفطرة الا غیة أمواج التفاعل العاطفي بين طرفي الأبوة والبنوة » 
طبق حساب دقيق من الوفاء والاستيفاء والأخذ والعطاء » ليكون كل من هذين 
الطرفين وقاية للثاني » في الوقت المناسب ء وبهذا النسيج الامي تتراكب أجزاء ا لجتمع 
الانساني وتتكامل فوقه مظلة العاطفة والتقدیر والحب . 


ونحن نعلم » من خلال تدبر هذه الفطرة الالحية السامية » أنه ما من رجل وامرأة » 
إلا وهو في أول عهده بالحياة طفل ضعيف يعيش في كلاءة أبوين رحيمين به عطوفين 
عليه . ثم هو في عهده الأخير والثاني أب يعيش في كلاءة أولاده الرحيمين به والمعظمين 
له . هذا إن قدر لکل منهما أن يتزوجا فينجبا . فإن لم يقدر ما أو لأحدهما ذلك » فقد 
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قيض الله هما من حواشي النسب من يندفع بالفطرة ذاتہا إلى إحاطته بالرعاية والتقدیر 
See‏ 

هذا هو القسم الأول من الضمانة الربانية لتحقیق ما تهدف إليه الشريعة الاسلامية في 
شأن المسنين . وهي کا رأينا ‏ ضمانة فطرية فطر الله علیہا الإنسان . 

أما القسم SUN‏ : فيتمثل في جملة من الأأحكام التي ألزم الله بها عباده » لتكون وقاية 
لتلك الفطرة من جانب » ولتكون تفسيراً سلوكياً منظماً لها من جانب آخر . ومن أعظم 
خصائص هذه الشريعة SAY‏ » أنك لا تتأمل في حكم من أحكامها المنزلة » إلا وتحد له 
جذورا تناسبه ق Gel‏ الفطرة الانسانية . 

ولنأت على هذه الأحكام باجمال واختصار : 

الحكم الأول : أن الشارع Li!‏ عهد برعاية ا مسنین والقيام بحقهم » إلى الأبناء 
فالأزوا ج فالحواشي من الأرحام . وم يعهد بشيء من ذلك » بادئ ذي بدء » إلى حد من 
هو خارج دائرة ة الأسرة المكونة من عمود النسب وحواشيه . واغا کلف أفراد اجتمع 
وطبقاته وقادته بدعم وظيفة الأسرة هذه وحمايتها والتنزہ عن أي سلوك أو تصرف سابي تجاه 
هذه الوظيفة . 

ذلك لأن المناخ الفطري المهياً هذه الرعاية على وجهها السلیم » [نغا هو الأسرة . 
فرعاية السنین في داخلها » تكون مظهر تكريم وحفاوة ور GUI,‏ خارجها » فلن 
تکون على الأغلب » إلا عبئا یعث على التأفف » أو عطاء يس يستتبع القن » ولن تکون آثار 
ذلك في نفس المسنّ إلا شعوراً بالوحشة والمهانة . 

ومن هنا كان الأمر بہذہ الرعاية في كتاب الله عز وجل موجها إلى ذوي القرابة 
والرحم ء لا سا الأبناء والحفدة ء مع كثير من التحذير عن الاعراض أو التہاون في ذلك . 
ولم يتجه شيء من تلك الأوامر إلى ا جتمع العام » أو إلى القادة والحکام . اللهم إلا ما قد 
يدخل في ذلك في نطاق التوجیهات الإنسانية العامة ورعاية مصالح الأمة عموماً . 

نجد هذه الأوامر في مثل قول اللدعز وجل : و يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقو الله 
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الذي تساءلون به ple My‏ إن الله كان علیکم رقيباً # النساء : ۱ . وني قوله عز وجل : 
ل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا آرحکامکم 4 محمد : ۲۲ وقوله 
عز وجل es‏ وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا ء !ما يبلغن عندك الکبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما اف ولا تهرهما وقل هما قولا LES‏ الاسراء : ۲۳ . 

کا تحد هذه الأوامر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام فیا اتفق عليه الشیخان من 
رواية أنمن مرفوعا ۳ من أراد أن يُنساً له في off‏ » ویبارك له في رزقه فليصل رحمه ) . 

فانت ad‏ هذه pM‏ کلها — ومثلها کثیر - ما تتجه باخطاب إل أعضاء 
الأسرة وداثرة الأرحام والقرابة دون غيرهم . 


وللفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية كلام طویل » في تحلیل آسباب هذا 
التخصيص ء ماله إلى ما قد ذکرناه باعتصار . وللننقل في ذلك کلام واحد منهم » 
هو الامام الدهلوي في كتابه « حجة اللهالبالغة ) : 

( وقد يتفق كثيراً أن تقع على الانسان حاجات وعاهات ء من مرض وزمانة » 
وتوججه حق عليه » وحوائج يضعف عن إصلاح أمره معها ء إلا بمعاونة بني جنسه . 
وكان الناس فیہا سواسية ء فاحتاجوا إلى إقامة ألفة بينهم وإدامنها ء وأن تکون لاغائة 
المستغيث وإعانة الملهوف سنة بينهم يطالبون بها ويلامون عليها . ولا كانت ا حاجات 
على حدّين : حدٍ لا يتم إلا بأن يَعْدَ كل واحد ضرر الآخر ونفعه راجعا إلى نفسه ‏ ولا 
يتم إلا ببذل كل واحد الطاقة في موالاة الا خر ووجوب الانفاق عليه والتوارث » ليكون 
العُنْم بالعُرْم » وكان Bal‏ الناس بهذا الحد الاقارب » OY‏ تحایہم واصطحابهم کالامر 
الطبيعي . وحد TL‏ باقل من ذلك » ما يدخل في عموم التناصح والرعاية . فوجب أن 
تکون مواساة fal‏ العاهات سنة مسلّمة بین الناس وان تکون صلة الرحم آوکد Sith,‏ 
من ذلك كله )۲۱ . 


الحكم الثالي : أن الشارع نما وجه الأقارب إلى رعاية السنین والضعفاء » من 


. ۳۳/۱ : حجة الله البالغة‎ )١( 
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حيث وجههم إلى تقدیرهم واحترامهم واحاطتيم عشاعر الحفاوة وا حب . وحذرهم 
من أي تيرم بهم أو تأفف منهم . وجعل لهم من الفطرة التي غرسها في کیانہم أكبر عون 
على تطبيق هذا الحكم . 

انظر إلى قوله عز وجل » في توجيه الأبناء إلى القيام بهذا الواجب والنبوض به 
على أتم وجه : 3 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا .. 4 إلى قوله : 
فإ وات ذا Gall‏ حقه والسکین وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ‏ . 

فلقد أمر اللهالأبناء في هذه الایات بخمسة واجبات في حق آبائہم » كلها 
تدخل ‏ کا قال الامام الرازي ‏ في نطاق الاکرام المعنوي والحفاوة العاطفية » ثم 
أضاف إليها واجبا سادسا واحدا هو الانفاق » وإنما ذكره بصيغة عامة تشمل الابوین 
وسائر القرابة الآخرین . والحكمة من ذلك أن يتبين للأبناء » بل لسائر أعضاء الأسرة 
أن الطلب المباشر الذي يتجه إليه الأمر AY‏ » في هذه WLM‏ إنما هو تكريم المسنين 
والعاجزين والنظر إليهم بعين الاحترام والتقدير » وغمرهم بمشاعر الحفاوة والحب ؛ أما 
الانفاق المادي ء فإغا هو ذيل من ذيول ذلك المعنی العظم » لاحق به ومتمم له . 

ولیس ثمة pid‏ وإنذار لمن تجاهل ذلك المطلب الأسامبي الأول وغطى نفسه 
وداری سوء عمله بما يقدمه إلہم من جراية مادية مجردة » أبلغ وأروع من قوله عز 
وجل : ل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللهغني حلم 46 البقرة : 
٣۳‏ ” 

الحكم الفالث : ويتضمن بياناً تفصيلياً لا الأقارب بتحمل مسؤوليات 
الإنفاق والرعاية لأقاربهم المسنين ثم من يليه ء فمن يليه ء وبياناً لحدود النفقة الواجب 
تقديمها إليهم »وبيانا لشروط ترتب ذلك عليهم . 

والدخول في تفصيل ذلك » وان كان من شأنه أن يزجنا في ساحة واسعة 
متشعبة من السائل والأحكام الفقهية التنفيذية » ما قد يقصينا عن تصور الاطار العام 
للبحث الذي نحن بصدد معالحته , إلا أن من الخير والمفید أن نكون على بينة من 
خلاصة هذه الأحكام . ونلخص ذلك في النقاط التالية : 
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ولا سول القرابة بتحمل مسوولية الرعاية الادية للمستین وما قد 
يتبعها ء الولد الباشر » فان كان له أكثر من ولد ء واستویا في القرب والقدرة على 
الانفاق » وجب عليهم الاشتراك في ذلك » وإن اخعلفا في کورة ay,‏ 
إلا أن الفقهاء اختلفوا في كيفية الاشتراك أيكون بالتساوي » نظراً إلى کونہم 
جميعاً متساوين في القرب من الشخص العال » أم يكون حسب تفاوتهم في 
الميراث » أم حسب درجة اليسار التي قد يتفاوتون فیہا ء ولا شأن لنا بالتحقیق 
في هذه المسألة الفرعية في هذا المقام . 

ob‏ فقد الولد الباشر » أو كان عاجزاً عن الإعالة » وجبت على الأقرب 
من دونه » بقطع النظر عن كونه وارثاً أو غير وارث » كابن الابن أو ابن البنت 
فمن دونه . فإن تعددوا في درجة واحدة من القرب » كلف بذلك الوارث دون 
غيره . کا لو اجتمع ابن ابن مع ابن البنت . فان اشتركوا في أصل الارث 
وتفاوتوا في قدره ء فالراجح هو توزع مسؤولية الإنفاق بینہم حسب تفاوتهم في 
ery |‏ 

هذا إن وجد في عمود النسب فرع للمسن أو العاجز » مباشراً كان أو 
غير مباشر » کا أوضحنا . فإن م يوجد له من فرع ذکرا أو أنثى قریباً ام بعيداً ء 
فقد اختلفت الذاهب الفقهية في الامر عندئذ : 

٭ مذهب الشافعية of‏ مناط وجوب الاعالة والانفاق محصور في قرابة 
الزواج وقرابة عمود اللسب . فبالاول منہما تستقر نفقة الزوجة على الزوج » 
وبالثاني تستقر نفقة الأبناء على الاباء » ونفقة الآباء على الأبناء . أي فلا تحب 
عندهم نفقة من عدا الوالدین أو الولودین من الأقارب الذین ینتشرون في 
حواشي عمود النسب » كالاخوة والاعمام ونحوهم . دلیلهم أن العلة في وجوب 
نفقة الأصول والفروع هي سريان معنى البعضية بينهما » وهو محصور في عمود 
النسب . ومقتضی هذا أن أمر المسنين إذا ال إلى عمومتهم وأبناء عمومتهم مثلا » 


انظر مغني احتاج للشربيني : ٥٥٤/٣‏ و4۵۱ » والأنوار لأردبيل : 2۳۱/۲ 
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فإن مسوولية هؤلاء الحواشي تقف على قدم الساواة مع مسوولية الدولة وبيت 
مال السلمین . فعلى الدولة dee‏ أن تقوم هي بأودهم واحتیاجاتهم(۱) . 

٭ ومذهب الالكية أن النفقة الواجبة في نطاق عمود النسب  Lil‏ 
تتحصر ف الأبوين الباشرین والأولاة الباشرین . فلا تحب نفقة الاباء عل آرلاد 
آولادهم ؛ کا لا تحب نفقة olin Wi‏ على أجدادهه )1( : 

» ومذهب الحنفية أن مناط وجوب النفقة هو القرابة احرمة للزواج . 
فتجب لكل ذي رحم حرم . وعلى هذا فان نفقة العاجزین والسنین واجبة أولاً 
على أولادهم فأحفادهم 3 ثانياً عل حارمھم من ذوي قرابتہم 557 حسب 
درجة القرب ‏ ومن أبرز أدلة الحنفية على ذلك قول اللدعز وجل : ل واعبدوا 
ولا تش رکوا به شیعا Glin! gui ig‏ وبذي القری 4 النساء : ۳١‏ » وقوله 
عز وجل : 9 وات ذي القرلى حقه .. 4 . 

+ ومذهب لنابلة أن مدار وجوب WEY‏ والانفاق یتمثل فی أحد 
آمرین : 

أوهما : اشتراك القریبین في عمود النسب » كالاب والام مع الاولاد 
والأحفاد » فتجب الاعالة بموجب ذلك » سواء أكان المنفق وارثاً أم محجوباً كابن 
ier‏ 

ثانيهما : الارث عوجب فرض أو تعصیب . فیدخل في تحمل مسوولية 
الانفاق » إذن » سائر الحواشبي الذین ینا حم نصیب من الیراث فرضاً أو 
تعصیباً ء لا فرق بين أن یکون من ذوي ا حارم کالاخوال والاعمام أم من غير 
احارم کابناء العمومة وا خوولة() . 

ویلاحظ أن مذهب الحنابلة والحنفية متقاربان » وا خلاف بینہما ضكيل 
انظر الرجعین السابقین : وانظر کتاب ١‏ الفقه الاسلامي وأدلته » للد کتور وهبة الزحيلي : ۷٦٦/۸‏ . 


القوانین الفقهية لابن جزي : ص ۱۱۸ . 
gall‏ لابن قدامة : ۱۸۷/۸ . 
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جداً ء إذ إنہما متفقان في وجوب أن الاعالة ليست محصورة في عمود النسب » 
بل هو يشمل كل دائرة القرابة . 

وقد يكون هذا الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة هو الأقرب إلى مقتضی 
الأدلة . وبیان ذلك من وجهین : 

الوجه الأول : أنه هو الذي یتفق مع صریح کتاب اللهوسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام . فإن اللهعز وجل قد أناط مسؤولية GWY‏ والاعالة بمطلق 
القرابة عندما قال : فآ وات ذا القربی حقه ‏ . وقد تكرر ذلك في القران أكثر 
من مرة . ولا رواه مد وأبو داود والترمذي من حديث بہز بن حکیم عن أبيه 
عن جده . قال قلت : يا رسول اللہ من أبرّ ؟ قال UT:‏ . قال ثم من ؟ قال : 
مك . قال قلت ثم من ؟ قال أمك . قال قلت ثم من ؟ قال : أباك ء ثم الأقرب 
فالأقرب . فقوله AR‏ : ثم الأقرب فالأقرب شمل جميع الأقارب سواء أكانوا من 
عمود النسب أم من حواشيه . وقد روى النساني من حديث طارق QAI‏ 
مرفوعاً : « بر أمك وأباك وأختك وأحاك ء نم أدناك فأدناك » ورواه الامام أحمد 
افا من حدیت أن رة عرفوعا آیضاً . 


الوجه الثالي : أن الكل متفقون على أن أفراد القرابة يصنفون في تحمل 
مسؤولية الإعالة حسب أقربهم فأقربهم إلى الشخص ال حتاج إلى الاعالة . وقائمة 
الاقارب تشمل الاصول والفروع » والحواشي . فما الموجب لایقاف قائمة هذا 
التصنيف عند نهاية الفروع » وإخراج من وراءهم من هملتهم قائمة القرابة عن 
مسؤولية الاعالة والانفاق ؟ 

على أن البعضية کا تتحقق بشكلها القوي البارز في الأشخاص الذين 
ینتظمهم عمود النسب » كذلك تتحقق ؛ ولو بشكل ضعیف ‏ في الأشخاص 
الذين يتفرعون في حواشيه وأطرافه . 

ta: Ut‏ تحب نفقة السن عل فروعه طبق الترتیب الذي ذکرناه » ان 
قعد عن الاکتساب ‏ فاحوجه ذلك إل العونة من الاآخرین . ولیس من شرط 
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ذلك أن یقعد عن الاکتساب عجزاً . بل لا فرق فی ثبوت هذا الوجوب بين أن 
یترک عجزاً أو يعرض عنه عن ملل أو کسل . إذ الفرع مكلف بتكريم أصله 
ومعاملته له بالحفاوة والتقدير » ولیس من مقتضى ذلك أن یلجته إلى الكسب 
والعمل مع كبر سنه » حتی وان كان قادراً على التكسب . وهذا هو الفتی به 
عند جمهور الفقهاء . 

افا لیس من شروط وجوب اعالة السن اتفاق الدین یکر 
المعيل . إذ إن مناط وجوبها إنما هو التكريم والعاشرة بالعروف » کا آوضحنا . 
وقد فرض الله على الفرع معاشرة أصله بالعروف والتقدیر » حتی وإن كان 
الأصل كافراً . فقال Bs‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 لقمان : ٠١‏ . ولا شك أن المعاشرة 
بالمعروف تستوجب الانفاق عليه وتوفير كل ما قد يحتاج إليه . وهذا أيضا ما 
اتفق عليه جمهور الفقاء . وم يخالف في ذلك إلا الحنابلة" . 

رابعاً : حدود النفقة الواجبة للمسن » هي الحاجة ضمن حدود الطاقة 
التي يتمتع بها المنفق » من مأكل وملبس ومأوى . ويدخل في ذلك القرب منه 
والسهر عليه بحيث يكون حفياً به مؤنساً له . کا یدخل في ذلك » فيا ذهب إليه 
الجمهور » إعفافه بالتزویج عند الحاجة » وتحمل كل ما قد يقتضيه ذلك من الأعباء 
والنفقات . 
الحكم الرابع :إذا ايك ارات يحتاجون إلى الرعاية » أحد من 


nae 7 =‏ برعا م 20و » اما حقیقة لی 07 حكن 
السلمین ورئیسہم الأعلى » بإجماع السلمین . 


انظر القوانین الفقهية لابن جزي : ص ١78‏ ء ومغني ا حتاج للشربيني : 448/7 ء والغني لابن قدامة : 
۱۸/۸ . 


انظر المغني لابن قدامة : ۱٦۸/۸‏ . 
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وذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أي هره ن الي 
A‏ أنه قال في خطبة له : « من خلّف مالاً أو حقاً فلورثته . ومن خلّف كلاً أو دیناً 
فکله إل ء ودينه عل » والكل هو العاجز الذي لا يجد من ينبض بأمره . ومعلوم أن 
رسول الله إنما قال ذلك بوصف كونه إماماً المسلمين ورئيسهم الأعلى . 

وللقاعدة الفقهية التفق عليها : « ا حام ولي من لا ولي له ) . 

غير أن من الواجب أن نعلم أن تحمل الدولة لهذه المسؤولية ء اما هو تحقيق 
لقاعدة « ما لا يدرك كله لا يرك كله » . فهو يعد إصلاحاً جزئياً للأمر . إذ الشأن 
فيه أنه ما لا يتم إصلاحه على وجه الکمال والقام إلا فی داحل الأسرة » وضمن دائرة 
النسب والقرابة . 

إذ إن قصارى ما تستطيع الدولة القيام به » هو إجراء ما يحتاج إليه السن من 
النفقة المالية » لتوفير مطعمه وعلاجه ومسکنه وملبسه » مع توظيف أناس للنبوض 
بخدمته جهد المستطاع . وقد علمنا ما ذكرنا في أول هذا البحث أن الإنسان الذي 
أحوجته الشيخوخة إلى الرعاية والخدمة » تستفيق بين جوانحه حساسية مرهفة متزايدة 
بأنه قد أصبح IS‏ على الناس » وأن atl‏ يتبرم به » ون الجميع Lil‏ يدارونه ويخدمونه 
متعجلین به ساعة الانصراف والموت !.. وهيبات للرعاية المادية وحدها أن تخمد فيه 
هذه الحساسية أو أن تحفف من تأثيرها عليه . بل هي على الأغلب لا تزيدها إلا 
اشتعالا » ولن تزيده إلا شعوراعرارة الغربة . 

ولكن نظراً إلى وضعه الاستثنائي الذي من شأنه أن یکون نادراً جداً في الجتمع 
الاسلامي السليم » فقد انحصرت الهمة والحالة هذه » في حفظ حياته وحمايتها من 
كل ما قد یتہددھا ء بقطع النظر عن أي شيء اخر . وتلك هي المهمة التي أناطها 
الشارع جل جلاله بالدولة نيابة عن الأسرة التي لا وجود لها . 

على أن الدولة مسؤولة ء على كل حال » عن توفير مقومات الوعي الاسلامي » 
وسبل التربية الإسلامية التي من YE‏ أن تدعم كيان الأسرة فی ا جتمع » وتحميها من 
التفکك والضعف کا أن عليها ‏ لتحقیق ال هدف ذاته - أن تمارس رقابة صارمة على 
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نظام الحياة الاجتاعية والقم الأخلاقية » وأن تحقق مبدأ التكافل والتضامن الاجتاعي » 
الذي يبدأ من الأسرة ء على أدق سننه الاسلامية الرشيدة . 


والان 
ما هو السبيل العملی إلى رعاية المسنين في مجتمعاتنا الإسلامية 
على ضوء ما قد ذكرناه ؟ 


سعادتهم وتنعش نفوسهم » إنما هو الأسرة » حيث أولاد الشخص المسن وأحفاده وذوو 
قرابته » وحيث یری في وجودهم من حوله مظهر فضله علیہم ورعايته السابقة هم . فلا 
جد في خدمتهم له وحفاوتهم به إلا وفاء لبعض الذمة ا مترتبة له علیہم . ولا یرون فيا يقومون 
به من ذلك إلا أداء لبعض يسير من حقه علیہم . هذا عدا عن الحب الطبيعي الذي لا بڈ 
ان يشيع بينهم وبينه . 

کا علمنا أن الشريعة الاسلامية أقامت أحكامها على هذه الفطرة » فكانت 
متناسقة أتم التناسق مع الرسالة الطبيعية لهذا ا مناخ » ثم كانت خير وقاية لها من عوامل 
الشذوذ والانحراف . 

ومن خلال هذا الذي علمناه » بوسعنا أن نتبين السبيل الأمثل في أي مجتمع إنساني 
إلى رعاية المسنين رعاية إنسانية سليمة . إن سبيل ذلك يتلخص في دعم كيان الاسرة 
ومایتہا من كل ما قد یتہددھا من عوامل القزق والاضمحلال . فان الاسرة بمقدار ما 
تكون متّاسكة الأركان موصولة العری . يحيا جمیع أفرادها في سعادة وخير » وفي مقدمتهم 
أولئك الذين يدخلون في مدارج الشيخوخة وا رم . وبمقدار ما یناما من القزق والشتات 


Vi. 


تشیع عوامل الشقاء بين أعضائها » ثم تتجمع هذه العوامل لتنحط بکلکلها على كيان رب 
الأسرة إذ يصبح شيخاً عاجزاً يبحث عن المعين والمؤنس فلا بجد من حوله أحداً . 

من أجل ذلك اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية الأسرة وتنظيمها ء کا تہتم بأي 
شيء غیرہ . وإننا لننظر » فنجد أكثر الأحكام الشرعية التي وردت في القران » جاءت 
مجملة وجيزة » إلا أحكام الأسرة فقد سيق أكثرها على وجه التفصیل والتحديد . 

وما هو معلوم أن الأحكام والآداب التي رمتہا الشريعة الإسلامية لحماية الأسرة 
وتنظيمها ء تشكل في مجموعها سلسلة مترابطة من حلقات لأحكام متواصلة يشد بعضہا 
من أزر بعض لتنتبي جميعها إلى تحقيق هدرف واحد هو حماية ا جتمع الانسانی من عواصف 
الفرقة والشتات » وتحصين أفراده داحل سياج الألفة والتقدیر التبادل . ذلك لأن أي 
إصلاح يراد تحقيقه على ساحة ا جتمع لا بد من غرس بذورہ في تربة الأسرة أولاً . 

ولاشك أن الخوض في بيان هذه الأحكام » يبعدنا عن ا حور الذي يدور بحثنا هذا 
عليه . ولكن LY‏ من الرور على آبرز هذه الأحكام » ليتجلى لنا من خلال ذلك الاتجاہ 
الذي تتحرك نحوه مجتمعاتنا ء ومدى قربنا أو بعدنا من الخطر الذي يحدق بنا ء ولنتبين على 
ضوئه الخطوات الاصلاحیة التي يجب علينا تحقيقها لحفظ مجتمعنا بکل من فيه من شیب 
وشبان من افات الضیاع والشقاء : 


* نتمثل الحلقة الأولى في سلسلة هذه الأحكام » في تربية الفرد تربية إيمانية واعية » 
بحيث يتبياً كل من عقله ووجدانه للاصغاء » بتدبر وقبول ‏ إلى التعاليم القرانية وهدي 
السنة النبوية ء الدالة على السبیل الأمثل للتعامل مع الكون والانسان والحياة . 

٭ يليما التوجيه إلى الزواج » والتنبیه إلى كيفية اختيار كل من الزوجين صاحبه » 
وإرشاده إلى المقياس الذي يجب أن يتبع في ذلك . إذ إن هذا المقياس إن ۸ يتبع بدقة » لم 
تتحقق ضمانات الألفة والتقدیر التبادل والمستمر بین الزوجين ء فتنبعث من ذلك 
اللشکلات » ثم تتنامی حتی ينتشر عدواها إلى الأولاد . 


٭ تليها اداب التعامل والمعاشرة بين الزوجين ‏ على نحو ما هو مفصل في الفقه 
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الاسلامي . فان ۸ تطبق هذه الاداب على أتم وجه » تسللت عوامل اخلاف 
والتشاكس » ثم تفرعت من ذلك الأزمات والشکلات » وتبددت روح الألفة وتقطعت 
أواصر ا حب والتقدير » ولا بد أن ينعكس تأثير ذلك على الصغار ‏ ثم يبدو تأثيره علہم 
شراسة وانحرافاً وعقوقاً عند الکبر . 


* یلیہا ويرتبط بها أحكام الإنفاق وادابه ء ما ذكره اللفی حکم کتابه » وزاده رسول 
اللدبياناً في هديه . فان الأسرة إن لم تلتزم بتلك الآداب ء وقعت في مصیبتین متناقضتين 
تسوق الأولى منهما إلى الثانية ء بدون ريب . الأولى منہما هي الانزلاق إلى البذخ والترف 
وإغراق الحياة البيتية في الملهيات والمنسيات .. والثانية مهما هي الشح والبخل والتہرب من 
أعباء المسؤوليات الشرعية الأساسية . ذلك OY‏ البذخ الشديد من جانب لا بد أن يستلزم 
الشح الشديد من جانب اخر . وهي سنّة اقتصادية واجتاعية معروفة : يتطارح الزوجان » 
كل منهما على الآخر مسؤوليات الأسرة » تحت وطأة التكاليف والنفقات الكثيرة 
الباهظة . وشيئاً فشيئاً يستقل كل منهما في السعي على نفسه والبحث عن كفايته . وتنتقل 
العدوى » تحت سلطان هذا العامل ذاته » إلى سائر الاولاد ذكورا وإناثا . فيتوجهون إلى 
ما يسمى اليوم بالتحرر الاقتصادي ء ويمضي کل يبحث عن كفاية نفسه بنفسه » وهي 
كفاية لا يتراءى ما أي سقف ولا حدود » في تيار السعي وراء کل أنواع الأهواء 
والشتهیات واعتصار لذائذ الحياة . وكلما ازداد الواحد منهم انغماسا في تلك اللذائذ ازداد 
شعوراً بالحاجة الماسة إلى المزيد من ا مال . فازداد بخلاً به وانصرافاً عن النظر إلى أي من قد 
يلوذ به . ومن هنا تتمزق الأسرة وتتحول أنكاثاً . کا هو واقع الأسرة الغربية الیوم !.. وتلك 
هي الحرثومة التي لا بد أن تأتي على بنيان ا جتمع من أساسه في أمد غير بعيد !.. وتلك هي 
الحرثومة ذاتها التي عصفت با لجتمع الرومانی وقضت على حضارة روما ء وأحالتها إلى 
أشلاء . 


ولكم ربط البيان AY!‏ ء بين اداب الأسرة وأحكامها ء وبين مبداً الاعتدال في 
الانفاق والتحذير من البذخ الشديد الذي لا بدّ أن يوقع في الشح الشديد . والایات 
القرانية في ذلك معروفة ومحفوظة . 
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غير أن ضوع الأسرة لهذا النظام حضوعاً طوعياً سلما رهن بعاملین اثنين : 

أوهما : نشر أصول التربية الاسلامية في اجتمع ء وبث الوعي الإسلامي السليم في 
عقول الناشئة ووجداناتهم عن طريق المدرسة وختلف أجهزة الاعلام » مع تطهير سائر 
المرافق الاجتاعية والمؤسسات التربوية وأجهزة الاعلام من كل ما قد يتناقض مع تلك 
الأصول التربوية أو يعكر صفاء الوعي الإسلامي الصحيح . 

ثانيهما : إعادة النظر فی سياسة الاسكان وهندسة العمران . فان الأنظمة العمرانية 
الجديدة التي انتشرت في أكثر مجتمعاتنا » لعبت دوراً کبیراً في تمزيق الأسرة » وصدٌ 
أعضائها عن القدرة على التحرك في نطاق أداء الواجبات المترتبة علیہم تجاه أقاربهم عامة 
وأصولهم خاصة . إن نظام الشقق الصغيرة اليوم والتي آل إلیہا واقع تلك المنازل الواسعة 
الفسيحة بالامس » ساهم مساهمة خطيرة في مزيق شل الاسرة وإقصاء الاباء عن 
أولادهم ء وإبعاد السنین والعاجزين عن أقار+هم الذين كان ينبغي أن يعيشوا في أكنافهم . 

صحيح أن النظرة الاجتاعية المنبثقة عن تقدير كثير من القتضیات والظروف 
الحدیئة » قد توحي Ob‏ تعايش ثلاثة أو أربعة إخوة متزوجين في منزل واحد مع أبوبهم » لم 
یعد الیوم Lal‏ مکناً کا كان بالاأمس ,كير أن الشعور Ob‏ السياسة العمرانية السائدة 
اليوم ؛ تساهم مساهمة مباشرة » في تعقيد مشکلة الأسرة » وتعود بالضرر على العاجزین 
والسنین » من شأنه أن یدفع إلى المعالحة والبحث عن ا حل . والحاجة آم البحث » والبحث 
LY‏ أن یوصل إلى ا حل . 

وعلى الرغم من أن في الذهن حلولاً مشكلة السياسة العمرانية هذه » غير أن مهمة 
باحث مثلي إنما تنحصر في جرد لفت النظر إلى هذه المشكلة والتنبيه إلى مدى خطورتها » 
ومدى تناقضها مع النظام الاسلامي الدقيق الذي من شأنه أن يحمي الأسرة ويحوط المسنين 
فيها IS‏ أسباب الرعاية والتكريم . وعلى ذوي الاختصاص في هذا الجانب أن يتلاقوا 
فيتذاكروا في الببحث عن ا حل . 

۰ * * 


وأخيراً فان هذا الذي ذكرناه في سبيل ال الأصيل لمشكلة المسنين وكيفية 
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رعايتهم » لا يعفي الدولة عن القيام بعمل احتياطي » يتمثل في إقامة المنشات والرافق 
الجهزة بأقصى ما تصل إليه استطاعتها لرعاية السنین وتكريهم . 

ولکن كيف تبنى هذه الرافق والمئؤسسات ؟ وکیف تدار ؟ وما هي السياسة 
الإنسانية التي يجب أن تتبع لرعاية السنین والعاجزین ؟ هذا بحث آخر » لم ندب نفسی 
لمعالحته في هذا المقام . ولعل من صحاب الاختصاصات الاجتاعية من قد یتحفنا بدراسة 
شاملة له . 


والحمد لله رب العا مین . 


11٤ 


اة ری 


SANG‏ لاس لامتة 


خطة البحث 


الشوری ركن آسامي في أركان النظام الاسلامي » والحديث عنه في الشريعة 
الاسلامية يتناول جوانب عدة » من آهمها تحدید صفات أهل الشوری والشروط التي 
يحب أن تتوافر فيهم . 

ترى هل اشترطت الشريعة الإسلامية بين هذه الشروط صفة الذكورة ؟ 

الحقيقة SEE of‏ وی تنص على أن لا فرق بین الذكورة والأنوثة 
بصدد تحدید الصفات التي ينبغي أن تتوافر لدی من یعدون Sul‏ لركز الشوری في 
ا جتمع الاسلامي ۰ poly‏ ذلك 3 الواقع الذي دلت عليه سنة CaS‏ محمد عليه الصلاة 

غير أن هذه المسألة أصبحت مثار بحث ونقاش » لدی عو والباحثين 
الجدد » من درسوا الشريعة الاسلامية واختصوا ب ببعض ا جحوانب 

ترى ما موجب هذا النقاش ؟ وما هي جذوره ؟ ومن أهم أصحاب الا جتهاد 
السلبي في هذا البحث ؟ وما هي أدلتهم ؟ 

سنزی من خلال تفاصيل هذا البحث » أن مرد هذه النظرة الجديدة إلى سببين 


اُحدہما : نقول غير دقيقة عن الفقهاء وأمة الشريعة الاسلامية 
انہما : اجتہاد تعوزه الأدلة الفقهية > کا يعوزه الانضباط بقوانين ن أصول الفقه 


۱۹۷ 


وقواعد تفسیر النصوص .. وإنھا تتجلی هوية الاجتهاد القبول في الشريعة الاسلامية من 
خلال هذا الانضباط . 


وبدون هذا الانضباط لا یکون الاجتهاد مقبولاً . ولا فرق » فیا جره من 
أوضار ‏ وأضرار بين أن یکون جانحاً إلى الافراط أو إلى التفریط . 


11۸ 


المرأة والشوری 
في الشريعة الإسلامية 

من العلوم أن الشورى ركن أساسي » في أركان النظام الاسلامي ء سواء ما 
يتعلق منه بالتشريع وتطبيقاته » وما يتعلق بشؤون الادارة وسياسة الحكم . 

وللشورى تعاريف كثيرة » تجدها في كثير من مصادر الشريعة الإسلامية › 
وأمهات الكتب الفقهية . ولكن لعل أجمع ما قيل من تعاريف ها ء وأقواها دلالة ا8 
معناها الفقهي العام » وأكثر اتساعاً لأنواعها امختلفة ء أن نعرفها بأنبا « رجوع الإمام أو 
القاضي أو احاد المكلفين » في أمر لم يستبن حكمه بنص قران أو سنة أو ثبوت 
إجماع » إلى من يرجي منہم معرفة حكمه بالدلائل الاجتہادیة » من العلماء ا جتہدین » 
ومن قد ينضم إلہم ء من أولى الدراية والاختصاص » . 

فهذا التعريف يشمل دور الشورى وأثرها في مختلف آمور المسلمين ومصالحهم 
الكلية والجزئية » بدءاً من أعظمها أهمية » وهو اختیار إمام للمسلمين » فما دون ذلك 
من شؤون الامامة وأحكام السياسة الشرعية » فمادون ذلك من المسائل القضائیة 
فما دون ذلك من الأمور الفقهية المتعلقة باحاد المكلفين . 

والحديث عن الشورى في الشريعة الإسلامية » يتناول جوانب متعددة ) 
أبرزها : 
— خصائص الشورى في الشريعة الإسلامية » وهي التي تميزها عن الشورى في 

الأنظمة الديمقراطية ا ختلفة .. 


۱۹۹ 


— آهمية الشوری في نطاق کل من النظام وا جتمع الاسلامي . 
أحكام الشوری ‏ با فما الحدود التي يقف عندها ساطان الشوری وحجتها 
الشرعية : 

أهل الشورى الذين يجوز أن يتكون منهم مجلس الشورى . 

وحديئنا هنا حصور في هذا الجانب الأخير ء وهو : هل الشورى وصفاتهم .. 
بل الذي يبمنا أن نعرفه من ذلك » صفة الذكورة والأنوثة : هل لاحداهما مدخل في 
تحديد أهليتها » ورسم شروط الصلاحيات لما ؟ 

وينبغي أن ألفت نظر القارئٌ ‏ قبل الخوض في تفاصيل هذا البحث إلى أن 
صفة الذكورة والأنوثة ‏ لم تكن مثار نقاش أو خلاف في تعريف أهل الشورى وتحديد 
الصفات التي يجب أن تتوافر فيهم » عند أحد من UV‏ والفقهاء السابقين » الذين قرأنا 
هم کا سنری من خلال بحثنا هذا . 

ولكن المسألة أصبحت مثار بحث ونقاش ‏ على حد اطلاعي وعلمي ‏ في 
عصرنا الحديث » أثاره بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين . ونقل بعضہم في ذلك 
خلافاً عن AM‏ ء ثم انصرفوا للقول Ob‏ المرأة ليست من أهل الشوری » وأنها حصورة في 
الرجال خاصة بهم .. 

أي سجب من تلك النقول التي لم أعثر على أصل لها قط .. وإني لأشكر 
كل من يدلني على نص ثابت لأي من Lael‏ الفقهاء السابقين » يتضمن حجب حق 
الشورى عن المرأة » وحصرها في الرجال دون غيرهم . 

ثم إني لمتعجب من الانتصار لهذا الرأي ‏ على افتراض أنه رأي موجود في 
مصادرنا الفقهية الأصيلة ‏ فضلاً عن كونه انتصاراً لرأي ۸ أجد له جذوراً قط في 
شيء من أمهاتنا الفقهية الأصيلة . 


* * * 


وأول من اشترط ال ذکورة فی صفات أهل الشوری — على حد اطلاعي -- 


۱۷۰ 


الشیخ أبو الأعلى الودودي رحمه الله . غير أن حدیثه في ذلك يشبه أن یکون حدیث 
مجتہد يدلي باراء شخصية له في هذه المسألة » لا حديث BU‏ ومتبع . 

غير أن الغريب في هذا الصدد » أن باحثاً آخر جاء على أعقابه ء هو الدكتور 
عبد الحميد الأنصاري ء فقال في كتاب له اسمه ( الشورى وأثرها في الديمقراطية ) تحت 
عنوان : ( موقف الاسلام من حق عضوية المرأة في مجلس الشورى ) ما نصه : 

« ونجد في هذا JIA‏ ثلاث اتحاهات : الاتحاه الأول » وهو لجمهور الفقهاء 
القدامى وبعض المعاصرين » وحاصله عدم إعطاء الرأة هذا الحق مطلقاً ۲۱۱4 . 

فمن هم جمهور الفقهاء القدامى » أصحاب هذا الاتجاه ؟.. وف أي المصادر 
الفقهية ورد ذلك ؟.. 

لقد تتبعت ما هو متوافر لدي من الراجع والأمهات ۰ فلم أعثر على شيء . بل 
ریت نقيض ما ينقله عنهم الكاتب . ثم تتبعت مناقشة المؤلف لأصحاب هذا الاتجاه 
فلم یذ کر لنا اسم أي من الفقهاء القدامى الذين صرحوا بهذا المنع !.. 

ونحن فها يلي نبدأ فنستعرض ما نعرفه من النصوص الفقهية التي تتضمن بيان 
حكم هذه المسألة ودليله . ثم نصغي إلى اجتهاد الشيخ الودودي رحمه الله والآدلة التي 
استند إليها . في تبني الرأي الشخصي الذي ذهب إليه » ونناقشه في تلك الادلة طبقا 
للقواعد والأصول الفقهية المتبعة . 
أولاً ‏ استعراض النصوص الفقهية وأدلتها : 

ونحن نبدأ » فنستبين أولاً موقف رسول اللہ RUE‏ ء نم موقف الخلفاء الراشدین 
بعده من هذا الأمر . ثم نستجلي بعد ذلك موقف GNI‏ الفقهاء القدامی ونصغي إلى 
كلامهم في ذلك . 
آ السنة النبوية وعمل ا لفاء الراشدين : 

لم نمئر فیا صح من سنة رسول اللہ RE‏ » على ما يدل صراحة أو يشير 
85 کور عد شید سای الشوری fy‏ او by‏ تا منشورات المكتبة الفكرية » 


صيدا ء بروت ) ص ۲۱5 ۱ 


۱۷۱ 


بوضوح » إلى أن AM‏ لاحق ها في الشوری . ول نجد قط أنه عليه الصلاة والسلام 
تعمد أن یتجنب مشاورة النساء في بعض ما یشاور فيه الرجال . 


Li‏ الحديث الداثر على السنة کثیر من الناس » وفیه : ) شاورهن وخالفوهن 
واسکنوهن الغرف وعلموهن سورة النور » فلم أجد من رواه حديثا عن رسول الله » بل 
إنه لم يصح حت أثرا منقولا عن عمر أو غيره من الصحابة . فهو کا ذکر 
احققون — کلام ختصلق ۸ يثبت کونه حديشا ولا آثراعن أحد الصحابة أو 

. dhe Of  . و ۰ر در هت‎ are 

وإنما الذي صح عن رسول اللنقیضه . فقد روی البخاري أنه REE‏ دخل يوم 
الحديبية على أم سلمة » يشكو all‏ أنه أمر الصحابة بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فلم 
يفعلوا !.. فقالت : يا رسول الله أتحب ذلك ؟ اخرج ولا تكلم أحداأ منهم كلمة حتى 
تتحر بدنك وتدعو حالقك فیحلقك . فخرج رسول الله وفعل ما أشارت به أم 
۳ 

ولعمري أن رسول اللہ لفي غنى » بما منحه اللمن دراية وحكمة في معالحة 
الامور وحل الشکلات » عن استشارة ol‏ سلمة وغیرها . ولكنه ‏ کا قال الحسن 
البصري وغيره ‏ أحب أن يقتدي الناس به في ذلك ونحوه » وأن لا یلقی أحد منم 
معرة في مشاورة امرأة » قد يرى نفسه أوفر منها دراية وأنفذ بصيرة وفهما . 

وقد صح أن عمر بن ا خطاب كان يستشير الأحداث من الفقهاء والعلمای 
ویستشیر ذوات البصيرة والدراية من النساء . روی ابن الجوزي عن یوسف بن 
)۱ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه) ‏ القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة 

على الألسنة ( ط الخانجي بالقاهرة — بغداد ) ص۲4۸ . 

واسماعيل بن محمد العجلوني رت ١٦۱۱ھ‏ ) ؛ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتبر من 

الأحاديث على ألسنة الناس » ( ط مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب ) ج٤‏ ص٢‏ . 

yh )۲(‏ عبد الله بن محمد بن اساعیل البخاري رت ۲۵۲ ه ) صحیح البخاري ( ط استانبول) 


ج۳ ص۱۸۲ . 


۱۷ 


آنفسکم لحداثة أسنانكم ء فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر 
العضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقوهم ء وكان يشاور النساء() . 

وروی ابن حجر في الاصابة عن اي بردة عن أبيه : ما أشكل علينا pl‏ فسألنا 
فيه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علماً . وقال عطاء بن أي رباح : كانت عائشة أفقه 
الناس وأعلم الناس » وأحسن الناس مشورة في العامة . 

وقد صح أن عمر كان يحيل علیہا كل ما يتعلق بأحكام النساء وبأحوال النبي 
البيتية . وقد استشار رضي اللهعنه ابنته حفصة في المدة التي لا تستطيع الزوجة أن تصبر 
فیہا عن زوجها ء فأمضى کلامها ‏ واتحذ من ریا في ذلك أجلاً أقصى » للبعوث إلى 
الغزوات ونحوها . 

وقد كان عثان يستشير في خلافته النساء » وما أكثر ما استشار أم سلمة 
فأشارت عليه » بل أمرته أمر القائد البصیر » وأطاعها إطاعة الجندي الأمين (۳) . 


ب موقف الفقهاء : 

يرى جمهور الفقهاء أن الشورى تلتقي مع « الفتوى » فی مناط واحد . فکل 
من جاز له أن يفتي  ob‏ توافر لديه العلم با يفتي به واتصف بالأمانة والاستقامة ‏ 
جاز له أن يشير ء وجاز للامام وللقاضي أن يستشيره ويأخذ برأيه . ومعلوم أن الذكورة 
ليست شرطا في صحة الفتوى ولا منصبها عند أحد الفقهاء . 

يقول الماوردي في أدب القاضي : « إن كل من صح له أن يفتي في الشرع › 
جاز أن يشاوره القاضي فی الأحكام . فتعتبر فيه شروط المفتي Vy‏ تعتبر فيه شروط 
القاضي فيجوز أن يشاور الرأة » إذ يجوز أن تستفتی وتفتي OG‏ 


. ۱۰۱ عبد الرحمن الحوزي رت ۰۹۷ ه) تاريخ عمر بن الخطاب ( ط دمشق ) ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي العسقلاني الشپور بابن حجر ( ۸۵۲ ه ) الإصابة في تييز الصحابة ( ط مصطفى محمد ) 
te‏ ص ۳۹۲ . 

(۳) الدكتور أ مد الکبیسی المرأة والسياسة في صدر الاسلام by‏ العين ‏ الإمارات المتحدة ) ص48 . 

(4) علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي رت ٥٤٤‏ ه ) أدب القاضي ( ط بغداد ) . ج۱ ص۲4 . 


VT 


ویقول الخطيب الشربيني : « الراد بالفقهاء » کا قال جميع الأصحاب » الذین 
یقبل قولحم في الافتاء » فتدخل الرأة ۱ . 

ویقول الباجوري في بيان اداب القضاء : « .. ون یشاور الفقهاء الأمناء عند 
اختلاف وجوه النظر . ویدخل في الفقهاء الذ کورین » النساء حیث کانوا »6۱ . 

أما الحنفية » فهم يجيزون للمرأة أن تتولى القضاء أيضاً » في كل ما يحق ها أن 
تشہد فيه ء فضلاً عن الفتوى والشورى . ويقول صاحب بدائع الصنائع : « وأما 
الذ کورة فلیست من شروط جواز التقلید - أي تقلید القضاء - ف اسملة . لان الرأة 
من أهل الشهادات في الجملة ء إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص ‏ لأنه لا شپادة 
لها في ذلك . وأهلية القضاء تدور مع الشهادة ۳ . 

وهذا هو مذهب الظاهرية أيضاً ا نص على ذلك ابن حزم*) . 

فتلك الأحداث والأخبار التي رويناها عن رسول اللهوخلفائه الراشدين » وهذه 
النصوص والنقول الفقهية التي رويناها من آمهات كتب الشريعة الاسلامية ومثل ذلك 
كثير في سائر المصادر الفقهية على اختلاف المذاهب ‏ تدل على نقيض ما رواه 
الدكتور الأنصاري عمن سماهم : جمهور الفقهاء .. وم نجد في مقابل هذا الذي 
عرفناه ونقلناه أي نص أو رواية تتضمن حجب حق الشورى عن AM‏ في أي من 
الأحوال » dy‏ اجتهاد أي من الفقهاء الموثوقين . فإن وجد قول مخالف لفقيه لم نطلع 
عليه » مقابل هذا الذي ذهب إليه جماهير ACV)‏ وساثر الفقهاء » معتمدين في ذلك على 
هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة ء فلا ريب أنه قول شاذ منفرد لا 
يعمل به . 


)0 محمد بن أحمد الخطيب الشربيني رت ۹۷۷ ه ) الفتي ا حتاج : الحلبي ) ج 4 ص۳۹۱ . 

(۲) ابراهم بن محمد الباجوري رت ۱۲۷۷ ه ) حاشية:الباجوري علي ابن قاسم الغزي » ط : الحلبي ) ج . 

(۲) علاء الدين بن أبي بكر الكاساني رت ۰۸۷ ه ) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ط : الجمالية ) 
ج ۷ ص۳ . 

(4) أبو الأعلى الودودي نظرية الاسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور » ص ۲۱6 و٦۲۹‏ و۲۹۷ 
( ط دار الفكر بدمشق ) . 


۱۷ 


إذن » فحق لنا أن نعود فنعجب من النقل الإجمالي الذي ورد في ALS‏ 
« الشوری واثرها في الديمقراطية » للد کتور عبد الحميد الأنصاري » والذي USS‏ نصه 
آنفاً .. على أن المؤلف لم يكلف نفسه أن یستشہد بنص واحد ینقله من أحد UF‏ 
الفقهاء القدامی الذین عناهم بکلامه . 
ثانياً ۳۹ رأي الودودي ومناقشة : 

يصرح أبو الأعلى الودودي في كتابه « نظرية الاسلام وهديه في السياسة 
والقانون والدستور » Ob‏ الذكورة شرط من شروط الأهلية للإدارة وجلس الشورى فلا 
يجوز أن ينتخب مجلس الشورى إلا رجال يحوزون الأهلية حسب الروح الدستورية 
(؟4). 

ويستدل على هذا الذي ذهب إليه ء بما يفهمه من قول اللہ عز وجل ( الرجال 
قوامون النساء ... ) ومن قوله BEE‏ فيا رواه البخاري وغيره ( لن يفلح قوم ولوا امرهم 
(مراة ) . 

وزاد في كتاب « الحجاب ( دليلاً آخر > هو أن اشتراك GAM‏ الشوری 
يعرضها للاختلاط » وینعها من التزام الحشمة وا حجاب اللذين أمر بهما الإسلام . 

ولتحرير محل البحث نقول : نحن لا نتحدث في هذا الصدد » في حكم تولية 
al ll‏ منصب رئاسة الدولة الذي عناه رسول الله بقوله « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 
ولا نناقش فيها سلباً ولا إيجاباً . إذ هي مسألة أخرى منفصلة ومستقلة عما نحن 
بصدده . 

کا أننا لا نبحث في مسألة قوامة النزل والشخص الذي ينبغي أن تكون إليه 
إدارته » والذي يجدر أن يعطي من أجل ذلك لقب : رب الأسرة . ولا شك أن المعني 
بالقوامة في قوله تعالى ps‏ الرجال قوامون على النساء 4 إِنما هو قوامة المنزل والأسرة ء 
وأن الاية إا تتحدث عن القواعد والأصول الإدارية والتنظيمة التي يجب أن تخضم ها 
الأسرة . وليس غريباً من هذا الدين الذي بلغ من دعوته الناس إلى الانضباط والنظام ان 
يأمرهم كلما اجتمع منہم ثلاثة في طريق آن‌یومروا علیہم أمیراً ء أقول : ليس غريباً من 


۱۷ 


هذا الدین أن يكلف أعضاء الأسرة التي هي أخطر خلايا اجتمع أن ینصبوا علیہ أميراً 
لادارة شؤوتها وإقامة نظامها . وقد كان من هدي القران وحكمته أن تكون هذه 
القوامة البيتية للرجال دون النساء » فيقال : رب الأسرة ء لا : ربة الأسرة . غير أنها 
قوامة رعاية وشفقة وتنظيم » لا قوامة تسلط أو قهر . وهذه حقيقة معروفة ومبينة 
بتفصيل في أماكنها ولسنا هنا بصدد إطالة القول في ذلك . 


ولكن المودودي » يدخل حق الشورى تحت مدلول كل من القوامة البيتية في 
الآية الكريمة » والولاية الكبرى في الحديث النبوي الشريف » فهل الأمر كذلك ؟.. 
هل المتع GA‏ الشورى يعني القوامة والولاية على المستشير ؟ 


لقد أجمع الفقهاء على أن من اداب القضاء أن یستشیر القاضي حتی من هو 
دونه في المعرفة واتساع الخبرة وعمق النظر ء إذ قد یوجد في المفضول ما لا يوجد في 
الفاضل على حد تعبيرهم . فهل قال أحد أن مراعاة هذا الأدب القضالي يستازم أن 
تكون للمستشار الفضول قوامة على المستشير الأفضل الذي هو القاضي ؟ 


إن المشورة » مهما كانت صفتها ومهما تطورت مظاهرها وأطرها التنظيمية » لا 
تعدو أن تكون مظهراً من مظاهر التعاون للوصول إلى معرفة الحق والتواصي به . 


والمسلمون والمسلمات جميعاً شركاء في تحمل هذه المسؤولية . فهي من الولاية 
التبادلة التي تشيع بین الرجال والنساء بأمر من الله عز وجل في مثل قوله عز وجل : 
Dp‏ والژمنون والمؤمنات بعضہم أولياء بعض .. 4 ولیست من القوامة البیتیة أو الولاية 
السياسية الكبرى في شيء . 


« الحقيقة أن اجالس التي تدعي بمثل هذا الاسم في عصرنا هذا ليست وظيفتها 
مجرد تشريع للقوانين ء بل هي بالفعل تسيّر دفة السياسة في الدولة . فهي التي تلف 
الوزارات وتحلها » وتضع خطة الادارة ء وهي التي تقضي في أمور الال والاقتصاد » 


۱۷۳۹ 


وبيدها تکون أزمّة ا حرب والسلم . وبذلك كله لا تقوم هذه المجالس مقام الفقیه 
والفتي » بل تقوم مقام ( القوام ) لحمیع الدولة )۲۱۱ . 

والجواب عن هذا الذي یقوله الودودي ء من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أننا نسأل : هذه المجالس التي تدعی الیوم بمجالس الشورى 
أمشروعة هي في الجملة أم غير مشروعة ؟ 

لقد أوضح الودودي رم الله مشروعية قيام هذه ا جالس . بل أطال في الربط 
بينها وبين مبدأ الشورى الذي كان متبعا في صدر الاسلام وعصر الخلفاء الراشدين » 
وأكد أن عدم انتخاب أعضاء الشورى في ذلك العصر طبق النظام المتعارف عليه 
الیوم » مرده إلى طبيعة ذلك الزمان وظروفه وليس إلى حظر من الشارع لاجراء أي عمل 
تنظيمي هذا المبدأ ا مام فتشكيل مجالس الشورى اليوم على الأسس التنظيمية المتبعة » 
هو جوهر ذلك المبدأ الذي شرعه الاسلام وأمر به وطبقه رسول الهواصحابه ۲۲۱ . 

ونقول إذن : لفن كانت مجالس الشورى اليوم تتضمن عين الممارسات التي قام 
بها رسول اللہ فاتبعه فیہا أصحابه ء کا يقول ء فإن ما كان مشروعاً في جوهر تلك 
الممارسات ينبغي أن يظل مشروعاً في مجالس الشورى اليوم » ومن ذلك اشتراك المرأة 
فيها . 

آما إذا صح قوله الثاني ob‏ هذه ا جالس لم تعد وظيفتها مجرد تشريع واجتهاد 
فقهي » بل تحولت إلى سلطة تقود دفة الحكم والسياسة ء فذلك يعني » إذن » أنها 
أصبحت lake piles‏ ف الضمون والجوهر عن مبداً الشوری الذي شرعه OG gal‏ 
Ley‏ في صدر الاسلام . وبذلك تسقط دلائل مشروعية هذه المجالس من حيث هي : 
وهو ما يتعارض تعارضا حادا مع كلامه السابق الذي يتضمن بيان مشروعية هذه 
امجالس والتأكيد بأمها لا تحرج عن کونہا تطبيقاً لمبدأ الشورى الذي أمر به الله ء وهو 
الكلام الذي ذكرناه ملخصاً انفاً . 
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۱۷۷ 


إننا نقول : لا ریب أن الشريعة الاسلامیة ء تقر » بل تدعو إلى تنظم مبداً 
الشوری بالشکل الذي یتلاءم مع تطور النظم الادارية واحتلاف البيئة واتساع 
الرقعة .. ولا ريب أن هذا التنظیم لا يجوز أن یعود بالتقض على شيء سائغ ومشروع ء 
ما هو داخل في جوهر ذلك البداً » ونعني به هنا سقوط فارق الذكورة والأنوثة » في 
تحديد المؤهلين مجلس الشورى . 


الوجه الشالي : ليس be‏ أن يكون واقع مجالس الشورى الیوم » هو لموذج 
الوحيد لتطبيق مبدأ الشورى في ا جتمع الاسلامي الرشید ء حتى نجعل من هذا الواقع 
مقياساً لتقويم المبدأ ذاته من حيث هو . 
الإسلامي إنما الحديث عن مجتمع إسلامي متكامل » والبحث إنما يدور حول مجلس 

وعلى سبيل المثال : ليس من مهمة مجالس الشورى ولا من حقها ( في نطاق 
ا حتمع الإسلامي ) وضع تشريع أو نسخه بغيره » کا هو الشان في التنظم الديمقراطي 
Lily‏ وظيفة مجالس الشورى التعاون لمعرفة أحكام الله تعا ی » وكلما اكتنفها الغموض 
والاجتهاد في البحث عن أفضل ما يتفق ومصلحة الأمة » من عموم ما يدخل في 
أحكام الإمامة والسياسة الشرعية . 

إذ من المعلوم أن اللدوكل آمرها والاجتہاد في معرفة جزئياتها إلى بصيرة إمام 
المسلمين ومن يستعين بهم بالشكل الذي يريد من أهل الاجتهاد والشورى . 

وعلى سبيل الثال Leaf‏ : أن واقع الاختلاط المشين الذي قد نراه في أكثر 
مجالات الشورى ومجالسها ء بین الرجال والنساء ليس من مستلزمات جوهر الشوری 
وحقیقتها حتى يكون ذلك الاختلاط المشين So‏ على عدم جواز اشتراك المرأة فيها .. 
إن من الممكن » دون أي حرج أن تساهم المرأة المسلمة في الشورى وإبداء الرأي » في 
كل ما لها خبرة ودراية واسعة فيه ء مع التزامها الكامل با حشمة والستر اللذين أمرها 
بہما اللدعز وجل . 


\VA 


وکا أن ذلك الاختلاط الفرط والاستهتار بقوانین الحشمة والتستر » ليسا من 
ضروریات اشتراك المرأة في الشوری ومجالسها » فكذلك الاختلاط ا حدد والقید 
بالأنظمة والاداب الاسلامية ء والحجاب الذي أمر الله به ء لا یقومان عائقين دون 
مارسة المرأة هذا الحق الذي خوها الله إياه . والا فكيف كانت الرأة تستشار فتشير في 
صدر الاسلام ؟ 

والوجه الثالث : إذا سلمنا جدلاً أن مجلس الشورى اليوم » يمثل السلطة العليا 
في الدولة ء وأنه يتمتع بقوامة كبرى على ا جتمع » فإن ذلك لا يعني أن المرأة التي تتمتع 
بعضوية هذا اٹجلس تصبح ذات قوامة وتسلط على ا جحتمع » بحيث يجب حجب هذا 
GH!‏ عنہا لذلك ء بسبب أن اللہ منعها من أن ترق إلى درجة هذه القوامة . 

إن الذي يتمتع » في الحقيقة ء بہذہ السلطة » هو مجموع هذا ا جلس » مجتمعاً 
في مظهره الكلي » وليس كل فرد فرد من أعضائه . 

أي إن هذا الذي يقوله الودودي >ایشےه ان یکون yen‏ لو أن جلس 
الشورى لم يتألف إلا من النساء فقط . أما أن یتم تعاون بين فئات متعددة وخبرات 
متنوعة لرعاية مصالح الأمة » فان الذي يتصف بالهيمنة أو السلطة ء نما هو في الحقيقة 
المعنى التعاوني العام الذي ینبثق من جهود أعضاء هذا ا جلس جیعاً ء وهو ما یسمی 
بالولاية ا لتبادلة التي سبق أن أشرنا إلمها ء والتي شرعها اللهعز وجل من خلال بيانه 
القراني الدقيق : فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وینہون 
عن النکر # . 

الوجه الرابع : إن مدار هذا الرأي الذي ذهب إليه المودودي » هو قول الله 
تعالى  :‏ الرجال قوامون على النساء .. 4 وقول النبي عليه الصلاة والسلام : « لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » Lily‏ لنذكر با قلناه من قبل بأنه لا القوامة الواردة في الآية 
القرانية » ولا الولاية الواردة في الحديث النبوي » يتصلان من قريب أو من بعيد بحق 
الشوری » الذي تندرج کا قلنا في قانون الولاية المتبادلة . 


ولكن » لو صح هذا التصور الشمولی الذي يحتج به المودودي في فهم کل من 


۱۷۹ 


الاية والحديث الذ کورین — ونقول ذلك افتراضا — فإن مما هو ثابت ومعروف في 
القواعد الأصولية أنه لا يجوز الأخذ بعموم الكلمة الواردة في القرآن والحديث ء دون 
التفات إلى ما قد يخصص هذا العموم » من نصوص شرعية أخرى . 

فهل حجبت الشريعة الاسلامية فعلاً » كل مظاهر الولاية والقوامة بأنواعها 
ودرجاتها عن AM‏ » فیا لو تصورنا ذلك gall‏ الشمولي الذي انفرد المودودي بتصوره 
في کل من الآية والحديث المذكورين . 

إن جماهير الفقهاء متفقون على أنه يجوز للمرأة أن تتولى النظارة على الوقف 
والوصاية على الیم » وقد روى أبو داود أن عمر بن الخطاب كان يلي آمر صدقته » ثم 
جعله إلى حفصة تليه ما عاشت . ثم يليه من بعدها أولو الرأي من اهلها“ . 

وقد سبق أن أوضحنا مذهب السادة الحنفية والظاهرية في جواز تولية ALI‏ 
القضاء في كل ما یحق ها أن تشہد فيه » کا أوضحنا أنه كان في نساء الصحابة من 
تستشار فتشير فيطاع أمرها » وأن أم سلمة كانت کثیرا ما تشير على ole‏ بل تأمره أمر 
القائد البصیر » فيطيعها إطاعة الجندي الأمين . 

أفليس في هذا كله ما خدش عموم کل من الآية والحديث » على فرض أن فیہما 
عموماً یشمل حق الشورى وعلى فرض أن عضوية GAM‏ مجلس الشورى عمل قيادي 
وليس ولاية متبادلة » وهو ما آثبتنا خلافه ؟.. وقد عرفنا من قواعد أصول الفقه ومناهج 
تفسير النصوص » أن عمومات الألفاظ لا بد أن تحضع في الفهم والتفسير 
لخصوصاتها ء لا العكس » ففي الأول جمع بينها ء وهو المطلوب . وفي الثاني نسخ 
لأحدهما وهو ما لا يجوز الأخذ به والمصير إليه . 


* * * 
وبعد ء فنظراً إلى تلك الأدلة التي سقناها ء وهذه الوجوه التي عرضناها , لا 


(۱) انظر : محمد أمين ابن عابدين رت ۱۲۵۲ ه ) في كتابه رد ا حتار على الدر ا حتار ( ط الیمنیف) 
ج٤‏ ص۳۷۰ ء ومحمد بن أحمد ا خطیب الشربيني ( ت ۹۷۷ ه ) . في كتابه مغني ا حتاج ( ط الحلبي ) 
ج۲ ص۳۹۲ » وحمد بن أحمد الكلبي الشپور بابن جزي في كتابه القوانية الفقهية ص ۲۸۱ . 


۱۸۰ 


نری ما يويد نقل الدکتور عبد الحميد الأنصاري عمن سماهم جماهیر الفقهاء کا لا 
نری مسوغاً للراي الذي جنح إليه أبو الأعلى الودودي رحمه الله . وإنا لزاه اجتہاداً 
طارئاً جديداً » لا يتفق مع مقتضی الأدلة والقواعد الفقهية ولا مع ما ذهب إليه جلة 
الفعهاء الأْقدمون . 

ولا نشك في أن حجب هذا الحق أو غيره عن المرأة » بعد أن متعها الاسلام 
به ء بحجة أن المرأة يغلب عليها الاستہتار في المظهر والاندفاع إلى الاختلاط المشين ء 
لن يأتي بأي خير ها أو للمجتمع الاسلامي في هذا العصر . 

وإنما الخير كل الخير في أن نكون أمناء على هذا الشرع الحنيف ؛ لا نغير شیاً 
من مكانه ولا نستبدل LSS‏ بغيره » وني أن نعطي لكل ذي حق حقه » على أن 
نذ کر aL‏ ا لتاق الوقت ذاته » Le‏ کلفها اقم رعاية وتشریفاً ها هن واجب 
الصيانة والستر » حتی یکون عطاژها للمجتمع خالياً عن الزغل » صافیاً عن 
الشوائب » بعيداً عن التزلقات وعوامل الانحراف . 
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لعل في الناس من یبادر فيعلق على عنوان هذا البحث قائلاً : وهل في حياة 
الإنسان من ثوابت لا تتغیر ؟.. ولعله يمضبي فیذ کرنا بقانون « الصيرورة » الذي يقضي 
بتحول کل شيء في كل لحظة من حال إلى حال » وبأن الانسان ليس إلا مخلوقاً يسبح 
ف مرکبة هذا القانوق » اضعا SL‏ وساطانه . 

إذن ء لا بڈ أن نزي هذا الوهم عن طریقنا ء قبل الخوض فيا نحن بصدده ‏ 
بكلمة موجزة Jat‏ منها توطئة لموضوع بثنا هذا : 

إن Le‏ هو ثابت يقيناً of‏ المادة تظلٌ خاضعة للون من الحركة والتفاعل 
السائرين » بدون ريب » إلى صيرورة مستمرة » ولا يكاد by‏ عن هذا القانون أي نوع 
من أنواع المادة » بل لا یشذ عن هذا القانون ما هو خارج ‏ في الظاهر ‏ عن حدود 
المادة » وداخل فيا يسمى بالقوة أو الطاقة . فحرارة الماء .. والتيارات الكهربائية .. 
والتفاعلات الكيميائية .. كل ذلك قد يبدو أنه عبارة عن قوى ذاتية ذات حدود 
ومعان ثابتة لا تتغير ء غير أمها ليست في واقع الأمر وحقيقته أكثر من أثر لأنواع متايزة 
من الحركة والصيرورة المستمرة . 

وبوسعنا أن نجزم Ob‏ هذا الذي التقت عليه كلمة كل من الفلاسفة والعلماء » 


١ 


ليس قراراً خفیاً ختص بدرکه واکتشافه أولو التحقیق والاختصاص . بل هو مة بارزة 
للمکونات كلها ء تتجلى بوضوح لكل من يتأمل فيها ء بدا باعظمها ضخامة وانتہاء 
بأحقرها وأهونها صغراً . 

والقران مليء بالایات التي تلفت النظر إلى هذه الحقيقة » من مثل قول اللهتعالى 
وهو يتحدث عن حركة الدنيا كلها ويضرب ها المثل : « .. كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً.. »۱ وقوله : « اللهالذي خلقکم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة OU‏ وقوله : 
+ كل شيء هالك إلا وجهه »۳۲ أي سائر باستمرار إلى نهاية لا بد منها » وهي التفتت 
والاضمحلال . 

غير أن من أهم ما يجب أن نعرفه » من خلال المنظور العلمي هذا القانون 
ذاته » أن Sle‏ الصيرورة المستمرة هذه محصور فی ظاهرات المادة وحدها » وبعيد کل 
البعد عن ماهيتها وجوهرها . 

ومعلوم أن كل شيء فی عا م المادة يتألف من ظاهرات تخضع لاحدى منافذ 
الحس » كاللون والحرارة والصلابة » وأبعاد الطول والعرض والعمق » ومن جوهر خفي 
مستقر في داخله . ولا آعلم إلى هذا اليوم أحداً استطاع أن يدرك حقيقة هذا الجوهر أو 
أن يطلع على شيء من حصائصه » وعلى الرغم من هذا الجهل الشامل والطبق ؛ فإني 
لا أعلم أيضاً أحداً استطاع أن يزعم أن المادة تتکون من ظاهراتها نحسب ‏ وأنه لا 
وجود في داخلها لما يسمى بالجوهر . 

ثم إن هنالك إجماعاً على أن ما يسمى بالجوهر شيء ثابت لا يتطور ولا يتغير ولا 
یتبدل٩)‏ اللهم إلا ما يذهب إليه التطرفون من أنمة المذهب الثالي أو الفلسفة المثالية » 


(۱) الحديد: ۲۰ . 
(۲) الروم : ۵4 . 
(۳( القصص : ۸۸ . 


)٤(‏ انظ الادية الديالكتيكية مجموعة مؤلفين ص ۷ ۲ وآ ادیة والذهب التجرييي النقدي ص ۲۱۱ ۰ طبعة 
دار دمشق والوجز في ا ادیة الديالكتيكية بملة موّلفین روسيين ص ۱۱۵ . 
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فإنهم ینکرون وجود الادة من حيث هي » بظاهراتها وجوهرها . 

ودليلهم على وجود الجوهر أولاً ء وعلى ثباته ومقاومته لأي تطور ثانياً » أنه لو 
فرض عدم وجود الجوهر في بنية المادة » إذن لكانت الادة هي تجرد هذه الظاهرات » 
واذن لاقتضی الأمر 3 بحكم نظام الصيرورة الذي تحدئنا عنه » أن تمازج أصناف المادة 
وأنواعها الشاهدة من كثرة التحرك والتغیر » بحيث تنعدم بینها الحدود الميزة » فلا 
یستبین شجر من حجر ار حدید ‏ ولا jee‏ معدن عن معدن » وکذلك انان لو 
فرضنا ol‏ الجوهر موجود » ولكنه خاضع هو الآخر للصيرورة المتبدّلة ia‏ ومن هنا كان 
القرار العلمي الذي لا حيص عنه أن الجوهر موجود يقينا » في بنية کل مادف aily‏ 
ساکن لا یتحرك , ولذلك یؤثر بعضهم أن يسميه : « الوسیط الساکن » ووجود هذا 
الجوهر بہذہ الزية » هو الذي یفسر تايز آنواع الادة عن بعضها بشکل مستمرٌ ضدّ أي 
عامل من عوامل الذوبان أو الضیاع ء ویطبع IS‏ منها بماهيته الستقلة الشميزة . 

إذن فظاهرة الصيرورة أو السيرورة » جزء من نظام رباني متکامل » ولیست 
الترجمة الكلية الوحيدة لنظام الکون . 

واذا تأملنا في جملة هذا النظام الرباني المتكامل » بما فيه من الظواهر ا متحرکة › 
والجذور الخفية الثابتة » آدرکنا أنه في حقيقته الكلية نظام ثابت مستقر » وما الصيرورة 
المتحركة في داخله إلا واحد من تحليات هذا الثبات والاستقرار » أي إن المتحرك الجزلي 
في بنية هذا النظام هو التابع للكلي الثابت فيه » وليس العكس . 
النظام التشريعي تابع للنظام التكويني : 

لقد علمنا أن مصدر کل من النظام التكويني والنظام التشريعي واحد » وهو الله 
عز وجل . ولو تاملنا في مبادئ التشریع الاسلامي قدر تاملنا في مظاهر النظام 
الكوني ء لتبينت لنا حقيقة التوافق التام بینهما . 

إن علاقة الإنسان بهذا الکون تقوم على مصالح تتحکم في تحديدها الفطرة التي 
فطر الٹالانسان علیہا » وهي مصالح متنوعة متفاوتة في الأهمية والترتيب » لان حاجات 
الفطرة الإنسانية كانت ولا تزال متنوعة ومتفاوتة هي الأخرى في الأهمية والترتيب . 


VAY 


ومعلوم أن الشريعة الاسلامية ليست في جوهرها الكلي إلا ذلك القانون الذي ینسق بين 
متطلبات الفطرة الانسانية والمصالح الكونية المسخرة له والمكدّسة في طريقه » فهي 
ترتب هذه المصالح بين يدي الانسان في سلم دقیق من الاولویات » بحيث تنشا من 
درجات هذا السلّم أحكام الواجب والمندوب والباح والکروه والحرام . 

واذن » فأحکام الشريعة الاسلامية ليست أكار من تبصیر للانسان بأمثل 
الطرق للانسجام مع الکون الذي يعيش فيه بکل ما فيه من الثوابت والمتغيرات . 

Gay‏ کل من اطلع عل نظام الشريعة الاسلامية ودرس ما من أحكامها 
أن فيا أحكاماً at‏ لا تتبڈل VY‏ تتعلق بمصالح وحاجات إنسانیة أصيلة لا تتطور ولا 
تتبدّل .. وفيها أحكام كثيرة أخرى هي عرضة JAW‏ والتغير » LY‏ منوطة بمصالح 
وأوضاع معرّضة هي الأخرى للتبدل والتغير ء وهذا معنى القاعدة الفقهية القائلة : 
( حيئا وجدت الصلحة قم شرع الله ۹ 

رر ی 
الدخیل والزیف علیہا من الشہوات والرعونات النفسية » فقد وضعت الشريعة 
الا سلامية ( penne‏ الله وسنة a‏ ( ميزاناً دقیقاً للمصال ا حقیقیة التي تلبي 
حاجات الفطرة الانسانية » ورتبتها طبق سلم دقيق من الأولويات » وشرعت لكل منها 
سبيلاً إلى التطبیق یتکون من ثلاث مراحل : مرحلة الضروریات » فالحاجيات » 
فالتحسینیات » ثم حالت الشريعة الناس في مجال تطبیقهم لقاعدة « حیغا وجدت 
الصلحة فم شرع الله » إلى هذا الیزان الذي يبصّرهم بضرورة التطور كلما اقتضی 
الأمر ذلك أو بضرورة الثبات كلما اقتضی الأمر الثبات . 


هل لعلاقة السلمین بغیرهم أثر في تغییر هذه الأحكام ؟ 
إن من العلوم أن قيام علاقات بين السلمین وغيرهم » على شی الأصعدة 


. لكاتب هذا البحث ص ۰۱ و۰۲‎ ٠ انظر کتاب و هذه مشکلاتهم‎ )١( 


\AA 


ولکن هل الشأن أن تخضع العلاقة بینہما لهذا النظام الذي أوضحناه » أم أن 
يخضع النظام لهذه العلاقة ؟ من الواضح أن النظام التشريعي هو الأساس وا حور . فلا 
بد إذن لعلاقة ما بين المسلمين وغيرهم أن تكون هي التابعة له والخاضعة لسلطانه . 
وبتعبير آخر : إن السياسة التي تحكم الصلة القائة بين المسلمين وغيرهم يجب أن يكون 
مردّها إلى ما تقرره الشريعة الاسلامية » لا إلى ما تقتضيه أنظمة الغربيين ونظرتهم إلى 
الكون والانسان والحياة . 

ولا ريب أن استعراض جزئيات الوقائع والظروف التي تواجه المسلم عند قيام 
مثل هذه العلاقة امر يطول ويخرج رما عن دائرة الحصر . ولکن فلیزسم بدلاً عن ذلك 
الخطوط العريضة التي تستوعب بدورها كثيرا من الجزئيات » وتضعنا في الوقت ذاته 
أمام دستور بين om‏ المسلم بكيفية التحرك ضمن الدائرة الاسلامية » عند وجود 
ظروف تستلزم قيام علاقة ما بينه وبين أي جهة أخرى غير إسلامية » أو أشخاص غير 
مسلمين : 

أولاً ‏ إن من الأحكام الشابتة التي لا تقبل التغير أو التطور مهما تغيرت 
الظروف والاحوال » حرمة موالاة المسلمين لغيرهم . والمقصود بموالاتهم شم الانقیاد هم 
في الحكم والرأي » فلا يجوز لهم أن نو :و دعلا cle ay‏ باوجو ي بالاراء 
ويسندون إليهم أمورهم 0 ولا یسنٹنی من عموم هذا الحكم إلا أن LAL‏ السلمون 
إلى ذلك بدافع من خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظم ۲ . 

وهذا الحكم » بشطريه » منصوص عليه ببيان قاطع في قول الله عز وجل : 
ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الوّمنین » ومن يفعل ذلك فليس من 
Ga‏ شيء إلا أن تتقوا منہم تقاه 4 آل عمران : ۲۸ . 

ومن الواضح أن تجنس المسلم بجنسية دولة من دول الكفر » مع مكثه في تلك 
الدولة » من أبرز مظاهر هذه الموالاة التي شدد اللہ في التحذير منہا کا قد رأيت . إذ إن 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي : ۱۷۸/4 وأحكام القران للجصاص : ۱۰/۲ و۱۱ . 
رو الجامع لأحكام القران : ۱۷۸/۶ . 


۱۸۹ 


الترجمة الوحيدة هذا التجنس هي اعلان الاندماج في مجتمع غير مسلم واخضوع 
لأنظمته وأحكامه التبعة . وهل للموالاةمعنى غير هذا ؟ 

ثانياً ‏ من هذه الأحكام الثابتة أيضاً ء والتي لا يلحقها أي تغير ء وجوب قیام 
المسلمين الذين تكونت بينهم وبين غير المسلمين علاقات وصلات ماء بدعوتهم إلى 
الإسلام » والتعریف به » وإزالة ما قد يكون في أفكارهم عنه من شبہات وأوهام » عن 
طريق الحوار والنقاش ء وضمن حدود الإمكان المادي والعلمي ء وأساس هذا الحكم 
قول اللدعز وجل : ا أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن 4 . 

وإذا كان هذا الأمر شاملاً للمسلمین الذين لا تربطهم بغیر السلمین أي صلة 
أو علاقة » فكيف بالمسلمين الذين يعيشون معهم ويحتكون بهم » وت ما بيبنهم 
العلاقات والصلات ؟ 

والذي أعرفه أن اعتذار المسلم عن القيام بهذا الواجب » بسبب جهله بالإسلام 
أو بأصول الدعوة إليه والتعریف به غير مقبول » إن أمكنه أن يتعلم بدوره حقائق 
الاسلام ومبادئه وسبل التعريف به ء إنه مكلف بمعرفة ذلك في حق نفسه ء عندما 
يكون في دار الاسلام بعيداً عن غير المسلمين » فکیف عندما ينغمس في ال جتمعات 
الغربية ويقوم ويقعد مع غير السلمین ؟ 

الفا تدور الأحكام الشرعية كلها ء بمافیہا ما يعود إلى علاقة المسلمين 
بعضہم مع بعض » وما يعود إلى صلة المسلمين بغيرهم » على حور ثابت لا يتبدل هو 
توخي المصلحة ؛ ومهما رأیت في الظاهر أحكاماً تتبدل من حين لآخر أو ما بين 
مكان واخر » فان مناطها ثابت لا يتبدل » وهو اتباع المصلحة الانسانية في ذلك » 
غير أن الناس U‏ كان الغالب من شأنهم أن تلتبس علیهم مصالحهم الحقيقية بالرعونات 
والأهواء النفسية » وضع لحم الشارع ميزاناً ذقيقاً میز م المصالح الحقيقية من أشباهها 
وصورها المزيفة . يتكون هذا الميزان من شبكة قائمة في شكلها العمودي على مس 
مصالح مرتبة حسب الأولوية هي : مصلحة الدين » فا حياة » فالعقل » فالنسل ء 


۱۹۰ 


فالمال « وني شکلها BW‏ على ثلاث مراحل تنفيذية هي : الضروریات » الحاجيات » 
التحسینیات . 

وعلى أساس من هذا الميزان » الناظر إلى أنواع الصا وترتیہا حسب الأولوية » 
وإلى الدرجات التنفيذية لكل منہا » يسير وينضبط الاجتہاد المصلحي القائم على ما 
يسمى بالمصالح المرسلة . ومهما تطورت ظواهر الأحكام فیا يبدو فإن هذا الميزان 
ثابت لا يتغير ولا يتطور قط . 

رابعاً ‏ يجب أن نعلم أن أساس صلة ما بين المسلمين وغيرهم » بل مابين 
الناس جميعا هو اللم والتعاون » ومن مقتضياتهما تنطلق وتتقرر سائر البادی 
والأحكام الإسلامية . ذلك هو رأي جمهور الفقهاء ومقتضى الأدلة الواضحة في القرآن 
والسنة . 

غير أن هذا الأساس » على الرغم من قدسيته ء وحرص الشارع على رعايته » 
يعد من المتغيرات » في نطاق التنفيذ » وعلی ضوء الظروف والاحوال الطارئة . 

أي إن مشروعية الجهاد القتالي ليست من قبيل شرعة المقاصد والغايات الثابتة » 
وإِنما هي وسيلة لا بد منها ( في ظروف معينة تفرض نفسها ) إلى غايات إنسانية سامية 
لاغنى عنها . 

يقول العز بن عبد السلام : « إن الجهاد لا يُتقرب به إلى الله من جهة كونه 
إفساداً « Lily‏ يتقرب به من جهة كونه وسيلة إلى درء الفاسد وجلب الصا OG‏ 


وهذا يعني کا قال جمهور الفقهاء ‏ أن الأصل هو السلم وحقن الدمای 
ولا تشرع ا حرب إلا عندما تفرض ظروف طارئة تجعل من الحرب الوسيلة الوحيدة إلى 
حماية السلم ودرء الفتن وحفظ الارواح . وهذا معنى قول الفقهاء : إن الباعث على 
القتال المشروع ء إنما هو درء الحرابة وحماية السبيل إلى تعريف الناس بالإسلام » ولیس 
الباعث مرد ضفة الکفر الذي یفلیس به غير المسلمين OO‏ 
)١۱(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١17/١‏ . 
(۲) انظر بداية المجتهد لابن رشد : ۳۷۲/۱ . 


خامساً ‏ إن أي وضع Ley‏ من جراء علاقة السلمین بغيرهم ہ إغا يأخذ 
حکمه الشرعي » على ضوء ما ذکرناه في كل من البندین الثالث والرابع . إن هذه 
ما یقتضیه ميزان الصاخ الشرعية من جانب ‏ وما یقتضیه أساس الصلة بين السلمین 
وغیرهم مع ملاحظة الظروف الطارئة ء من جانب آخر : 

* إن مصاحبة السلم لقرناء السوء ء آمر محظور » في الاصل » وما ينشأ عن 
هذه الصاحبة من حضور المجالس التي لا تخلو من منکرات لم یقع حلاف في حرمتها » 

ولکن إذا كان حضور هذه المجالس أو بعضها من مستلزمات واجب الدعوة 
الاسلامية » وکان الامل في بلوغ النتائج الرجوة منها قویا لا ینزل عن درجة الظن » 
فالحرمة ترول » والقاعدة الصلحية في ذلك أننا نتجاوز الصلحة التحسينية » الکامنة 
في البعد عن مالس المنكرات » حفظاً للمصلحة الحاجية الكامنة في ملاقاة الکافرین 
والفاسقين ومحاورتهم ودعوتبم إلى اللدعز وجل . وني حياة السلف الصا مواقف 
كثيرة تبرز الوجه التنفيذي طذه القاعدة الشرعية الهامة . 

غير أن من الواجب أن نعلم أن هذا مشروط بأن يثق هذا الإنسان بنفسه » وأن 
يعلم أو يغلب على ظنه أن رؤيته للمنكرات التي تمارّس آمامه لن يجرفه في تيارها ء فإن ۸ 


يتحقق هذا الشرط » بقي الحظر على حاله ء OY‏ المفسدة التي تستتبع رؤية النکر 
عندئذ مفسدة شديدة ؛ لا تقف مصلحة البعد عنہا عند حدود التحسينيات . 

* وان معاملة البنوك الربوية محرمة قولاً واخدا وبدون خلاف » للتصوص 
الشابتة الصريحة في ذلك » وکل ما یتکلفه بعض الباحشین والکاتب الجدد » من 
اصطناع الفرق بين القروض الانتاجية والاستهلاكية أو بين التعامل مع بنوك في بلاد 
إسلامية وبنوك في بلاد غير اسلامية ( وربما سموها دار الحرب ) أو بين فوائد يتم آخذها 
مقابل فرق تضخم العملة ء وفوائذ تؤخذ دون هذه الملاحظة ‏ أقول : كل ما يتكلفه 
بعض الباحثين اليوم من اصطناع مبررات من هذا القبيل » كلام مهدر لا قيمة له في 


۱۹ 


ميزان الشرع قط .. ولحسب أنه ما من نسان حصیف الفکر صادق مع Gall‏ إسلامه 
إلا وقد اطلع على هذه الدوافع أو بعض منها . وقد أتينا على بيان ذلك كله مفصلاً في 
فصل سابق من هذا الکتاب(۱) . 


ولکن هناك مناطاً آخر لا ثاني له » إن وجد » تسبب عنه تغيّر هذا الحكم » 


وتحولت الحرمة إلى رخصة عارضة ضمن ظروف محددة . هذا المناط هو وقوع الانسان 
في ضرورة ملجئة ء لا حلص له منہا إلا بالتعامل مع هذه البنوك 2 


من هذه الضرورات أن یتہددہ اللاك إن لم یستقرض بعض الال لیسد به عوزه 
الضروري » وليس Ab‏ من يقرضه إلا بفائدة » ومن ذلك أن يستيقن أو يغلب على ظنه 
أن ا مال الذي معه سيب أو يُسرق » وليس هنالك من بديل إلا وضعه في البنوك » في 

فإذا ا مات الانسان السلم ضرورة من هذا القبيل » جاز له ترخصاً ‏ أن 
یفعل ما اقتضته ضرورته ء سواء أكان مقع في بلد إسلامي يتعامل فيه مع المسلمين » أو 
كان في بلد أجنبي يتعامل فيه مع غير المسلمين . 

ولكن على كل من يقرأ هذا البحث أن يعلم أننا ما نرسم القاعدة الفقهية التي 
على أساسها تتغير الأحكام » ونیّن للمسام القاعدة القائلة « الضرورات تبيح 
احظورات » Ul.‏ البحث في أنه هل هناك ضرورة فعلا » فهو من مسؤولية هذا المسلم 
نفسه » وهو الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية اعتبار واقعه الذي هو فيه ضرورة أم لا . 

SI‏ دراسة واقع اقتصادي معین ام به ء آمر يعنيني أنا شخصیً وأنا الذي 
أستطيع أن أصفه بأنه ضرورة ملجكة أم لا . ومن ثم فإن علي فقط أن أستفتي لعرفة 
الحكم الذي يترتب على هذه الضرورة عند وقوعها . وتنتبي وظيفة العا م أو الفتي عند 
بيان هذا الحكم . وهذا معنى قول الامام الغزالي في كتابه « المستصفى » إن الاجتہاد في 


)1( ارجع إلى تفصيل هذه المسألة في مبحث ٠‏ ربا القروض وحكمه » من هذا الكتاب . 


+۳ 


« تحقيق الناط » واجب کل مسلم Uf‏ كان حاله ء ولیس من وظيفة العلماء والفتین 
خاصة(۱) . 

٭ وان سم الأولويات الذي یوضح درجات المسؤولية في نطاق الدعوة 
الاسلامية يكشف لنا كيف أن أحكام الدعوة الاسلامية سرعان ما تتبدل » بل قد 
يتحول بعضبا إلى النقیض » تحت سلطان هذا السلم المؤلف من درجات مترتبة 
متناسقة . 

ومن العلوم أن ول درجات هذا السلم ء حسب الأولوية » هي دعوة الانسان 
نفسه إلى الله وإلى الالتزام بهديه وشرعه ء وتعهده إياها بالرقابة والحراسة ضد كل ما قد 
یتہددھا من الموبقات والأخطار . تلیہا الدرجة الثانية » وهي الاقبال على أسرته وأهله 
وأولاده » يتعهدهم بالتربية والدعوة إلى الالتزام بأحكام الدين » ویزیح عن طريقهم 
سائر العقبات التي قد تصدّهم أو تعوقهم عن الإقبال على اشواللہوض بواجباتهم 
الدينية . وقد لفت البيان AVI‏ النظر إلى هاتين الدرجتين ضمن نطاق هذا الترتیب » 
وذلك في قوله عز وجل Bs‏ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ... 294 . 

أما الدرجة الشالثة فهي دعوة الناس عموماً والأمر فہم بالمعروف والنبي عن 
Sul‏ . وهي التي دل Lele‏ قوله عز وجل : ہل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالعروف وينبون عن ا نکر وأولئك هم المفلحون ۱46 . 

ومعنى تناسق هذه الدرحات وتواليها في مدى الأهمية ء أنه يحرم تجاوز الدرجة 
الاول بدافع الاشتغال بالتي بعدها » مهما بدت له النتائج الإيجابية المشجعة .. 

وتطبیقاً لهذا النظام الذي لا أعرف فيه خلافاً قط » نقول : إنه يحرم على السلم 
المكث في ديار الكفر بحجة الاشتغال بدعوة الناس فیا إلى الاسلام وتعريفهم به ء إذا 
كان هذا المكث من lt‏ أن يعرّض أولاده أو بعضاً من أهله للضلال أو الضياع She‏ 
)١(‏ المستصفى : 571/9 . 


0غ( التحريم : 5 . 
)٢(‏ ال عمران : ٠١٤‏ . 


یقصیہم عن ضوابط الالتزام بالبادی والأحكام الإسلامية التي لا بد منبا . 

إن أل اللكث في ديار الكفر لحاجة ماء أمر سائغ ومشروع » ولكن اكم 
در مو و امھ ماع رد ge‏ .. وأصل الاشتغال بدعوة 
ما اون ان سم آمر مبرر ومأجور . الا أنه عندما يصبح شاغلاً عن دعوة 
الامل وتربية الأولاد وحجزهم عن سبل الغواية » يصبح هو الآخر غير مبرور ولا 
مأجور . 

* وتدخل في نطاق الأحكام الخاضعة للتغیر » GUL‏ وراء مناطانها التي قد 
تتعرض لكثير من التغیر بل التناقض رما ء مسألة الزواج من الکتابیات !.. 

فبقطع النظر عما يشترطه الشافعية » اعتاداً على أدلة قوية يروما » من أن تكون 
الفتاة منحدرة من سلالة كتابية منذ تاریخ بعید يجب أن کت "تم 
الكتابيات » لا يتعارض مع الأحكام الطارئة التي قد يقتضيها مبدأ سد الذرائع مثلا 
ذلك لأن أصل المشروعية والصحة شيء » وما قد يطرأ على ذلك ا 
التحريم شيء آخر . 

وعلى هذا ء فان تبيّن أو غلب على الظن أن زوا ج المسلم من الكتابية يفقده 
فرص القيام بواجب التربية الاسلامية لأولاده » أو يبعده هو سط عن حدود 
الالتزام الضروري بأحكام الاسلام أو یلحق ضرراً آخر با باجتمع ای > فان 
هذا الزواج يصبح Lee‏ ء وإن قلنا إن العقد يظل صحيحاً ء ولا يصبح باطلا . 

وهذا هو الأساس الذي اعتمد عليه عمر بن الخطاب ذات يوم في منع 
المسلمين من الزواج بالكتابيات . 

ومهما قلنا عن فوائد جانبية تتحقق من وراء زواج المسلم في ديار الغرب 
بالکتابیات » فلا مناص من عرض هذه الفوائد وما يقابلها من أضرار على ميزان الصا 
الذي تحدثنا عنه قبل قليل » ثم من اتباع ما يقضي به هذا الميزان . 


وبعد » فإنه ليخيل اي أن كثيراً من الاخوة الذين يعيشون في ربوع الغرب » 
دون أن يقيدوا أنفسهم بسلطان هذه الأصول والضوابط » يعزون أنفسهم تجاه ذلك » 
بأمل كبير یراودھم ‏ وهو ما يتصورونه من أن تکاثر المسلمين في ديار الغرب مع 
أنشطتهم هذه التي يقومون بها والتي تشكل منهم مجتمعات إسلامية صغيرة » من شأنه 
أن يخترق فيا بعد أنظمة الكفر في هذه البقاع ء وأن يحوها إلى مجتمعات إسلامية . 

uly‏ أقول : إن تصوراً آخر يورق مني الفكر والوجدان » ألا وهو فراغ محتمعاتنا 
في بلادنا الإسلامية من العناصر الاسلامية الاکفاء في احالات العلمية والصناعية 
والفكرية ا ختلفة ء وتحوّل أكثرهم إلى هذه البلاد .. إنني » كواحد من المفكرين » أرى 
بعيني ما يفعله هذا الفراغ وما ينذر به من افات وويلات » بعضها أصبح في حكم 
الواقع المرني » وبعضها متوقع حصوله في وقت قريب . 

وإذا أردنا أن نضع هذه المسألة أيضاً في ميزان شبكة المصالح الاسلامية » OW‏ 
ما لا ريب فيه أن المصلحة التي تتحقق من عودة هذه العناصر إلى مراکزها في البلاد 
الإسلامية ( ولا أقول فی بلادها الاسلامية ) أجل وأسرع بكثير من تلك المصالح 
التصورة أو المنتظرة ء من وراء تكاثر هذه العناصر في بلاد غير إسلامية هذا إن اعتبرنا 
تلك الصا المقصورة أموراً قابلة للتتفیذ ء ولیست أخيلة يزينها إلى أربابها حب البقاء 
في تلك الديار » حفاظاً على المغائم المادية التي لا يوجد ما یساویها أو يداينها في بلاد 
لسن 

ٹم إن الدار Vii‏ واخراً على الاخلاص لوجہ الله عز وجل » في كل ما نفعل 
ونقول . أسأل الله أن يكرمنا جمیعاً بنعمة هذا الإخلاص إنه میع كريم جیب . 


الحائمة 

وبعد » فهل هذه هي كل المسائل الفقهية المتعلقة بمشكلات أو بمصالح 
معاصرة ؟ 

» عدا من یذ کرنی بقضايا ومشکلات فقهية أخرى‎ Bh لاتوقع أن‎ gly 
إضافتها ء وبيان ال والصحیح من أحكامها ء على نحو ما فعلنا في‎ Le ویقترح‎ 
. هذه القضایا التي تم بیانها‎ 

ولعل مسألة الموسيقا والغناء ¢ بوسائلها المباشرة وغير المباشرة وشا 
التصوير الفوتوغراني والتلفزيوني » ستكونان في مقدمات تلك القضايا المقترحة . 

وتوفيراً لالحاح هؤلاء الناس » وللجهد الذي قد يكلفوني به » أقول : 
ليس ثمّة مشكلة في أن يقف جمهرة العلماء من مسألة فقهية موقف الورع 
والحيطة » وذلك هو موقف جمهرة علمائنا المعروفين بالصدق والاستقامة من 
الوسیقا » والتصویر الفوتوغرافی » على أن یستبین أنه موقف ورع وحیطة ‏ لا 
موقف فصل للأحكام . 

نما المشكلة فی أن يقف العلماء الموثوق بهم لدى العامة » موقف المتساهل 
بل التلاعب في أحكام فقهية أبرم الشارع بيان أحكامها . وذلك هو موقف كثير 
من هؤلاء العلماء من الربا وأسس الاقتصاد الاسلامي .. أو فی أن يقف العلماء 
موقف الصمت من أحداث وأنظمة أو وقائع جديدة تتطلب بیان أحكامها 3 


۱۹۷ 


موازین الشريعة الاسلامية . وذلك هو موقف کثیر منهم ء من مسألة ا حقوق 
المعنوية » وبیع الاسم التجاري ونحوما وهجرة السلمین إلى ربوع الغرب ونحوما . 

إن الصمت بصدد هذه الشکلات ‏ لیس الا تكريساً لظاهر التساهل 
والانحراف أو الجهل با حکم » وهي مصيبة بالغة الخطورة . 

آما الصمت بصدد مسألة الوسیقا والتصویر وحوهما  UD‏ هو تکریس 
لتیار الورع والحيطة الذي تکون من مواقف کثیر من العلماء العروفین بورعهم 
واحتیاطهم في الدین . وهو تیار مبارك نحمد الله عليه . ولا مصلحة في مقاومته 
على مثل هذا الستوی الشمولي . الا في الأجواء الضيقة أو الخاصة التي تقتضي 
الصلحة الدينية فيها بيان مقاطم الأحکام ‏ بقطع النظر عن الورع وحوافزه . 

فلنترك تيار الورع والاحتياط يسمو بمجتمعاتنا > ما آمکن ذلك » حتى إذا 
جاء من كان حديث عهد باهداية » أو من لا قبل له بتحمل تبعات الورع 
ومقتضياته » وضعناه وأمثاله أمام مقاطع الأحكام وتفصيلاتها . 

ولا شك أن Sle‏ ذلك ليس على مثل هذه الصفحات السيارة » بل في 
أجوائها احصورة الضيقة . 

والله ولي كل رعاية وتوفيق . وا حمد لله رب العالمين . 


محمد سعيد رمضان البوطي 


۱۹۸ 


عنوان البحث رقم الصفحة 
فاتحة الکتاب که BES ROA E A‏ 
مقدمة : العصرنة على ضوء الاسلام أم الاسلام على ضوء العصرنة سس ا 
مدخل إلى أصول سياسة الاقتصاد في الإسلام ارک مھا مان ۱۱۶ 
مقدمة رم مره هه هه هم و موی یس موی Misa‏ ا مور ولوك ماف ا O‏ 
الأساس الأول : تربية الإنسان على أن يمارس أسباب معاشه بدافع وظيفي لا بدافع 
من التعشق النفسي امھ مس 1 ا ا ااا 
الأساس الثاني : تحديد معنى ال والمنافع 18 000000 
الأساس الثالث : ا ملکیة الفردية حق فطري للانسان لا يجوز استلابه ۰ ٠.‏ 
الأساس الرابع : الحد الفاصل بین طرفي الملكية الخاصة والملكية العامة م 
الأساس ا حامس : مصادر الملكية الخاصة RSE‏ ا TG,‏ 
الأساس السادس : التصرف في المملوك حق شرعي للمالك ما لم يتعسف في 
استعمال حقه ASSESS‏ ا 
ربا القرض وحکمه ١٤‏ 
آنواع الربا ای ا ا ا ای ا یل نکی ا و و ال فا ا 
الفرق بین القرض والبیع ا ا ا Geer‏ یت ور Be,‏ 
ربا القرض محرم بالاجماع O OOOO‏ [ ا ی 
مناقشة من يزعم أن كلمة ١‏ ربا » في القرآن من نوع ا حمل ل سیر ER‏ 
هل ربا القرض مشمول بدلالة حدیث ربا البیوع ا ا تیا 1 ا اہی 


۱۹۹ 


شبپات مختلفة : 


OAs e هل القروض الاستبلاكية هي القصودة وحدها بربا الفروض ؟‎ ١ 
VEO هل الفائدة الربوية بدیل شرعي عن تضخم النقد ؟ دای سی‎  ؟‎ 
00 هل استحصال الربا مشروع من المصارف الأجنبية ؟‎  ؟‎ 
O 0 هل الربا الحرمة هي الزيادة الطارئة مقابل الأجل الطاری ؟‎ - ٤ 
WY. ا‎ nance cont وأخيرا :اليرت اخظر وأسواً من الْمَارَسَة‎ 
الحقوق المعنوية‎ 
حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري‎ 
9 وہ‎ arate تعريف بالموضوع ومدخل إليه شمو بق طحو انف اله سر ا‎ 
NS مقدمة : الحقوق المعنوية ارح ا اا ل وا اص وه و ان وت‎ 
11۲۱ SRS 0 0 0 حق الابتكار أو الإبداع ا‎ 
۹۳۷ و رمحا لف او‎ a حق الاسم التجاري اط احا لخ ما‎ 
ہس اہو جا‎ IORI ما الراد بالاسم التجاري ؟‎ 
a المسألة الأولى : هل الاسم التجاري ينطوي على حق شرعي ؟‎ 
RE 30 المسألة الثانية : هل ينطوي هذا ا حق على منفعة قيمية أو رة مالية ؟‎ 
المسألة الثالئة : هل یدخل إذن هذا الحق في دائرة المتلکات ؟ حم نان ا‎ 
A المسألة الرابعة : هل ة ما يمنع من شراء الاسم التجاري من صاحبه ؟ رر‎ 
( 00000000 الاسم التجاري بمعنى اللقب ا معلن على امحل التجاري‎ 
انتفا ع الإنسان بأعضاء إنسان آخر‎ 
أو میت‎ b> 
ا‎ ae مقدمة : طبيعة البحث الفقهي في هذه المسألة والستندات الشرعية فا‎ 
۲۹۹۳۷۰ جذور هذه السالة في التراث الفقهي القدیم سس مه‎ 
EAS ges صورة هذه المسألة اليوم والحالات الخاضعة ها‎ 
00 Se 1 مر‎ a : عندما يكون الستفاد منه حياً‎ : YI 
Ye SRD e A ٭ عندما يتعلق بحياة المستفاد منه حق للغیر‎ 
۱۹۸ ssa ٭ عندما لا يتعلق بحياة المستفاد منه حق للغير‎ 


ثانياً : عندما یکون الستفاد منه میتاً : کم ا ےک ا 


ما هو الموت ؟ SSA‏ جو سو 1 
« تعليق » یتضمن بيان موقف الشريعة من « الموت الدماغي » sae‏ ۷۹۷ 
حکم الاستفادة من جسد الیت ss‏ مر ا 
رعاية السنین في إطار آداب الأسرة السلمة 
خطة البحث دجھھکز راس یہہ ا Esas Re‏ 
مقدمة یتس هه رم ای روتوم ما اطاط الحا و ی سرت اوہ VEN‏ 
هدف الشريعة الاسلامية فما سنته من حکام تتعلق بالمسنين EE E RGR‏ 
الضمانات التي تكفلت بتحقيق هذا الهمدف لمات سن رر مہ ساسا 0 
بيان تفصيلي بأولى الأقارب بتحمل مسؤوليات الرعاية والانفاق على المسنين dice:‏ ا 
والآن : ما السبيل العملي إلى رعاية المسنين في مجتمعاتنا الاسلامية ؟ e aes‏ 
المرأة والشورى في الشريعة الإسلامية 
خطة البحث se AA SAS‏ [ کہ سا ای OVE‏ 
المرأة والشوری في الشريعة الاسلامية NWA ice tara a‏ 
أولاً : استعراض التصوص الفقهية وأدلتها رحو مھ RY‏ 
أ السنة النبوية وعمل ا خلفاء الراشدين ا ا ا ا ای ری 
ب موقف الفقهاء ار لط فس مد جح NYE‏ 
ثانياً : رأي الودودي ومناقشته a oman SEE‏ ا ا ا MOE‏ 
وبعد ical pana caked ede‏ ی اس کت مسا URS, Same‏ 
الثوابت والتغیرات 
في حياة المسلمين وعلاقتهم بالغرب 
هيد وھ و کر سے ۱۸872 
النظام التشريعي تابع للنظام التكويني AS‏ ۱۸۷ 
هل لعلاقة المسلمين بغيرهم أثر في تغیبر هذه الأحكام عا ا نان 
الحائمة aReng‏ ۹۷۰ 
الفهرس WAS ac 0 DER SEA‏ 


من کتب السید الدکتور محمد سعید رمضان البوطي 
والتي تقدمها مکتبة الفارابي بدمشق 
* من الفکر والقلب 
فصول حافلة یتلاق فیہا غذاء الفکر والقلب والوجدان » یثبت المؤلف من خلاھا أن الاسلام 
صدیق لا یفارق الانسان منذ بدأ رحلته في فجاج ا حیاۃ إلى أن یصل إلى آخر فصوهاء مهما تنوعت 
أهدافه وطموحاته . قياس ۲۱۱۷ في ۲٦۸‏ صفحة. 


* من روائع القران 

يتضمن تعريفا بالقران وتاريخ نزوله وكيفية وصوله إليناء والاطوار التي دخلت على إملائه 
وکتابته . کا يتضمن تحليلا للخصائص الادبية التي يتميز بهاء وشرحا علمیا لمظاهر إعجازه. By‏ 
ختامه تحلیل أدبي مختارات من النصوص القرانية . قياس ۲۱۱۷ في ۲۹٢‏ صفحة. 
* مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً 

يتناول شرحاً تفصيلياً للمشكلة السكانية بمختلف أبعادهاء ثم بياناً لدور الاسلام في حل هذه 
USL‏ سواء على مستوى الامرة, أو على مستوى الدولة» مع المقارنة بين الشريعة والقانون . قياس 
۲٤۲ ×۷‏ في ۲۲ صفحة. 
* اللامذهبية أخطر بدعة تہدد الشريعة الاسلامية 

يتناول bly‏ علمياً مبسطاً لنشأة المذاهب الفقهية وأسبابها ووجه ا حاجة الیها» کا يتضمن بیان 
حكم السلم الذي لم يتمرس في فهم أحكام الشریعة الاسلامية وكيفية استخراجها من القران والسنت 
وضرورة اتباعه لواحد من الائمة الثقات المحتبدين. قياس ۱۷ ٢٢۷‏ و144١‏ صفحة. 
* تجربة الترية الإسلامية في ميزان البحث 

يتضمن بياناً حصيلة تجارب المؤلف في مجال تدريسه للتربية الاسلامية من الناحية الاجتماعية 
والخلقية والسياسية والقومية » ويتضمن عرضاً خطط الصراع الفكري الذي مضى الغرب يثيو في العالم 
الاسلامي وعلى أعقاب الحروب الصليبية وبيانا للهدف الذي يرمي إليه هذا الصراع وکشف للطرق 
الدقيقة التي يستعملونها لذلك . قياس 7471١1‏ في ٠١۹‏ صفحة. 


سلسلة أبحاث فى القمة 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


من أهم ما تعتز به مکتبة QW‏ التوفيق الذي حالفها في تقديم سلسلة «أبحاث في القمة» 
تاليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
ذلك لأ هذه السلسلة تبوأت مرکزاً مرموقاً في المكتبة العربية » على مستوى العالم العربي أجمع» 
ولعبت دورا بارزا في توسيع ثقافة الجيل وحل كثير من أهم مشكلاته ومشكلات ا جحتمع العرني 
والاسلامي المعاصر . 
وقد صدرت من هذه السلسلة إلى هذا التاريخ. الكتيبات التالية : 
١‏ باطن AY‏ الخطر الأكبر في حياة المسلمين . 
۲- الانسان وعدالة الله في الارض . 
۳- منهج تربوي فريد في القران . 
4 - إلى كل فتاة تؤمن بالله . 
ه الإسلام ومشكلات الشباب . 
1 من أسرار المنهج الرباني . 
۷- من هو سيد القدر في حياة الانسان؟ 
4 هكذا فلندعٌ إلى الاسلام . 


وجميعها تطلب من مکتبة الفارايي بدمشق هاتف ۰۲۲۲۷۸۲ ص . ب ۲۳۸۲ 








۳ 


معاصرہ 


a‏ امه معا 


GEN القتسم‎ 


تالت 
Salone oS‏ 
i Se ee‏ اي ۱ 


کی سے 


حقوق الطبع محفوظة للمولف 
الطبعة الأولى 
۹ ۱۹۹۹ ھ۵ 





دمشق. حبوفی۔شارع مسأم الب ارودي 
ص.ب ۲۳۸۲ هص اف ۲۲۱٦۷۸۸‏ 


مقدمه 

عندما أحرجت الجزء الأول من هذا الکتاب لم أكن آتصور آنني سأتبعه 
بهذا الجزء الثاني» وذلك هو السبب في أنني لم أجد ما يدعوني إلى أن أكتب 
على غلافه: الجزء الأول... 

كذلك» أجدني الآن خالي الذهن من الأمل الذي قد يدعوني إلى أن أتبع 
هذا ابحزء الثاني بجزء ثالث في يوم ما. ذلك OY‏ التوفيق الإلهي BME‏ 
تلافيف عام الله ولأن الدنيا ماضية في تطورها وتبدلهاء وهيهات أن نعلم OW‏ 
الجديد الذي یمکن أن تأتي به» ليدعونا إلى الجديد الذي يجب أن نتبصره مسن 
أحكام الله. 
خا غير أن الذي أنا Bly‏ منه» ولا تداخلني iy,‏ فيه هو أن الدنیا مهما 
تطورت بأهلهاء ومهما قذفت بهم إلى الجديد من الرؤى والأفكارء أو الجديد 
من السلوكات والأعمال» فان في الإسلام وشرائعه ما يملك الحكم القضائي في 
حقها جميعا. إما بالرجوع إلى نصوص القرآن أو السنة» وإما بالاحتكام إلى 
القواعد الفقهية ومبادئها الأساسية. على أن يكون امحتكم إليه بصيرا بها متمرسا 
بفهم أسسها ومنطلقاتھاء وقد بلغت ملكته العلمية فيها مرتبة الاجتهاد. 

ولاحظ أنني قلت: إن في الإسلام وشرائعه ما ملك الحكم القضائي في 
حقهاء ولم أقل: إن في الإسلام وشرائعه ما یتسع لقبولها. 

أما القول الأول فهو ما يتميز به الاسلام منذ أن جعله الله الخلعة الانسانية 


الرفيعة التي شرف بها هذه الخليقة... وأما القول الثاني فهو الوهم الذي یحلم 
5 آولئك الذين يضرو على أن يتبع الحق الإلهي أهواءهم البشرية. وصدق الله 
القائل ظ ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السموات والار ض ومن فهن...46 الؤمنون: ۷۱ 
وواضح أن هذا القول لا يمكن أن يتماسك على ذهن عاقل.. إن الطفل 
ليعلم أن الانصراف المعلن عن الاسلام أقل تعرضاً لغضب الله من أن نعمد 
فنجعله مخلاةً نحشوها JS‏ ما يروق لنفوسنا من رغبات ورعونات وأهواء!.. 
على أن SH‏ القضائي الذي علکه الإسلام في حق كل ما هو موجود وما قد 
يوجدء إنما هو اصلحة الانس ان جمعاء lot if‏ وجماعات. ولا تخیب هذه 
الحقيقة إلا عن أذهان أولي الرعونات والأهواء. وصدق الله القائل: ‏ وعسى أن 
تكرهوا شا وهو خير لک وعسى أن تحبوا بب وهوشرلكم. واللهعلم وأت لا 
تعلمون 4 البقرة ۲١٢‏ 
© © © 
وبعد» فان الجديد الذي ألحقته هنا عا كنت قد كتبته في الجزء الأول هو 
البحوث التالية: 
١‏ -الاجتهاد الجماعي في شؤون الاقتصاد الحديث 
۲-هل تتعلق الزكاة بالحقوق المعنوية ذات المنفعة التقومة 
۳-الال العام هل تتعلق به الزكاة؟ 
٤‏ بداية الحياة ونهایتها من الناحية الشرعية والطبية والقانونية. 
* ضوابط الایثار الشروع وآثرها في حکم العملیات الفدائية. 


ات 


٠‏ -قراءة في درجات سلم ابلهاد الاسلامي» وفرق ما بينه وبين وقائع 
الثورات البشرية 

۷-مصیر حقوق الانسان في کل من أحكام الجهاد والمرأة. 

۸-مفخرة شرعة الوقف في تاريخ الحضارة الاسلامية والبحث عسن سبیل 
لاستعادتها. 

وبوسع القارئ of‏ یلاحظ أنني لم أخرج في معاللجة هذه الوضوعات 
ابحديدة عن شيء من أحكام الشريعة وموازينها وقواعدها. ولكني أسقطت تلك 
الأحكام والموازين والقواعد على ما يتناسب معها من الستجدات, أي أنني 
بحثت لهذه المستجدات عن أحكامها الشرعية الستندة إما إلى نصوص من 
القرآن أو السنة. أو إلى القواعد الفقهية ومصادرها الاجتهادية. 

هذا عن الجهد العلمي الذي 7 العلماء أن لا یدعروا وسعاً في 
النهوض به ثم في عرضه منهوماً ميسراً على المسلمين. 

Uf‏ عن التطبيق» فأمره عائد إلى هذه الأمة» Us JS‏ وجماعاتهاء والله 
هو الستعان أن يوفقها لعودة حميدة اها الشريعة الاسلامية الغرای تطبقها 
أحسن تطبیق؛ وقد أيقنت أنها الضمانة الوجيدة لرعاية حقوق الانسان وللم 
شعث هذه الأسرة الإنسانية التي منيت بالعكوف على تقطيع أوصالها وإفساد 
صلة ما بينها ولتحقيق المصالح الإنسانية على خير وجه. 

محمد سعيل lay‏ البوطي 


دمشق ني ۲۱ جمادى الأولى ١419‏ /؟١‏ أيلول ۱۹۹۸ 


الاجر وان في اامصاد 


مقدمه: 

في هذا العصر الذي تتکاثر فيه السائل التي یحتاج السلمون إلى معرفة 
حكم الله في التعامل معهاء ما لأنها من ا حدید الذي لا عهد لنا به ولا بأمثاله» 
وإما لأنها من الغوامض التي نحتاج لمعرفة أحكامها إلى بصائر العلماء 
التخصصین والمتميزين... By‏ هذا العصر الذي AS‏ فيه أدعياء العلم والمتلاعبون 
بدين الله عن دراية وعلمء وامستزجوا بالصادقین والمحلصين منهم- : في هذا 
العصرء لا يستبين التحرق على دين الله عرّ وجلء والحريص على عودة هذه 
الأمة إلى رشدها وعدم الشرود عن صراط ربهاء من سبيل إلى ذلك. إلا سبيل 
التعاون لمعرفة الحق الغائب في تلافيف السائل والمشكلات الغامضتة. ثم سبيل 
التعاون لتنفيذه والالتزام به. 

ولعل الاجتهاد الجماعي الیسوم خير ترجمان لهذا التعاون في مرحلته 
الأولی» أعني مرحلة البحث عن الحق في تلافيف السائل الغامضة أو الجديدة. 
وهو ما تنهض بهء بحمد call‏ ا جامع الفقهية التي تؤدي اليوم هذا الواجب قدر 
الإمكان. ال اده 

صحيح أن كثرتها وتفرقها يفوتان على المسلمين فرصة بلوغ درجة 
الإجماع في معرفة أحكام أكثر هذه المسائل» ولكنها توفر على كل حال» 
للمسلمين ثمرات الاجتهاد الجماعي الذي من شأنه أن يحقق الثقة بالمجتهدين 
وأن يرقى باجتهاداتهم إلى مستوى الظن الراجح» بأنها تمثل الحق الذي جاء به 
دين الله عر وجل... 


ولقد حققت ا جامع الفقهية» بحمد الله على هذا الطریق خيرا کسیر 
للمسلمين» إذ آنحزت لهم بيان كثير من الأحكام الشرعية لسائل ومشکلات؛ 
کانوا يتيهون في البحث عن أحكامهاء إما لأنها حديدة علیهم وإما لأنها 
مجهولة لدیهم. ولاشك أن المسائل الاقتصادية الغامضة أو الجديدة تحتل أبرز 
مكان في مجموع تلك السائل والمشكلات. 


ما انتهى إليه الاجتهاد الجماعي 2 المشكلات الاقتصادیه: 


والمهمة التي ألزمت بها نفسي في هذا البحث. هي بیان ما انتهى إليه 
الاجتهاد الجماعي عن طريق هذه ا ٹجامع من إنحاز لبيان الأحكام الشرعية لأهم 
المسائل الاقتصادية العاصرة. وهي: 

أعمال المصارف -الأسهم -السندات -أعمال الشركات -الأسواق المالية. 

والهدف من ذلك» هو أن يصار إلى نقلها من مجال المخحض والبحث 
والنقاش إلى صعيد التدوين فالتطبيق والتنفيذ. 

غير أن ثما يجب أن ألفت النظر إليه هناء الأمور التالية: 

١-قد‏ يكون في هذه المسائل الاقتصادية التي ذكرتهاء ما لم تتطرق إليه 
ا جامع الفقهية أو إلى كثير من جزئياته بالبحث والنظر بعد... أو رعا لم تصل 
إلينا قرارات بعض منها. وقد يكون فيها ما قد عرض للبحث و تمت مناقشته. و 
لم ينته ا جتمعون و امجتهدون إلى حكم بشأنه بعد . 

۲ إن في هذه الأمور الاقتصادية التي سنتناولهاء ونوضح ما انتهى إليه 


العلماء من اجتهادات جماعية بشأنها؛ جوانب أساسية هي محل اتفاق بل رعا 


hee‏ نارق عن ثم a E E‏ ما امن 
50 فیها. ذلك OY‏ ما سبق أن تم الاتفاق عليه لا مبرر لاعادة النظر فيه 
من بعد. و اعتقد أن العلماء الذين تلاقت منهم الجهود العلمية المتعاونة, إن في 
امجامع الفقهية المعروفة أو غيرهاء لم يكلفوا نفسهم شططا و لم يتمحلوا ني 
إعادة النظر في مسائل بحثت من قبل و تم الاجماع على أحكامها . 

۳- إن ما قد تم البحث cad‏ وانتهت الاجتهادات الجماعية إلى اتفاق في 
حكمه» ما سنذ كره فيما يلي؛ لم يكتسب بالضرورة درجة القطعية في الحكم. 
أي لم یدخل بذلك في حدود الإجماع الذي لا تجوز مخالفته. بل يظل الباب 
مفتوحا لاستمرار الاجتهاد فيه» بشروطه وضوابطه العروفة. ومن ثم فلا ضير 
من اتخاذ رأي مخالف فيه» إن كان المخالف عالما مجتهدا في تلك المسألة» 
مخلصا لله تعالى في مخالفته واجتهاده. 
أولا: الأعمال المصرفية: 


الأعمال المصرفية متنوعة و كثيرة. لكنها مهما تنوعت و كثرت» لا تخرج 
عن ا حاور الرئيسية التالية: 

أ-الخدمات المصرفية التي تمارسها البنوك لصالح عملائها. ومن أهمها 
قبول الودائع الثابتة والودائع المتحركة (الحسابات الجارية) ومنها عمليات 
التحويل وفتح الاعتمادات وخصم السندات» ونحوها... 

ب تقديم القروض والتسهيلات للأفراد والمؤسسات. 

ج الاستثمار عن طريق SHAY‏ بالسبل التجارية المتنوعة» ومنها الاتجار 


بالأوراق الالیة< ومن العلوم أن الصدر الكلي لحرمة الأعمال الصرفيتة على 
کثرتها وتنوعهاء إنما هو قيام معظمها على الفائدة؛ أي على الربا. ومن ثم OLS‏ 
البحث في هذه الأعمال وأحكامهاء إنما يرتكز على هذه الفائدة. 

وقد كان من مقتضى ما ذكرناه في مقدمة هذا البحث أن لا تكون ثمة 
حاجة إلى بيان حرمة الفائدة أينما وجدت. إذ إن حرمة الرباء لاسیما ربا 
النسيكة» مما بتت حرمته بالاجماع وبدلالة النصوص القاطعة. 

غير أن في الناس اليوم من أثار مشكلة حول مدى انطباق الربا الذي 
حرمه الله على ما يسمى بالفائدة في المصطلح pall‏ الحديث» وابحه إلى القول 
بأن الفائدة التي تقوم عليها الأعمال المصرفية» لا ينطبق عليها معنى الربا المراد 
بالشريعة الإسلامية. 

ويبدو أنهم اتبعوا في هذا التفريق الصطلح الذي سار عليه الغربيون» 
عندما تطورت التجارة لديهم. وهو التفريق بين الربا والفائدة. فقد اصطلحوا 
على إطلاق كلمة الربا على الفائدة التي تزيد على القدر الذي يسمح به 
القانون أو العرف» في حين أطلقوا الفائدة على القدر الذي يسمح به القانون 
غير أن النتيجة التي انتهى إليها الباحثون من علماء الشريعة الاسلامية؛ ومن 
المسلمين الملتزمين من ذوي الخبرة الاقتصادیةء هي أن الربا الذي حرمه الله عر 


55 we 3 CD. 
انظر للوقوف على تفاصیل وجزئیات هذه ا حاور کتاب (تطویر الاعمال الصرفية) للد كتور سامي‎ 
حمود ص۵۱ وما بعد و کتاب (البنك اللاربوي) للسید محمد باقر الصدر ص۸۲‎ 
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" *- تطوير الأعمال الصرفية للد کتور سامي حمود: ۲٦۷‏ 
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وجل هو ذاته الفائدة معناھا الاقتصادي الصطلح علیه. فكل زيادة مشروطة في 
الدين ربا محرم لا فرق بين 5 ast,‏ أو آقل. وهذا ما يدل ade‏ دلالة قاطعة 

فمن أجل قطع دابر هذا الوهم الذي آثاره بعض الباحثين» أصدر ا جمع 
الفقهي النبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة قراره رقم ۱۰ من الدورة 
الثانية عام 1۹4٥‏ وهذا هو نص القرار» بعد تحاوز حيثياته و مقدماته: 

(أولا: إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجر المدين عن 
الوفاء cay‏ مقابل تأجيله» و كذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد 
هاتان الصورتان» ربا محرم. 

ثانيا: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي» حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام» هو التعامل وفقا للأحكام 
الشرعية. 

ثالثا: قرر اجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشسجیع 
الصارف التي تعمل عقتضی الشريعة الإسلامية؛ والتمكين لاقامتها في كل بلد 
إسلامي؛ لتغطي حاجات المسلمين. كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته). 


فهذا القرار جاء ثمرة اجتهاد حماعي انتهى من ورائه المجتهدون إلى 


ee 


۷ 
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نظر: قضايا ففھیة معاصرة ج١1‏ ص ۳ وما بعد لكاتب هذا الب لبحث 


تأكيد عدم وجود أي فرق بين الربا الذي حرمه الله وما یسمی الیوم بالفائدة, 

ویتفرع عن هذا الاتفاق الاتفاق على الحكم الشرعي التعلق بأوجه 
وأنواع التعامل مع الصارف الربوية» من آبرزها وأهمها الودائع الثابتق 
والحساب الجاري» وخصم السندات» والاستثمار. 

وها نحن نوضح حکم كل منها على حدة» طبق ما هو معلوم من 
أحكام الشريعة الإسلامية» وطبق ما يقتضيه القرار رقم ٠١‏ الذي ذكرنا نصه 
آنفا: 

أولا: الودائع الثابتة : وهي تلك البالغ التي یودعها أصحابها في البنوك 
بقصد اضر علی سر عن هذا الطریسق, یتشل Lag‏ یحصلون علیه من 
الفوائد الثابتة. ولاشك آنها عملية محرمة بالاتفاق لقیامها على الفائدة احرمة» 
التي یتقاضاها أصحاب الودائم. 

والسبیل الشرعي البدیل هو أن توظف هذه الودائع المالية بواسطة البنك 
في مشاریع استثمارية؛ ویتقاضی أصحابها جزءا من الأرباح الناتحة عنها عوجب 
عقد الضاربة. 

والتکییف الفقهي لذلك هو أن بحعل العقد هنا يتألف من ثلاثة أركان: 

١‏ -المودع باعتباره الضارب الذي يقدم الال. 

۲ -المستئمر باعتباره العامل الذي سيتصرف ف ا مال ويستثمره. 

۳ لبنك, باعتباره وسيطا بين العامل الستثمر» وصاحب الال المضارب. 

وعقتضی ما هو معروف من عقد المضاربة وحکمه تقسم الأرباح 


الناتحة» بين العامل المستثمر» والضارب صاحب الال حسب الاتفاق الذي يتم 
على آساسه توزیع الأرباح. 

آما البنك الذي يقوم بدور الوسیط بين العامل الذي یبحث عن راس 
الال وصاحب المال الذي يبحث عن عامل يستثمر بواسطته ماله-: فلا شك 
أنه يستحق جعالة مشروطة من الطرف الذي التزم تجاهه بإنحاز ما طلب. 
ويغلب عادة أن يكون الطرف الذي يوسط البنك هو العامل الذي يبحث عن 
لمال الذي يحتاج إليه NAY‏ مشروعه"... 

ونظرا إلى أن هذا الاتفاق بین البنك والعامل أو صاحب الال إنماهو 
عقد جعالة (إذا اتفقا على ذلك للخروج عن طائلة الربا) لا علاقة له بالضاربة 
التي هي بين العامل وصاحب الال: فإن الجعالة التي يفترض أن يتقاضاها البنك» 
ينبغي أن تكون قدرا مقطوعاء لا نسبة من الأرباح» كما أنه یستحقها في كل 
الأحوال؛ ربح المشروع الذي توسط فيه أم لم یربح".. ومن المعلوم أن ا معالة 
كما يجوز أن تكون لشخص واحد يجوز أن تكون لجماعة أو مؤسسة» ما 
دام Pal DW Sal‏ 

وحرمة الفائدة التي يتقاضاها اللودع من البنك» من الأحكام التى لا 
خلاف فیھاء وهي من ثمرات ما قد دل عليه قرار اجمع الفقهي السابقء فلا 





(۱) 
7 البنك اللاربوي: ص۲۵ وما بعد 


رک 5 
انظر روضة الطالبین للنووي: ۲۷۰/۵ و کشاف القناع للسهوتي: ۲۰۲/4 والشرح الصغير للدردیسر: 
۶ بر اجم السايقة ١‏ 


داعي إلى إفراده باجتهاد جماعي وإصدار قرار بشأنه. 

أما المخرج الفقع : الذي بوسع البنك والشخص المودع أن ينتهيا إليه 
اة عقد الجعالة» فهو أيضا من الأحكام الفقهية المتفق عليهاء إذا روعي في 
ذلك التكييف الذي ينسجم مع ما يقتضيه عقد ا لمعالة, 

© © © 

ثانيا: الودائع المتحركة: وهي ما یسمی GLAU‏ ابلساري» وهي البالغ 
التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب 
عليهاء في أي وقت شاؤواء فان في الباحثين اليوم من يرى أن فتح الحساب 
الجاري لا يدخل في المعاملات الربوية التي تم الاجماع على حرمتهاء OY‏ الال 
الذي يوضع عوجبه في البنك, نما هو وديعة أو قرضء لا يتقاضى عليه صاحبه 
أي فائدة. 

غير أن الحق هو ما ذهب إليه الجمهور قديما وحديثاء من أن هذا داخل 
فیما تھی الله عنه بقوله: ل وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان € ذلك OY‏ البنك یوظف هذه الأمو الء سواء اعتبرت ودائع أو 
قروضاء في قروض ومعاملات ربوية. وهي حقيقة ابتة لا تخفى على 
المودعين أصحاب الحساب ا لحاري. ومن ثم فهو داحل ف التعاون المذموم 
الذي نهى الله تعالى عنه... 
Sh‏ حیرص Bip‏ 
ao‏ النظام المصرني اللاربوي للبروفیسور محمد نحاة صديقي» ترجمة عابدین احمد سلامة ص۱۰۰ نشر 


والسبیل الشرعي روج کل من البنك والودع من طائلة ا حرمةء هو أن 
يتحول صاحب الال من وصف الود ع إلى وصف القرض. وبذلك تدخحل 
الأموال في ملكية البنك» وتشغل ذمته عثلها أو قیمتها سدادا عند الطلب. 

وبوسع البنك في هذه الحالة أن aby‏ هذه الأموال باسمه هو مضاربة 
مع الستلمرین آفرادا أو موسسات أو شر كات» ویکون وصف البنك في هذه 
الحالة مضاربا لا مجرد وسيط کا الة السابقة. ويتقاضى مع الستثمرین من 
الأرباح الناتحة ما يتم الاتفاق عليه. 

هذاء وقد بحثت فلم أعثر على أي قرار لأي مجمع فقهي يتضمن 
اجتهادا جماعيا في بيان المخرج الذي ينجي البنك من الأعمال الربوية التي 
یوظف بها أموال هؤلاء المودعين. 

ورعا كان التصور أنه لا داعي لذلك إذ يغني عنه ما جاء في قرار المجمع 
الفقهي بجدق ذي الرقم ٠١‏ من تأكيد حرمة أي عملية یدخل فيها عنصر الربا 
أو الفائدة الربوية... ولكن تبقى الحاجة بعد ذلك إلى بیان الحرج الشرعي من 
هذه المعاملة ا حرمة لاسيما وان المخرج موجود ولا يحتاج إلى أي تكلف أو 
Ju‏ 





ا مجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزیز 


ثالثا: السندات وخصمها: من العلوم أن السندات والأسهم هي اليوم من 
نوع الأوراق المالية والتجارية» يجري التعامل بها في الأسواق ا الیة على نطاق 
واسع. 

والفرق بينهما أن السند صك يتضمن تعهدا عبلغ محدد يعطى لحامله, 
سدادا لقرض دفعه لحهة (Le‏ يستحقه في تاريخ معين» ويغلب أن يكون لقاء 
فائدة مقدرة. 

أما السهم فصك يتضمن بیان حصة مالية لحامله في شركة ما. فهو 
عقتضی ذلك شريك فيهاء ومن ثم فهو يستحق من أرباحها حسب قيمة السهم 
الذي يلكه... وشهادة السهم وثيقة تثبت الملكية الشرعية بزء من رأس مال 
الشركة؛ وهي قابلة للتداول. ومن ثم فإن الزكاة واجبة فيهاء ومن الممكن بيعها 
في السوق» بل لكل حامل أسهم الق في بيع أسهمه. إلا أن حق استلام الأرباح 
الموزعة إنما هو لحاملي الأسهم في الوقت الذي توزع فيه الأرباح. وهذا يقتضي 
إعلام الشركة أو المؤسسة التجارية بالذين آلت إليهم ملكية الأسهم وذلك 
لكي تسجل أسماؤهم بدلا عن أسماء أولئك الذين باعوا أسهمهم أو تنازلوا 
ge‏ 

والسندات_کالاسهم؛ حکم کل منهما في الشريعة الاسلامية حکم 
الأوراق المالية المعتمدة» بقطع النظر عن الفائدة التي تتعلق أو لا تتعلق بها. ومن 
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اجلس العلمي يجامعة الملك عبد العزیز 


زنب 


5 فهى قابلة LS)‏ قلنا) للتداول مبدئیا في أسواق التجارة لأنها غشل دینا 
۳ اش Fe‏ ع أن وجوب الزكاة فيها محل خلاف. آما من يرى 
وجوبها في الديون الستفرة -وهم الشافعية - فالز كاة فیها عندهم واجبة. إن 
كانت مرجوة السداد". وأما من لا بری وجوبها في الدیون حتی يتم قبضها. 
الز کاة فیها غير واجبة حتی يتم قبض قیمتها إن كانت من الدین القوي أما 
الدين الضعیف فلا زكاة فيه لا حالا ولا مآلا'''۔ 

Uf‏ تحويلهاء أي السندات» إلى جهة ثالثة تتقاضاها من المدين» فداخل في 
حکم الحوالة الشرعية الصحيحة التي هي في حقيقتها بیع على الاصح" وأهم 
ما یشترط لصحتها تساوي المبلغين: ا حال به وا حال عليه“'۔ 

ويتبين من ذلك أن السندات التي تحمل التزاما بدفع فائدة على قيمتها 
الأساسیة؛ لا يجوز تداولها ولا التعامل بهاء كما أن ما يسمى اليوم بخصم 
السندات غير جائزء إذ هو لون من ألوان التسليف المصرفي القائم على الربا 
احرم بالاتفاق. إذ الشأن في ذلك أن يتقدم الدائن بسنده التجاري ذي الأجل 
احدد والذي لم يحن وقت سداده بعد إلى بنك معين ليتقاضى منه قيمته» على 
أن يحيله الدائن إلى الجهة المدينة لیتقاضی منها قيمته عندما يحين وقت السداد.. 





۱ 5 
سك انظر الغني ا حتاج للشربيني: ٩۱۱/۱‏ 
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هذا التفريق بين أنواع الدين ذهب إليه الحنفية فقط» وانظر الدر الختار مع حاشية ابن عابدین: ۳٣/٢‏ 
والمغني لابن قدامة: ۵۷۳/۲ والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ۵۷۵/۱ 
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0 مغني احتاج: ۱۹4/۲ 
t‏ 
7 الراجع السابقة 


ولکن البنك لا یدفع للدائن قيمة السند کاملة. بل یخصم منه لنفسه مبلغا 
يساوي الفائدة الربوية التي يستحقها نظیر الدة التبقية لاستحقاق قيمة السند 
من الجهة الصدرة لف أي الدین. 

وهذه واحدة من السائل التي طرحت ف ا جامع الفقهية للاجتهاد والنظر. 
وقد اتفق الباحثون على أن هذا الخصم ليس له أي وجه شرعي» وإنما هو شکل 
من التسليف الربوي الحرم 

وهذا هو نص القرار الذي اتخذه ا جمع الفقهي بجدة» بعد بحاوز المقدمة 
وا حیثیات: 

(إن السندات التي تمثل التراما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 
مشروط محرمة شرعا من حيث الاصدار أو الشراء او التداول لأنها قروض 
ربوية سواء أكانت الجهة الصدرة لها خاصة آم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر 
لتسميتها شهادات أو صكو کا استثمارية أو إدخارية gf‏ تسمية الفائدة الربوية 
الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. 

تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها 
بأقل من قيمتها الإسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسما 
(خصما) لهذه السندات. 

كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز» باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع 


أو زيادة بالنسبة جموع القرضین, أو لبعضهم لا على التعيين» فضلا عن شبهة 
القمار. 


37 البدائل للسندات ا حرمة -إصدارا أو شراء أو تداولا- السندات أو 
الصكوك القائمة على أساس المضاربة لشرو ع أو نشاط استثماري معين. بحيث 
لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطو ع» ولفا تكون لهم نسبة من ربح هذا 
المشروع» بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصکوك؛ ولا ينالون هذا الربح 
إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار 
رقم )0( للدورة الرابعة لهذا اجمع. بشأن سندات المقارضة) قرار رقم 
۲ . 

وهذا هو القرار رقم )0( نذ کره بطوله لأهميته» ولأنه يضعنا آمام البديل 
المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية» مع الاحتفاظ بالفائدة المنوطة باعتماد 
السندات من حيث القيمة والتداول وتيسير العمليات التجارية وهو واحدة من 
ثمرات الاجتهاد الجماعي التي نستعرضها في هذا البحث: 

(قرر ما يلي: 

أولا: من حيث الصيغة القبولة شرعا لصكوك القارضة: 

۱-سندات القارضة هي آداة استثمارية تقوم على تحزئة رس مال 
القراض (المضاربة) باصدار صكوك ملكية برآس مال الضاربة على أساس 
وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا 
شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية کل منهم. ويفضل 
تسمية هذه الأدلة الاستثمارية (صكوك المقارضة). 


۲-الصورة القبولة شرعا لسندات القارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فیها 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: of‏ يمثل الصك ملكية حصة WLS‏ في المشروع الذي 
أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من 
بدايته إلى نهايته. وتترتب عليها ا حقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك تي 
ملكه» من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك تشل رأس 
مال المضاربة. 

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط 
التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن (الایجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه 
الصكوك وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في 
عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية راس ا ال وتوزيع الربح مع بیان 
الشروط الخاصة بذلك الاصدارء على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول» بعد انتهاء الفترة 
احددة للا كتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السند 
مراعاة الضوابط التالية: 


ات مع 


أ-إذا كان مال القراض المتجمع بعد الا کتتاب وقبل المباشرة ف العمل 
بالمال ما يزال نقوداء فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد 


oie)‏ عليه أحكام الصرف. 

ب - إذا آصبح مال القراض ديوناء تطبق على تداول صكوك القارضة 
أحكام تداول التعامل بالدیون. 
ج-/ذا صار مال القراض موجودات مختلطة من الديون والنقود والأعيان 
والمنافع» فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة» وفقا للسعر المتراضى عليهء على أن 
يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا وديوناء 
فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض 
على المجمع في الدورة القادمة. 

By‏ جميع الأحوال یتعین تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة 
المصدرة. 

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها 
وإقامة المشروع بهاء هو المضارب» أي عامل المضاربة. ولا يملك من المشروع إلا 
عقدار ما يسهم به» لشراء بعض الصكوك فهو رب مال عا أسهم بے بالاضافة 
إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 
الإصدار. وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. 

وان يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات 
المشروع» هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

۳ مراعاة الضوابط السابقة 3 التداول: 


يجوز تداول سندات القارضة في الأسواق الالية للأوراق» إن وجدت 


و 1ص 


بالضوابط الشرعية. وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ویخضع لار ادة 
العاقدین. كما يجوز أن يتم التداول بقیام الجهة الصدرق في فترات دورية 
معينة» باعلان أو إيجاب» یوجه إلى الجمهور تلتزم عقتضاه خلال مدة محددة 
بشراء هذه الصکوك من ربح مال الضاربة بسعر معين. ویحسن أن يستعين في 
تحديد السعر بأهل الخبرة. وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما 
يجوز الاعلان عن الالتزام بالشراء من غير اجحهة المصدرة من مالها الخاص» على 
النحو المشار إليه. 

4 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة:؛ على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس الال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس 
الال. فان وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق 
المضارب ربح مضاربة المثل. 

ه-لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء 
علیھاء على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. Ly‏ يجوز أن 
يتضمن صك القارضة وعدا بالبيع. وی هذه الحال لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة 
المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين. 

٦-لا‏ يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على 
أساسهاء نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح. فإن وقع كان العقد 
باطلا. ويترتب على ذلك: 

أ-عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في 


نشرة الاصد ار وصكوك القارضة الصادرة بناء علیها. 

ب-إن محل القسمة هو الربح ععناہ الشرعي» وهو الزائد عن رأس ا ال 
وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع 
بالنقد. وما زاد عن رأس ا ال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع 
بين حملة A Stall‏ وعامل المضاربة» وفقا لشروط العقد. 

ج-أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع» وأن يكون معلنا وتحست 
تصرف حملة الصكوك. 

۷-یستحق الربح بالظهور, وعلك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة» فإنه يجوز أن توزع غلته. 
وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفیة) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
pe eae‏ 

۸ لیس هناك ما عنع شرعا من النص في نشرة الاصدار. على اقتطاع 
نسبة معينة في نهاية كل دورة» إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة 
وجود ننضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب؛ ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة راس المال. 

٩‏ -ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الاصدار أو صكوك 
القارضة؛ على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته الالية عن طرق 
اعقد بالتبرع بدون مقابل عبلغ مخصص عبر الخسران في مشروع معین» على 
أذ يكون Ub‏ مستقلا عن عقد المضاربة» معنی أن قيامه بالوقاء تاه لیس 


شرطا ‏ نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين آطرافه. ومن ثم فليس لحملة 
الصكوك أو عامل الضاربة الدفع ببطلان الضاربة أو الامتناع عن الوفاء 
بالتراماتهم بھاء بسبب عدم قيام المتبر ع بالوفاء ها تبرع به بحجة أن هذا 
الالترام كان محل اعتبار في العقد. 

ثانیا: استعرض مجلس ا جمع أربع صیغ أخرى اشتملت علیها توصیات 
الندوة التي آقامها اٹجمعء وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمیر الوقف 
واستثماره. دون الاخلال بالشروط التي یحافظ فیها على تأييد الوقف» وهي: 

أ-إقامة شركة بین جهة الوقف بقيمة آعیانه» وبين أرباب الال يما 
يوظفونه لتعمير الوقف. 

ب تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرها من 
ماله بنسبة من الريع. 

ج -تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصاريف الإسلامية لقاء بدل من 
الريع. 

د إيجار الوقف بأجرة عینیة هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة. 

وقد اتفق رأي مجلس اجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من 
حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر. وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب 
فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار وعقد ندوة لهذه الصيغ 
لعرض ننائجها على المجمع في دورته القادمق!'. 





5 ۳ yy 
القرار رقم )0( من الدورة الرابعة مجلس مجمع الفقه الاسلامي بجدة نقلا عن کتاب الفقه الاسلامي‎ -* 


فهذان القراران من شأنهما أن ینهیا اللجج والجدل في کل من هاتین 
السألتین الأسهم و السندات ولعل هذا من بعض UT‏ التعاون في البحث 
و الاحتهاد. 

ولعل فينا من یتساءل: وهل تتسع مسألة حصم السندات لحدل أو نقاش, 
مع ما هو واضح من قیامها على الربا الصریح؟ 

والجواب إن في الباحثين اليوم» سواء من علماء الاقتصاد أو علماء 
الشريعة الإسلامية» من قد يذهب إلى أن مسألة حصم السندات داخلة في قاعدة 
(ضع وتعجل) أي ضع من الدين الذي لك علي» استعجل بأداء الباقي منه إليك. 
وقد أجازها من الصحابة عبد الله بن عباس» وقال بها زفرء وهو أحد قولين 
للإمام الشافعي”"... 

غير أن مسألة خصم السندات تختلف عن قاعدة (ضع وتعجل) اختلافا 
كبيرا. وقد كان من الأهمية يمكان أن يتضمن القرار رقم ٩۳‏ الذي ذكرنا نصه 
من قبلء بيانا للفارق الکبیر بيهماء قطعا لدابر الوهم أو الجدل في هذا الأمر. 

إن قاعدة (ضع وتعجل) يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين مباشرة من 
غير وسيط. ومن ثم فإنها قائمة على نقيض معنى الربا الذي هو الزيادة في المال 
مقابل الزيادة في الأجل. ولذا وقع فيها خغلاف ووجد من الأئمة من قال 
بجوازها. 





وأدلته: الجزء التاسع (المستدرك) ص ۰۳۱ للد كتور وهبة الزحيلي. 
3 
- انظر بداية ا جتھد لابن رشد: WAVE ٣٤٤/٢‏ 


أما مسألة خصم السندات فإنها تعتمد على الوسيط الذي هو البنك أو 
من يقوم مقامه. والبنك عندما يقوم مقام المدين في الدفع إلى الدائن بشرط 
الخصم» ينقلب فیصبح دائنا آخر للمدين بالبلغ الذي دفعه عنه. ويتحول عندئذ 
فرق ما بين السند الخصوم و کامل قيمته التي سيتقاضاها البنك من المدين» إلى 
فائدة ربوية ينالها البنك منه لقاء الزمن التبقي لحلول استحقاق السند. وهذا لا 
علاقة له ب(ضع وتعجل) بل هو داخل في الربا المتفق على حرمته وهو القائم 
على قاعدة (أنظرني أزدك). 

وقد رأيت آیضا في الباحثين من حاول أن يدحل خصم السندات في 
كيفية شرعية مقبولة أخرى. وهي تصور أن البنك إنما يقوم بدور المشتري للسند 
من صاحبه بالقيمة التي يتفقان عليهاء ولا شك أن للبنك Of‏ يبيعه في هذه 
الحالة إلى المدين أو غيره بالشمن الذي يشاء. 

غير أن هذا التخريج باطل في شكله ومضمونه. ذلك لأن السند من 
حيث هوء ورقة لا قيمة لها. ولكنه يحمل ضمانة بقيمة مالية تؤول إلى أحد 
النقدين» الذهب أو الفضة. 

فان اعتبرت خصم السند بيعاء فذلك يعني بيع النقد بالنقدء وهو ما 
يسمى بالصرف, ومن شروطه التمائل ولا تمائل La‏ وان اعتبرته حوالة كما 


هو الظاهر. فان من شروط صحتها باتفاق» تمائل ا حقین قدرا وصفة. أي أن 





رك 


- انظر غاية النتهی: ١۹/۲‏ ودر المختار: ۲٢٢/٤‏ وبدائع الصنائع: ۲۱۵/۵ 


ا = 


کرٹ الحق احال به مساویا للحق ا خال عليه'''۔ 
وهكذاء فان الاجتهاد الجماعي الذي انتهى بالاتفاق على القرارین اللذين 
eas‏ ا مجمع الفقهی » والسابق ذکرهما قل سد باب النقاش 3 هذه المسألة 


مو کدا الحقيقة التي أوضحناها. 


ثانيا أعمال الشركات: ٠‏ 


لم أعثر على أي قرار جاء ثمرة اجتهاد جماعي؛ يتضمن بيان حكم 
الشريعة الإسلامية في أعمال الشركات الحديفة» وما استجد فيها من نظم 
ومفاهيم لم تكن موجودة في الشركات المعتمدة والقبولة شرعا فيما مضى. 

ولكن كثيرة هي الاجتهادات والدراسات الفردية لهذا الوضوع. وهي 
وإن لم تكن متلاقية على رؤية واحدة» ولكن بوسعنا أن ننتهي إلى ما قد نراه 
الاجتهاد الأرجح» بناء على ما تقتضيه الأدلة الشرعية من جانب؛ وما تقتضيه 
المصالح المستجدة والمتطورة من جانب آخر. 

ولنقل هنا كلمة موجزة تتضمن ما نرى أنه الأرجح في تبين أحكام هذه 
المسألة» على ضوء كل من الأدلة الشرعية المعتمدة والصالح الحقيقية الثابتة. 

أولا: للشركات من حيث هي أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء وعرفوا كلا 
منهاء وقد وقع بین الأئمة حلاف قي أحكام بعض منها واتفقوا على صحة بعض 


ی ل ب مس ات 
ا a‏ > 
الغني لابن قدامة: ٦1۸/٤‏ والشرح الصغیر للدردیر: ٦٢٤/۳‏ ومغني ا حتاج للشربيني: ۱۹۵/۲ 


آخر منها. ولکن ما من نوع منعه بعض الأئمة إلا وٹی الأئمة الآخرين من قال 
بصحته وجواز اعتماده والأحذ به. 

وهذا يعني أن سائر تلك الأنواع جائزة وصحيحة في الجملة. فإذا كانت 
الصالح الستجدة تقتضي الأخذ بهاء فان ذلك يشكل دلیلا إضافيا على القول 
بصحتها. وما أظن أننا بحاجة إلى عرض هذه الأنواع والتعریف بکل منهاء 
وبيان أقوال الأئمة فيهاء ففيما قد ذكرناه ما يغني عن ذلك. 

ثانيا: إن سائر تلك الأنواع من الشركات كانت تتصف باحدودية إذ 
كان التعاقد فيها یتم بين شر كاء معدودين محصورين متعارفین. أما الوم فإن 
آبرز ما يميز الشركات الحديثة عن تلك الشركات القديمة أنها تقوم اليوم على 
التلاقي الجماعي الواسع بين عدد كبير من الشركاء الذين لا يكاد يعرف الواحد 
منهم الآخر. ونعني بها الشركات المساهمة التي يكون رأس مالها مجموعة 
أسهم تطرح للبيع بشكل اكتتاب عام في الغالب» ولا يكون المساهم فيها معنيا 
إلا بأسهمه» ولا يتحمل مسؤولية إلا عنها. 


فهي أولا تمتاز بهذا الشمول الذي يفقد الشريك في الغالب القدرة على 
التعرف على بقية الشر کاء. 

وهي انیا تمتاز باعتبار آسهم الشركة عثابة آوراق نقدية يجري التداول 
ها في الأسواق الالية. ومن ثم یتبدل الشر کاء استمرارا دون علم الآخرين منهم 
بذلك. 


والذي آراه of‏ الشر کات الساهمة code‏ إن خلت أصول التعامل فیها من 


انحرمات التفق على حرمتهاء کالعاملات والعقود الربوية التي تحدئنا عن کشیر 
منهاء وأوضحنا ما انتهت إليه الاحتهادات الجماعية في حقها. فان جهالة 
الشر کاء بعضهم لبعض لا تشکل موجبا شرعیا بحد ذاته لبطلان‌ها... کما of‏ 
طرح آسهم هذه الشر کات في أسواق التداول وإخضاعها لعملیات البیع 
والشراء» لا یشکل هو الآخر بحد ذاته سببا لبطلانها. بشرط أن یکون هبوط 
وارتفا ع قیمتها تابعین لهبوط وارتفاع قيمة السلع والبضائع والأجهزة التي تقوم 
الأسهم بها. أي بشرط أن لا یکون ربح التداول بالأسهم نتيجة الخصم الربوي 
الذي سبق بيان حكمه والذي تدور غالبا على محوره أسواق الأوراق المالية 
الیومء أو نتيجة أنواع أخرى من التلاعب المعروف في هذه الأسواق اليوم. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى إطلاق القول بصحة هذه الشر کات نظرا 

ما يقتضيه تطور المصالح» دون تقييد بهذين الشرطين اللذين ذكرناهما. ومنهم 
الشيخ علي ای Mla,‏ 

— وواضح أن القول بإطلاق الصحة والجواز» يتعارض US‏ مع الأدلة» دون 
أن تقودنا إلى ذلك أي ضرورة. وإذا قلنا يصحة الشركات. الساهمة ب'لضوابط 
التي ذكرناهاء فلا فرق في الحكم بين الأسهم التي بمتلکھا الأفراد والأسهم التي 
ملکھا البنوك. إذ أن الحكم يتبع عملية الاستثمار ونهجه بقطع النظر عن 
المستثمرين أفرادا أو مؤسسات. 





1 
'- انظر (الشركات ف الفقه الإسلامي) للشيخ علي افیف ص۹۷ وما بعد 


اک کت 


خالثا: الأسواق الالیة: 

الأسواق الالية -وأكثرها یدخل فیما یسمی الیوم بالبورصة- تقوم على 
تر كيبة معقدة تتماز ج فیها العاملات الشرعية الصحيحة بالعاملات احرمة 
والباطلة ویقوم بعضها على آلوان من الربا؛ ويقوم بعضها على آنواغ من 
الیسر ویقوم بعضها الآخر على آلوان من السمسرة التي لا وجه لها... وهي في 
الجملة لا تنفك عن الغرر الذي هو من آهم أسباب بطلان کثیر من العاملات. 
والادة التي تشکل محور هذه الأسواق غالباء هي الصكوك والأسهم التجارية 
باشکالها الختلفة, 

وعلی الرغم من أن ا جمع الفقهي بجدة قد آصدر قرارا ضمنه نتائج 
احتهادات جماعية في حکم الأسواق المالية» فان الذي آراه هو أن هذا الوضوع 
یحتاج إلى مزید من الدراسة والاحاطة بأطراف هذا الوضوع التشعب 
والعقد» ومن ثم فهو بحاجة إلى مزید من النقاش وتبین الخلفيات والنتائج» التي 
ستلعب دورا کبیرا في إبراز الحكم الشرعي لکثیر من مسائل هذا الوضوع 
و جوانبه الکثيرة. 

وهذا هو نص القرار ذي الرقم 54 الصادر في شهر ذي القعدة عام 
۲ بعد حذف الاحالات الواردة فيه» إلى قرارات لاحقة وبعد حذف 
المقدمة: 

(أولا: الأسهم: 

١-الإسهام‏ في الشركات: أحبما أن الأصل في العاملات ال فان 


٣٣٥-٣ 


تأسیس شر كة مساهمة ذات آغراض وأنشطة مشروعة جائز. ب -لا حلاف في 
حرمة الاسهام في شر كات غرضها الأساسي محرم. كالتعامل بالربا أو إنتاج 
احرمات أو التاجرة بها. ج-الأصل حرمة الاسهام في شر كات تتعامل أحيانا 
باحرمات بالربا ونحوه. بالرغم من أن أنشطتها الاساسية مشروعة. د-أما 
الساهمة في الشر کات التي تتعامل أحيانا باحرمات» فیری ا جلس تأجیل النظسر 
فيها إلى دورة قادمة لزید من الدراسة والبحث. 

‘Under Writing ۲-ضمان الاصدار‎ 

ضمان الاصدار هو الاتفاق عند تأسیس شركة مع من یلتزم بضمان 
جميع الاصدارات من الأسهم» أو جزء من ذلك الاصدار. وهو تعهد من 
اللتزم بالاکتتاب في کل ما تبقی ما لم يكتتب فيه غيره. وهذا لا مانع منه شرعا 
)13 كان تعهد الملتزم بالا کتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد. ویجوز 
أن یحصل اللترم على مقابل عن عمل يؤديه -غير الضمان- مثل اعداد 
الدراسات أو تسویق الأسهم. 

7- تقسيط سداد قيمة السهم: 

لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد 
بقية الأقساط. OY‏ ذلك يعتبر من الاشتراك يما عجل دفعه» والتواعد على زيادة 
رأس المال» ولا يترتب على ذلك محذورء OY‏ هذا يشمل جميع الأسهی وتظل 
مسؤولية الشركة بكامل راس مالها المعلن بالنسبة للغيرء لأنه هو القدر الذي 
حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. 


لجع #و_ 


٤‏ -السهم لحامله: 

بما أن البیع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة 
of,‏ شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في احصة فلا مانع شرعا 
من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها. 

ه-محل العقد في بيع الأسهم: 

إن امحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصل الشركة. 
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 

٦‏ -الأسهم المتازة: 

لا يجوز إصدار أسهم متازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس 
JU‏ أو ضمان قدر من الربح أو تقدعها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. 
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. 

۷-التعامل في الأسهم بطريقة ربوية: 

أ-لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري 
لقاء رهن السهم» لما في ذلك من المراباة وتوئیقها بالرهن» وهما من الأعمال 
احرمة بالنص على لعن IST‏ الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 

ب -لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع» Lily‏ يتلقى وعدا من 
السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم» لأنه من بيع مالا يملك البائم» 
ويقوي المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول 
على مقابل الإقراض. 


۳ 


۸-بیع الأسهم أو رهنها: 

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشر كة» كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا عراعاة أولوية المساهمين القدامی 
في الشراء. وكذلك يعتبر النص ني النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن 
ا حصة المشاعة. 

4-إصدار آسهم مع رسوم إصدار: 

إن إضافة نسبة معينة تدفع مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الاصدار لا 
مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. 

٠١‏ -إصدار آسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) اصدار: 

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشر كة» إذا آصدرت بالقيمة 
الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة 
السوقية, 

١‏ - تحديد مسؤولية الشركة الساهمة امحدودة: 

لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس 
مالها. لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة. وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن 
يتعامل مع الشركة. كما أنه لا مانع شرعا من أن تكون مسؤولية بمض 
المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام» وهي 


الشر کات التي فيها شر AS‏ متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. 


۲-حصر تداول الأسهم بسماسرة مرحصین؛ واشتراط رسوم للتعامل 
في أسواقها: 

للجهات الرسمية الختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم الا 
بواسطة سماسرة مخحصوصین ومر حصين بذلك العمل OY‏ هذا من التصرفات 
الرسمية ا حققة لصالح الشروع... و کذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية التعامل 
في الأسواق المالية» OY‏ هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقیق الصالح 
الشروعة وذلك لتغطية النفقات أو حباية ضريبة غير مباضرة. 

ثانيا: بيع الاختيارات: 

صورة العقد: إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع 
شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت 
معين ما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة حقوق الطرفين. 

حكمه الشرعي: إن عقود الاختيارات - كما تري الیسوم في الأسواق 
الالية العالیة- لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة» فهي عقود 
مستحدثة. وعا أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولاحقا ماليا يجوز الاعتياض 
عنه» فإنه عقد غير جائز شرعا. وعا أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز 
تداولها. 

Wh‏ التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات والأسواق المنظمة: 


١‏ -السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق النظمة بحدی أربع طرق؛ 
هي التالية: 


الطريقة الأولى: أن یتضمن العقد حق تسلم البیع وتسلم الثمن قي ا حال؛ 
مع وجود السلع أو إيصالات alte‏ لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز 
شرعا بشروط البیع العروفة. 

الطريقة الثانية: آن یتضمن العقد حق تسلم المبيع والثمن في الجال. مع 
إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البیع العروفة. 

الطريقة الثالثة: أن یکون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في 
موعد آجل ودفع الثمن عند التسلیم وأن یتضمن شرطا يقتضي OF‏ ينتهي فعلا 
بالتسلیم والتسلم. وهذا العقد غير جائز لتأجیل البدلین» وعکن أن یعدل لیستوني 
شروط السلم العروفة. فإذا استوفی شروط السلم جاز و کذلك لا يجوز بيع 
السلعة الشتراة سلما قبل قبضها. 

الطريقة الرابعة: أن یکون العقد على تسلیم سلعة موصوفة في الذمة قي 
موعد آجل» ودفع الثمن عند التسلیم دون أن یتضمن العقد شرط أن ينتهي 
بالتسليم والتسلم الفعلیین بل عکن تصفیته بعقد معاكس» وهذا هو النوع الأكثر 
شیوعا في آسواق السلع» وهو غير جائز أصلا. 

۲ -التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات قي الأسواق النظمة بإحدى 
الطرق الأربعة الذ كورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبیعها 
بالطریقتین الثالثة والرابعة» آما الطریقتان الأولی والثانية فیجوز فیها شراء 
العملات وبیعها بشرط استیفاء شروط الصرف العروفة. 


۳-التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي یحسب بطريقة إحصائية 


۳ ٩۰ 


خاصةء یقصد منه معرفة حجم التغییر في سوق معینةء وتحري عليه مبایمات لي 
بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة. وهو بيع 
شيء خیالي لا بمکن 293( 

إن هذا القرار -فیما يبدو لي - لا يعدو أن يكون ترمیما أو ترقیعا لطائفة 
مترابطة متوالدة من المعاملات العقدة التي هي في مجموعها أشبه بالیسر منها 
بالصفقات أو الأعمال التجارية المنظمة. 
سم وا حل ما يتمثل في دراسة مستوعبة متأنية تنتهي من خلال تعاون 
واجتهاد جماعي إلى إقامة سوق مالية قائمة في هيكله ونظامه الكلي على رؤية 
إسلامية ملتزمة؛ تحقق المصالح المشروعة التي تحققها الأسواق الالية القائمة اليوم» 
وتتحرر عن كل ما قد حشي فيها من المعاملات الربوية وفنون الميسر والسباق 
في ساحة الخاتلات المالية التي تشهدها البورصات العالية. .. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... 





(۱) 


> انظر نص هذا القرار في (الفقه الاسلامي وآدلته) للد کتور وهبة الز حیلو : ١۸۹/۹‏ 


سے ون a‏ 


ھا اکا BGM‏ 


7 صم کے ہے م A073‏ 
ذا تالممعة المعوّمّة ؟ 


لقد سرت في بيان الأحكام التعلقة بهذا اللوضو عء طبق النطة التالية: 

أولا؟ مقدمة قي تعریف GH‏ وبیان أقسامه. 

ثانیا؛ حق الابتکار وأنواعه, ومدی سریان النفعة التقومة فیه. 

ثالثا: فمن الذي يستحق هذه القيمة الالية إن وحدت فیه؟ و کیف يتم 
استيفاؤها؟ 

رابعا: هل ينطبق ما قلناه في حق الابتكار بأنواعه» على ما يسمى بالماركة 
والاسم التجاري؟ 

أ-هل ينطوي كل من الماركة والاسم التجاري على حق شرعي؟ 

ب -هل يستتبع هذا الحق منفعة مالية متقومة؟ 

خامسا: هل تتعلق بهذه الحقوق المالية زكاة؟ وقي أي الأصناف الزكوية 
تدخحل؟ 

BMA إن افترضنا أن الزكاة تتعلق بهاء فلابد آنها زكاة‎ Lil 

أ-هل الزكاة واحبة في عروض التجارة؟ 

ب- كيف یصبح الال عروض بحارة؟ 

ج-لا زكاة في عروض التجارة إلا بشرطي ا حول والنصاب 

سادسا: فهل تنطبق أحكام الزكاة هذه على الحقوق المعنوية المتضمنة 
لقيمة مالية؟ 

أ-فلننظر أولا في حق التأليف والابتكارات SAM‏ ووجوه التصرف بها. 

ب ثم ننظر في حق الماركة والاسم التجاري 


— »ا‎ w_ 


ج- كيف يمكن التصرف بهذین الحقین بیعا؟ 

د-بيان الطرق إلى ذلك: وبيان حكم كل منها. 

سابعا: الحخاتمةء وفيها خلاصة لما قد انتهينا إليه من وجوب أو عدم وجوب 
الزكاة في هذه الحقوق المعنوية. 

أسأله سبحانه أن يهدينا إلى الرشد» وأن یجنبنا مزالق الردى» وأن يعلمنا 
ما ينفعناء ويزيدنا علماء إنه ولي كل توفيق. 

الحق وأقسامه 

تعريف الحق: 

عرف ا حق بتعريفات كثيرة» تدور على جامع مشترك عکن التعبير عنه 
بأنه: احتصاص حاجز يخول صاحبه دون غيره مصلحة ما. ولعل من أدقها 
وأشملها التعريف الذي اعتمده صاحب كشف الأسرار بأنه (موجود من كل 
وجه تتعلق به مصلحة خاصة عائدة لمن ينسب ليه)'''۔ 

وأصل معنى ا حق (الشيء الثابت الذي لا مسوغ لانکاره)" فإذا نسب 
إلى شخص أو إلى جهة ماء تولد منه عندئذ معنى الاختصاص الحاجز الذي 
يثمر مصلحة أو فائدة لمن نسب إليه ذلك الحق. 


مثال ذلك الدار فهي شيء ابت بحد ذاته ولا مسوغ لإنكاره. فإذا 





ات کشف الأسرار على أصول البزروي: ٠۳١-۱۳٤/٤‏ 


- التعريفات للجرجاني: ص۷۹ ... وانظر كليات أبی البقاء: ۲۳۷/۲ وما بعد 


نسبت إلى شخص أو إلى جهة ما أورثته احتصاصا حاجزا عتعه دون غیره 
مصالح ومنافع معينة. قد تتمثل في ملكية أو استتجار أو انتفاع. 
أقسام الحق: 

ينقسم الحق إلى أنواع كثيرة يتفرع بعضها عن بعضء لا شأن لنا بها في 
هذا المقام. وإنما الذي ينبغي أن نعلمه بين يدي بحثنا هذاء هو أن الحق ينقسم 
إلى قسمين رئيسيين: 

أحدهما: ا حق ا الي. وهو كل ما تعلق يمال عيني أو بشيء من منافعه 
العارضة. كحق البائع في الشمن وحق الشتري في المبيع» وكحق المستأجر في 
گے 

انیهما: ا حق العنوي. وهو كل مالم یتعلق عال عيني ولا بشيء من 
منافعه. مثل حق القصاص وحق رفع الدعاوي» وحق الطلاق ALY sly‏ وسائر 
الحقوق التعلقة بالکرامة الانسانیة.. 

وإنما سمیت هذه الحقوق باحقوق العنوية OY‏ الاختصاص الذي قضی 
به الشارع لصاحب هذا الحق» أمر تقديري لا بنحط على عين مادية ولا يسري 
ضمن منفعة متقومة. فکان هذا الاحتصاص من جراء ذلك شيئا معنویا أو متعلقا 
بأمر معنوي. 


غير أن الذي نعنيه باحقوق العنوية في بحثنا هذاء حقوق اعتبارية قضی 





كا انظر أقسام الحقوق بانواعها المختلفة في کتاب, قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ۷٤ -۷۳/٢‏ 


—-to- 


بها العرف التجاري الیوم كحق التألیف وحق الابتکار وحق الار کة والاسم 
التجاري» وجعلها حاصة لمن تنسب إليه من شخص أو جهة. ولسوف نبحث 
في مدی سریان معنی ا مال أو النفعة التقومة ضمن هذه احقوق. حتی إذا علمنا 
آنها تنطوي الیوم على قيمة مالية ثابتة طبق السوغات الشرعية» بنینا على ذلك 
الأحكام اللائمة من مکان البیع والرهن والایجار» وعقد الشر کات والحوالة 
بها وعليهاء وتعلق الز كاة بها. وهو ما سنر كز عليه ونفصل القول فيه بمشیئة اللہ 


حق الابتکار ومدی سریان المنفعة التقومه فيه 


إن الحقوق العنوية التي تخضع لهذا التساژل کثيرة ومتنوعة. ولکنا ری 
أن مصطلح (حق الابتکار) فيه من الاتساع ما یشمل كثيرا من الصور 
ols Hy‏ الطروحة في هذا البحث. مٹل حق التأليف والتحقیق والاسم 

التجاري وبرامج ا حاسب الالي... ألخ. 

م فإذا انتهینا بعد البحث والنظر إلى أن حق الابتکار تسري فيه الیوم منفعة 
متقومة منسوبة إلى صاحب الق فان هذا الواقع يشمل عندئذ سائر الصور 
وا زثیات الأخرى الشابهة U‏ بينها جمیعا من جامع مشترك ألا وهو معنی 
الابداع بشکل ما. على Lif‏ سنفرد بالبحث والنظر تلك الجزئيات والنماذ ج التي 
قد لا يستبين فيها وجود هذا الجامع الشتركء کحق النشرء وکح الشهرة التي 
تنالها أسماء كثير من ا حال التجارية. 

2 إن أبرز نموذج لحق الابتكار إنغا هو حق التأليف» فلنجعل حديثنا عنه 


أساسا للحديث عن النماذج الأخرى. ولسوف يتلخص بحثنا فيه من خلال 


الاجابة الفصلة عن كل من السؤالين التالیین: 

آولهما: هل الجهد الفكري ف التالین -مثلا- يورث صاحبه في ميزان 
الشر ع احتصاصا حاجزا یتضمن معنی الحق؟ 

5 انیهما: ما هي طبيعة هذا الحق؟ gal‏ حق مادي مالي بشکل ما آم هو 

حق معنوي خال عن شوائب النفع المالي؟ 

ونحیب بادئ ذي بدء عن السؤال الأول فنقول: نعم بل إننا لا نعلم B‏ 
هذا القدر أي خلاف. ومن أبرز ما يدل على ذلك ما هو ثابت من حرمة 
انتحال الإنسان قولا لغيره» أو إسناده إلى غير من قد صدر عنه. لقد كانت 
الشريعة الإسلامية ولا تزال هي القاضي الأول بنسبة الكلمة والفكرة إلى 
صاحبهاء لينال هو دون غيره آثارها من فائدة وخير» وليتحمل هو ذاته ماقد 
تحرزه من ضرر وشر. 

بل قد ذهب الإمام أحمد في تحديد هذا الاختصاص وحصره مذهبا جعله 
عنم من الإقدام على الاستفادة بالنقل أو الكتابة عن مقال أو مؤلف عرف 
صاحبه» إلا بعد الاستئذان منه. فقد روى الغزالي أن الأمام أحمد سكل عمن 
سقطت منه ورقة كتبت فيها أحاديث أو نحوها: أيجوز لمن وجدها أن يكتب 
منها ثم يردها؟ فقال: لا بل يستأذن ثم MS‏ 

وأيا كان مصدر هذا SH‏ أخلاقيا مجردا يتعلق بآداب التعامل 





81 إحياء علوم الدين للامام الغزالي: 47/١‏ طبعة مصطفى محمد... وانظر المزء الأول من كتابي هذا 


(قضایا فتهية معاصرة) ص۸۳... 


والسلوك أو اقتصادیا يتمثل في منفعة مالية متقومةء فانه في كل الأحوال بنطوي 
على احتصاص ماء يعطي صاحبه حق التسلط على ما احتص به وذلك هو 
معنی الحق الذي عرفناه في مطلع بحثنا هذا. 
مر اذن فالابتکار -والتالیف نموذج منه- يورث صاحبه حقا يتعلق عحلسه 
الذي هو ثمرة جهد فكري أو علمي أو صناعي. 

وهنا ننتقل إلى الاجابة عن السوال الثاني» وهو: ما هي طبيعة هذا الحق؟ 
آهو حق معنوي خال عن شوائب النفع ا اليء أم هو حق مالي بشکل ما؟ 

ونقول في ا حواب: كانت الابداعات الفكرية في العصور الغابرة Lag‏ 
داخل آفکار أصحابها ثم لا تستقر الا بکتابتها على أيدي النساخ الذين كانوا 
ییذلون جهودا شاقة في عملية النسخ والكتابة وقد كانت سائر الابتکارات 
والابداعات الأخرى؛ إن وجدت» تخضع لهذا الواقع أو لقريب منه. 

ومن ثم فلم يكن یتجلی لهذا الحق أي قيمة أو معنی أكثر من کونه 
مجرد اختصاص نسبة تكسب صاحبها المثوبة والثناء فيما هو مقبول 
ومستحسن, وتعرضه للقدح أو العقاب فيما هو ضار ومستهجن. 

Uf‏ ما وراء ذلك من اقتضاء ذلك ا حق لقيمة مالية» فلم يكن شيء منه 
منوطا بتلك الإبداعات من حيث هي» أي بقطع النظر عن أعطيات الخلفاء 
والأمراء الذين كانوا يشجعون بها العلماء والفکرین؛ سعيا بهم إلى مزيد من 
المعارف والإبداعات العلمية المفيدة. ومن ثم لم تطرح فكرة الحق المالي في 
التأليف ونحوه؛ في أي من تلك العهود الغابرة» وربما لم تكن تخطر منهم على 


بال. وعلى هذا فان بوسعنا أن نقول: إن هذا GAN‏ كان حینشذ حقامعنویا 
مجردا. 

وجدير بالذ کر هنا أن ننبه إلى أن القيمة الالية في الشيء لا تب ر من 
جوهره الذاتی. وإنما يقرها العرف الاجتماعی... سواء أعرفنا ا ال بأنه كل ما 
يمكن حيازته ما يصلح للانتفاع cay‏ كما هو رأي ا حنفیة أو عرفناه بأنه مطلق 
ما كانت له قيمة يعتد بها عرفاء كما هو رأي الجمهور". 

ذلك لان إقبال الناس على الشيء للاستفادة care‏ أو إعراضهم عنه» هو 
الذي يلعب الدور في إعطاء ذلك الشيء أو عدم إعطائه القيمة المالية. 

ودود القز من أبرز الأمثلة العملية على ذلك. فقد مر عهد طويل والناس 
في أكثر هذه البلاد لا يرون لهذه الحشرة أي جدوىء إما لجهلهم كما فيها من 
المزية العروفة الیومء وإما لجهلهم بسبل الوصول إلى هذه المزية التي فيها. ومن 
ثم فإن التعامل بها لم يكن مشروعاء حتى إذا تبدلت الأحوال وتنبه الناس إلى 
المزية التي فيهاء وتمرسوا بسبل استخراج الحرير منهاء تغير الحكم فأصبح التعامل 
بها مشروعا. بل أصبح مصدرا من مصادر التجارة والثروة". 

نعم كثيرا ما كان ينظر إلى مؤلف علمي أو أدبي أو دیوان شعر ظهرء 





۲ 
۱ - انظر تعریف المال عند الحنفية في البحر الرائق: ۲۲۷/۲ وحاشية ابن عابدین: ۳/6 وانظر تعريفه عند 


ابحمهور 3 الاشباه والنظائر للسیوطی: ص۲۸ 


ات ۳ ۹" 5 
انظر ما كتبه الإمام النووي موسعا في أثر العرف في المنافع والأموال. وحكم بيع دود القزء في اجموع 
ج۹ ص۲۲۷ و۲۰ 


6 4ب 


على أنه ذو أهمية وفائدة کبری وتشتد الرغبة لدی أصحاب هذ! الاهتمام ٹی 
اقتنائه والاستفادة منه. ولاشك أن من مقتضی هذا الاهتمام بروز قيمة مالية له 
حسب ما يقتضيه قانون العرض والطلب. غير أن هذه القيمة سرعان ما كانت 
تذوب أو تختفي إزاء قيمة الجهد الكبير الذي كان النساخ يبذلونه في سبيل 
رصد هذه الفائدة وتسجيلهاء بحيث تغدو قيمة النسخ مساوية أو أغلى من قيمة 
الضمون العلمي أو الأدبي أو الفني الذي في داخله. 

a‏ إذن فقد أصبحت للابتكار اليوم قيمة مالية» نتيجة لهذا التطور الذي 
آوضحناه. ولا فرق بين أن یتمثل هذا الابتکار في مؤلف یظهر فی کتاب. أو في 
مخطوط انفرد زيد من الناس با کتشافه وإخراجه ونشره. ولا یختلف عنهما GB‏ 
ذلك أي إبداع علمي أو أدبي أو فني؛ یعود بالنفع إلى ا جتمع حسب مقیاس 
العرف الذي LAT‏ إليه قبل قلیل... و کذلك رقاثق الکومبیوتر وبرامج الحاسب 
الالي التي یتجاذبها محورا العرض والطلب في مجتمع ما. ویامک‌انك أن تعود 
للوقوف على تفصیل هذا الواقع إلى cl‏ الأول من هذا الکتاب. 

فمن الذي یستحق هذه القيمة الالیةه 
وکیف یتم استیفاؤھا؟ 

مسر yo‏ اتضح of‏ هذه حقوق العنوية التي كانت یوما ما خالية عن 
شوائب القيمة الیة قد سرت إليها الیوم منفعة متقومة» ومن ثم تضمنت قيمة 
مالیةء ينبغي OF‏ نتساءل: فمن الذي یستحق هذه القيمة المالية التى برزت داحل 


هذه الحقوق؟ 


— ۵ 


والجواب أن الضمون العلمي للجهد العلمي أو الابداعي إذا كان حقا 
لمن قد أحرج أو آبد ع كما سبق أن أوضحناء طبقا للأدلة التي لا حلاف فيهاء 
فلا ريب أن كل ما قد يبرز فيه من قيمة مالية إنما یکون عائدا بالضرورة 
لصاحب الحق ذاته. 

ونظرا إلى أن اٹ حور الذي يهمنا في هذا البحث, هو معرفة مدى تعلق 
حق الزكاة بهذه القيمة المالية» ومعرفة الوجه الذي على أساسه يتعلق بها هذا 
الحق, فلابد أن نتبين قبل ذلك السبيل الذي يتم بواسطته استيفاء المبدع أو 
البتکر للقيمة المالية الكامنة في جهده الابداعي. إذ المفروض أن يستوفى هذه 
القيمة صاحبهاء وأن يحوزها أولاء ثم تتعلق بها الزكاة حسب قواعدها المعروفة 
ثانيا. فما هو السبيل إلى ذلك؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال متوقف على الجواب عن سؤال أسبق منه 
وهو: كيف يتسنى للراغب في الاستفادة من هذا الابداع العلمي أن يستوقي 
لنفسه الفائدة من صاحب هذا الإبداع؟ 

ونقول: إن إمكان هذا الاستيفاء متوقف على السبيل الذي يتمكن المؤلف 
أو المبدع بواسطته من تسليم معارفه وابتكاراته إلى الآخرين. وا سبيل ذلك 
على الأغلب» تسجيلها عن طريق الطباعة والنشر أو عن طریق رنائق 
(ديسكات) تصل إلى الناس من خلال الكومبيوتر. فبذلك يمكن تسليم هذه 
المعارف والبتکرات ويمكن للآخرین أن يستوفوا بدورهم الفائدة التي هي مناط 


er Sa 


- 6۱ 


وإذا كان الأمر كذلكء فان الوسیط الذي یتکفل بتیسیر استیفاء کل من 
الطرفين للفائدة أو القيمة التي يطمح إليهاء UE‏ هو البیع. 

ويمكن تكبيف هذا الحكم بإحدى طريقتين» وقد ذكرناهما في ازء 
الأول من هذا الكتاب ص۷۸ ط الرابعة فلا نعيد الحديث عنهما هنا. 

وتثور هنا مشكلة فقهية تتعلق بحدود تصرف المشتري بالکتاب أو الفسن 
أو العلم البتکر أو الرقائق ذات البرامج الرتبطة بالکومبیوتر والتي لها حقوق 
عائدة إلى أصحابهاء عندما يتم شراء ذلك AS‏ 

غير أنا مسك عن الخوض في هذه المسألة ذات الأطراف التشعيق نظرا 
إلى أن ذلك يقصينا عما نحن بصدده» وهو بيان حکم الشريعة الإسلامية في 
زكاة القيم المالية المنبثقة عن هذه الحقوق". 

هل ينطبق هذا كله على ما يسمى بالماركة والاسم التجاري؟ 


وإنما نعني بالماركة الشعار التجاري للسلعة: إذ يغدو هذا الشعار تعبيرا عسن 
الصنف المتميز عن غيره من السلع الشابهة» في كثير من الخصائص والسمات. 

ونعني بالاسم التجاري ذلك الاسم الذي غدا عنوانا على محل GIF‏ 
نال شهرة مع الزمن بسبب ا زایا التي احتص بهاء بحيث أصبحت هذه الشهرة 
مجسدة في الاسم المعلن عليه. وقد يكون هذا الاسم اسم التاجر ذاته أو لقبے؛ 





لو ا کے ۳ ۲ 
۱ بوسعك أن تقف على تفصيل هذا الذي أمسكنا عن ال خوض فيه» بالرجوع إلى ال زء الأول من کتساب: 
قضایا فقهية معاصرة ص٤ ۹٩5۵-۹٩‏ الطبعة الرابعة, 


اهم - 


وقد یکون وضعا اصطلاحیا لقب به احل. ورعا أطلق على هذا الضمون الأخير 
اسم الشهرة التجارية. 

والذي ينبغي أن نتبينه في هذا المقام هو: 

أولا: هل ينطوي کل من (المار كة) و(الاسم التجاري) على حق يعطي 
صاحبه مزية الاختصاص به؟ 

ثانيا: هل يستتبع هذا الحق -على فرض وجوده- منفعة متقومة (SL‏ 
بحيث يصبح حقا مالیا متقرراء لا حقا معنويا مجردا؟ ومن ثم هل يدخل هذا 
الحق في الممتلكات بحيث تسري عليه أحكامها من حق التصرف بها والمعاوضة 
عنها وتعلق حق الزكاة بهاء كما رأينا في مسألة حق الإبداع والابتكار؟ 

ولسوف نحد أن كلا من (الماركة) و(الاسم التجاري) یخضع لضمون 
واحد في نطاق الاجابة عن كل من هذين السؤالين» وان اختلف اللفظ 
والاصطلاح. ولذا فقد رأينا أن نشمل هذين الاصطلاحين بإجابة واحدة. 
آولا: هل ينطوي كل من الماركة والاسم التجاري على حق 


٩ شرعي‎ 


كنا قد عرفنا الحق بأنه: اختصاص حاجز يخول صاحبه دون غيره 
مصلحة OW‏ والسؤال الآن هو: هل ينطبق هذا التعريف على العلاقة السارية 
بين التاجر والشعار الذي اتخذه عنوانا على بضاعته وهل ینطبق هذا التعریسف 


) 


"- عرف الأستاذ الجليل مصطفی الزرقاء الحق بأنه (احتصاص حاجز شرعا يسو غ صاحبه التصرف إلا 
مائع) إلا أنه ساق هذا التعریف أكثر من مرة» وجعله في إحدى المرات تعریفا للملك رالد عل الفقهي: 
۸۱ ) ونحن نرى أن تعريف الحق الذي هو أعم من الملك داخل فيه. وهو (اختصاص حاجز شرعا) بقطم 


التاجر و الشعار الذي اتخذه عنوانا على بضاعتی وهل ينصبق هذا التعریف على 
العلاقة السارية بين التاجر والاسم الذي اشتهر به محله وار تبط بالز ایا el‏ 
عرفت بضاعته بها؟ ومن ثم فهل للتاحر أن يستأثر بهذه العلاقة من دون النساس 
باسم الشرع و حکمه بحيث لا يجوز شرعا أن ينسب غيره هذا الشعار أو هذا 
الاسم إلى بضاعته» على نحو ما قررناه من نسبة حق الابتكار والتألیف إلى 
صاحبه دون غيره؟ نحيل الإجابة عن هذا السؤال على ما ذكرناه مفصلا ي 
الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٩۳-۹۲‏ من الطيعة الرابعة. 

ونتيجة الاجابة هي أن الشعار التجاري والاسم التجاري» كل منهما حق 
مقرر يتعلق .عصلحة خاصة وعائدة لصاحب السلعة» ومن ثم فهو يعطي صاحبه 
مزية ا حصر والاختصاص. 
ثانيا: هل يستتبع هذا الحق منفعة مالية متقومة؟ 

أعيد إلى الذاكرة خلاصة ما أوضحته في الجزء الأول من هذا الكتاب 
من أن مصدر هذا الحق يتمثل قي الجهد الذهني مضافا إليه النشاط ا حر کی 
والعضلي. وهو شيء مستقر في كيان صاحب ا حق ذاته. إلا أن لهذا الجهد 
الذي هو مصدر هذا الحق ثمارا تنفصل عنه لتستقر في سلعة أو بضاعة 
منفصلة عن ذاته» بحيث يمكن استيفاؤهاء كما يمكن الانتفاع بها وتقويمها. 
وبذلك تصبح هذه الثمار المنفصلة عن جهد صاحبها ذات كيان ووجود 
مستقل» وأثر ظاهر ف المصلحة العامة. ومن هنا نشأت fel‏ هذا الحق قيمته 





النظر عن تسويغه أو عدم تسويغه التصرف. فيشمل هذا التعريف الحقوق كلها بأنواعها المتعددة. 


ع وب 


المالية والتي أخضعته لقانون التداول'". 

وكما أن السلع والبضائع تعد بحد ذاتها أموالا متقومة خاضعة 
للمعاوضة فان الأجهزة والأدوات التي تستخدم في إنتاجها تعد هي الأخرى 
أموالا متقومة. وإذا كان هذا أمرا مقررا فلا فرق بين أن تكون هذه الأجهزة 
وسائل وأسبابا مادیةء وأن تکون جهودا وقدرات ذهنية. ونظرا إلى أن هذه 
الجهود والطاقات الذهنية أمور معنوية بحد ذاتھاء فقد اقتضت المصلحة إحرازها 
وحصرهاء عن طريق تحصينها في الشعار والاسم التجاري. 

وبهذا يتضح أن حق الاسم التجاري كناية عن السياج الذي من شأنه أن 
یحصر سائر الفوائد المالية والاعتبارية التي يفترض أنها جاءت ثمرة المزايا التي 
استقل بها التاجر في بضاعته» بواسطة جهوده الفكرية ونشاطاته العملية التي 
بذلها واستقل بهاء وإنما القصد من حصرها بهذا السياج أن لا تتبدل أو تتحول 
إلى غيره. 

فكأن الاسم التجاري» ومثله الماركة» عنوان على السر الذي تمتاز به 
بضاعة ماء إذ يعطيها ذلك السر مزيدا من القيمة ويضمن مزيدا من الاقبال 
عليها والرغبة فيها. إذن فهو في الحقيقة كناية عن منفعة مالية متقومة ومن ثم 
فهو داحل تحت سلطان المعاوضة والتداول. 

وينبغي أن نلاحظ ما هو واضح من أننا إذ نقرر أن هذا الحق» أي الاسم 
التجاري» حق مالي ثابت وأنه بذلك داخل في المتلکات وخاضع لأحكامهاء 





- انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي للد کتور فتحي الدريني وفئة من العلماء: ص1۰ - ۱ 


Ub‏ لا نعني هنا بالمتلکات السلعة ذاتهاء فان امتلاك صاحبها لها آمر بدهي 
ولیس محل بحث. ly‏ نعني بالملوك الذي تسري عليه أحكام المتلکات 
الصنعة العنوية التي نسمیها الابتکار أو الاتقانء التي لا سبیل لابراز معناها 
وقیمتها إلا من خلال الا as‏ أو الاسم التجاري. صحیح أن التصرف في أعم 
الأحيان إنما یتعلق بالعین ذاتھاء ولکن سبب ذلك أن النفعة التي هي مصدر 
التقوم بالال» لا يمكن التعامل بها من حيث هي ومن ثم فقد كان سبیل 
استیفائها التعامل بالعين القائمة. ومن هنا كان لابد من حیازتها -سواء كانت 
سلعة أو مار كة أو اسما تحاریا- عند امتلاك النفعة التعلقة Ug‏ 

فمن هنا صح أن نقول: إن التاجر إذ يملك العين بالحيازة أو الصنعة. بملك 
القدرات أو المهارة التي اعتمد عليها في صنعها أو إتقانھاء وكل منهما مستقل 
في الاعتبار» ومختلف في التقويم. 

هل تتعلق بهذه الحقوق المالية زکاة٩‏ 
و2 أي الأصناف الزكوية تدخل ؟ 
لقد تبين فيما أوضحناه أن هذه الحقوق المعنوية» حقوق مالية يجري 


التعامل بها ويمكن الاعتياض عنها أي فهي بتعبير موجز ثروات مالية. 


"- يخطر ف البال هنا التساؤل عن كيفية إمكان التعامل بالماركة والاسم التجاري بيعا ومعاوضة: مع ما قد 
یجره ذلك من الغرر والخداع للمستهلكين. إذ الماركة عنوان على جودة صنعة» وهي خاصة بالصانم الذي 
يملك الماركة. والتداول بجودة الصنعة غير مکن. وقد أرجأنا الاجابة عن هذا السوال إلى الکان الناسب لے 
وهو ما سنوضحه من تعلق أو عدم تعلق الزكاة بالماركة والاسم التجاري. 


تا وا 


وهذا الذي انتهینا إليه يثير السؤال التالي: ألا تتعلق بهذه الشروات 
لمالية ز کاة؟ 

,154 قلنا: نعم؛ فبأي الأصناف الز كوية هي أشبه بزكاة SUN‏ أم التجارة 
ام غیرهما من الأصناف؟ 

والجواب أننا إن افترضنا أن الز كاة تتعلق بهاء فلابد أن تکون ز BNE AS‏ 
إذ إن القيمة المالية السارية فیها تتمشل أخيرا في سلع أو كتب أو أجهزة 
ونحوهاء تطرح في السوق لتقليبها بالمعاوضة ابتغاء الربح. وتلك هي التجارة في 
معناها المصطلح Mage‏ 

ولكن هل هذه الحقوق مشمولة بعروض التجارة حسب التعريف المعتمد 
لها؟ وهل تنطبق عليها الشروط التي لابد منها في زكاة الأموال التجارية؟ 

لابد لكي نستبين ا لحواب عن هذين السؤالين من أن نستعيد إلى الذاكرة 
الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأموال التي تنطبق عليها أحكام عروض 
التجارة» وأن تقف على مذاهب الأئمة ف وجوب الزكاة فیھاء ثم أن نستبين 
الأحكام المتعلقة بشروط النماء والحول والنصاب فيها... حتى إذا اتضح لنا ذلك 
کله, نظرنا في إمكانية تطبيق ذلك على الحقوق المعنوية التي تحدئنا عنهاء والتي 
تبين لنا أنها تنطوي على منافع مالية مقدرة خاضعة لإمكان التداول بها 
والعاوضة عنها. 





an 
انظر تعریف التجارة في مغني ا حتاج للشربيني: ۳۹۷/۱ والشرح الصفر للدردیر: 1۸۳/۳ والفني لابن‎ 7 
۲۸/۳ فدامة:‎ 


— 60] 


أولا: هل الزكاة واجبة 2 عروض التجارة: 


ذهب عامة fal‏ العلم إلى وجوب الزكاة في آموال التجارة. فقد قل 
النووي عن ابن ا منذر إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارق 
مستدلين على ذلك يما رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين من حديث 
أبي ذر أن النبي ية قال: في LY‏ صدقتهاء By‏ البقر صدقتها وتي البز صدفته. 
والبز هو القماش. وإنما يكون التعامل بالبز على سبيل التجارة. واستدلوا أيضا عا 
رواه آبو داود من حيث سمرة قال: كان يأمرنا رسول اللہ بل أن نخرج الصدقة 
من الذي يعد ed‏ 

وذهب ابن حزمء وهو رواية عن داود الظاهري, وعن مالك؛ إلى عدم 
وجوب الزكاة في التجارة. غير أن المفتى به عند المالكية هو وجوب الزكاة 
فیها". أما ابن حزم فقد قطع بعدم الوجوب فيها وناقش الأدلة الكثيرة التي 
اعتمد عليها ابشمهور عا لا طائل فیه". 


ثانیا: كيف یصبح JU‏ عروض تجارة؟ 


یصبح مال عروض بحارة بتحقق أمرين ائنین: 
آحدهما الملكية الثابتة الصحيحة. واشترط الجمهور فیها أن تكون مقابل 





ر۱ 
'- انظر ا جموع للنووي: ١۷/٦‏ -4۸ والغنی لابن قدامة: ۲۸/۳ 
بات الشر ح للدردير: ۱۲۰/۱ وانظر بداية ا جتھد لابن رشد: ۲۱/۱ 


'''- ا حلی لابن حزم: ۲۳۹/۵ وما بعدها 


-eA- 


عوض کالبیع والاجارة والنكاح والخلع”' وذهب الامام أحمد إلى of‏ الشروط 
في ذلك هو أن يكون التملك بفعلء کالبیع والنکاح و کقبول الهدية والصدقة 
واکتساب المباحات''' وهو مقتضی ما يقوله المالكية من ضرورة اقتران الفعل 
بنية التجارة. قال ابن جزي (ولا بخرج من القنية إلى التجارة عجرد النية» بل 
بالفعل خلافا للثوري)". 

أما الحنفية فعندهم في ذلك قولان: آحدهما محمد رحمه الله وهو الاتفاق 
مع الجمهور في أنه لابد من عمل ینبی عن التاجرة بالسلعة» كي تصبح عروض 
تحارة. وثانيهما لأبي يوسف رحمه الله. وهو يرى أن كل ما دحل في حوزة 
لالك بقبول منەء يمكن أن يصبح عروض بحارة إن هو نوی التجارة بها. فلو 
قبل الهدية أو الوصية أو الصدقة. أمكن أن تكون للتجارة في نظره. ولكنها لا 
تكون بمجرد ذلك عروض بحارة عند محمد". 

ويتبين من ذلك أن الميراث لا يصبح عروض جحارة عند ابحمیع. إذ إنه لم 
يدخل في حوزة صاحبه بعوض كما يشترط الشافعية ولا بفعل كما يشترط 
المالكية ومحمد» ولا بقبول إرادي كما اشترط gf‏ يوسف. 


ثانيهما النية. ولابد أن تكون مقترنة بالتملك على أن يكون بعوض 





a, 
٦۸/٦ المجموع للنووي:‎ - 
۲۹/۳ فك ا مغني لابن قدامة:‎ 
5 یک‎ 
القوانین الفقهية لابن جزي: ص۸۰‎ 


نے ee‏ التي ا 


٩‏ و 


حسب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» أو بفعل حسب ما ذهب إليه المالكية 
ومحمد gf‏ بقبول sola‏ حسب ما ذهب آلید آبو tat ge‏ 

والقصود of‏ طروء نية التجارة بعد تملك السلعة لا یجعل منها عروض 
تحارة» بل تبقی حاضعة لحكم القنية» وان تم التملك بعوض أو بفعل أو قبول. 

وإنما اشترطت نية التجارة في اعتبار السلعة عروض تحارةء OY‏ معنی 
النماء فیها لا یبرز إلا بنية التجارة بهاء مقرونة بعمل بحاري. وفارقت النقدین: 
الذمب والفضة إذ تحب الزكاة فیهما بدون نيق OV‏ النقدین ناميان بالأصل 
والطبيعة» بخلاف السلعة التي قد تکون في كثير من الأحيان جرد الاقتناء. فکان 
لابد أن تکون النية مع العمل هي الفارق والمیز بين السلعة الخاضعة للنمو 
التجاري والسلعة المجمدة في طاق القنية والاستعمال. 

وقد عبر السرحسي في مبسوطه عن هذا العنی بدقة» فقال: 

(وليس على التاجر زکاة مسکنه وخدمه ومر كبه و کسوة أهله 
وطعامهم» وما یتجمل به من آنية أو لؤلؤ وفرس ومتاع لم ينو به التجارة. OY‏ 
نصاب الز كاة في ا مال النامي. ومعنی النماء في هذه الأشياء لا یکون بدون نية 
مارة, و كذلك الفلوس یشتریها للنفقةء فإنها صفرء والصفر ليس ال الزكاة 


باعتبار cane‏ بل باعتبار طلب النماء منه. وذلك غير موجود فیما اذا اشتراه 





۳ انظر الراجع السابقة 


ee‏ ایت 


للنفقة» بخلاف النقدین فانهما ملازمان للنماء حکما)". 
00 « فهذان الأمران: الملكية الثابتة بعوض أو فعل أو قبول إرادي» ونية التحارة 
الترونة بهذا التملكء يشكلان عجموعهما العلة الكاملة لصيرورة السلعة 
عروض بحارة. 

غير أن توفر هذه العلة كاملة لا يكفي وحده لوجوب الزكاة فيهاء بل لا 
بد بعد ذلك من شروط تعلق الزكاة بها. وتتلاخص هذه الشروط في شرطين 
اثنين: توفر النصاب» وحولان الحول. طبق ما سنفصل القول فيه OW‏ 

وقبل أن نتحدث عن هذين الشرطین, نر كز على ضرورة التفريق بين ما 
هو علة في هذه المسألة وما هو شرط فيها. فالعلة من شأنها إذا توفرت أن 
تتسبب عنها صيرورة المتاع عروض بحارة أو مالا تجارياء بقطع النظر عن تعلق 
الزكاة أو عدم تعلقها به. والشروط هي ما تسبب عن وجوده وجوب الزكاة 
فيه. نظير ذلك قولنا إن الزنا علة للحدء ولكن الاحصان شرط لفاعلية العلة 


وا حکم عقتضاها. 
© © © 


۲ المبسوط للسرحسي: ۱۹۸/۲. ورعا تعلق بهذا الکلام ونحوه من يرون أن الأوراق النقدية لا زكاة فيهاء 
ورا لا ربا فيها أيضا. إذ یقولون إنما هذه الأوراق اليوم في حكم تلك الفلوس بالأمس. وهذا قياس مع فارق 
كبير. فالفلوس كانت آنذاك سندا في التعامل للنقدین وسدا لبقايا الحقوق الصغيرة التي لا يتجزأ إليها الدرهم 
والدینار. أما الأوراق النقدية فقد حلت في التعامل محل الذهب والفضة واختفی النقدان تقريبا عن أسواق 
التعامل في العالم. وعندما تحل الأوراق أو غيرها محل النقدين في معنى المالية ووظائفھاء فليس هناك أي مبرر 
للتفریق بين وظيفة ces ply‏ كما يتوهم البعض. 


س 


لا زكاة 2 التجارة الا بشرطي الحول والتصاب: 

النصاب والحولان معتبران في als,‏ التجارة بلا حلاف كما قال الإمام 
VS yg‏ غير أن امخلاف وقع في الوقت الذي يعتد فيه بالنصاب. فللشافعية في 
ذلك ثلائة أقوال. أظهرها حسب ما رجحه النووي أن النصاب إنما يعتد به في 
آخر ا حول: OY‏ الوقت الذي تحب فيه الزكاة» ولأن من العسير مراقبة النصاب 
قبل ذلك خلال العام'". ويتكرر هذا الحكم كل عام. 

وذهب الحنابلة إلى أن النصاب ينبغي أن يتحقق من أول احول إلى 
آخره» قال ابن قدامة (ولو ملك للتجارة نصابا فنقص عن النصاب في أثناء 
ا حولء ثم زاد حتى بلغ نصاباء استأنف ال حول عليه» لكونه انقطع بنقصه في 
أشنائہ) ۳ 

وذهب ا حنفیة إلى أن النصاب يجب توفره كاملا قي طرفي ا حول فقطء 
فنقصانه أثناءه لا یسقط الزكاة. 

قال في الهداية: (وإذا كان النصاب كاملا ني طرفي الحول» فنقصانه فيما بين 
ذلك لا يسقط الز کا لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه. أما: لابد منه في ابتدائہ 


فللانعقاد وتحقق الغنى» وأما في انتهائه فللوجوب» ولا كذلك فيما بين ذلك)*. 





٩ 
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سے انجموع: oof‏ 


ty 
۳۹۷/۱ النهاج للنووي مع شرح مغني ا حتاج للشربيني:‎ - 
۳۰/۳ المغني لابن قدامة:‎ -" 


if, 
۷6/۱ الهداية للمرغيناني:‎ - 


وأما المالكية» فلهم في ذلك تفصیل خلاصته أن التجارة إما أن تکون 
إدارة أو احتكارا. فأما المدير فهو الذي يبيع ويشتري. ولا ينتظر وقتا ولا ينضبط 
له حول كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهرا قي السنة فينظر فيه ما معه من 
العين ويقوم ما معه من العروض ويضمه إلى العين» ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ 
نصابا بعد إسقاط الدين إن كان عليه دين... وأما غير الدیر وهو الذي يشتري 
السلعة للتجارة وينتظر بها الغلای فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها. فإن باعها بعد 
حول أو أحوال» زكى الثمن لسنة واحدة". 

ويتبين من كلام المالكية هذاء آنهم يعتبرون النصاب عند نهاية الحول في 
الحالة الأولى» وعند البيع في الحالة الثانیة غير آنهم انفردوا عن بقية المذاهب 
بحصرهم وجوب الزكاة في هذه الحالة الثانية» في عام واحد. 

ثم إنه يتبين من مجموع هذا الذي ذكرناه» أن أموال التجارة هي تلك 
التي يسري إليها النماء بالجهد العملي؛ لا عجرد الإمكان والاستعداد كالنقدين» 
كما تبين لنا أن الزكاة تتعلق بهاء عند جمهور الفقهاء aly‏ مع اشتراط 
النصاب وحولان الحول. ولعل الراجح الذي يتفق مع طبيعة الأموال التجارية 
والعمل التجاري» هو الرأي القائل Ob‏ العبرة في النصاب بآخر الحول. إذ الشأن 
J‏ العمل التجاري أن تتعرض كمية السلع التجارية وأثمانها للصعود والهبوط. 
ومن العسير جدا تتبع الخط البياني وحر كته الصاعدة والهابطة خلال العام. 

كما يتبين ما ذكرناه أن الزكاة ما تتعلق بالسلع التي تشكل راس الال 





- انظر القوانين الفقهية لابن جزي 


فا ات 


التحرك أي الذي يخضع للبيع والشراء ومن ثم یقبل الربح والنمناء. فهي لا 
تتعلق بالأدوات والأجهزة الثابتة كما لا تتعلق بالعقارات التي يستفاد منها دعما 
ومركزا للعمل التجاري. 

ويترتب على ذلك أنه لو وجد شريك مع التاجر في ملكية محل ماري 
أو ملكية أدوات وأجهزة ثابتة فان الشريك إِنھا يستحق أجرا محددا عن شغل 
الجزء الذي يملكه من ذلك ا حل أو من تلك الأدوات. ولا يستحق نسبة من 
الربح. إذ هو لیس شريكا في راس ا ال المتحرك الذي هو مصدر للربح والنمای 
والذي به تتعلق الزكاة» ولغا هو شريك في أدوات ومتلکات ثابتة لا علاقة لها 
JUL‏ التجاري. Lily‏ يستحق أن يتقاضى على استعمالها جرا محددا حسب ما 
ذهب إليه جمهور الفقھاء'''۔ 

فهل تنطبق هذه الأحكام على الحقوق المعنوية 
التي تنضمن قیمة مالیه؟ 

هنا لابد أن نفرد كلا من ا حقوق المعنوية التي تحدثنا عنها وأوضحنا 
انطواءها على قيم مالية قابلة للتداول بها والمعاوضة عنهاء ببيان مستقل. إذ 
سنجد أنها مختلفة بعضها عن بعض في ا خصائص التي لها علاقة بمدی انطباق 
أو عدم انطباق هذه الأحكام عليها. 

فلنبدأ بالحديث عن حق التأليف وما هو في حكمه كحق الابتكار وما 


A, 


- انظر الغني احتاج للشربيني: ۲ والهذب لابي إسحاق الشيرازي ۳۹۹/۱ وبدائع الصنائم 
للكاساني: ۱۳/۶ كشاف القناع: ۰2۳۳ 


تتضمنه رقائق العقل الالکتروني ثم نتحدث بعد ذلك عن حق الار AS‏ والاسم 
التجاري للمحلات التجارية. 


[ولا: حق التاً لیف والایتکار: 


قلنا إن السلعة لا تکون عرض تحارة الا إن توافر فيها آمران اثنان: 

-آحدهما التملك بعوض عند الجمهور أو بفعل عند ALLA‏ 

-ثانيهما نية المتاجرة» عند التملك. 

Lely‏ القصد من ضرورة توفر هذین الأمرين» تحقق صفة النماء في السلعة 
والافتراق بها عما هو معد للقنية والاستعمال. 

فهل یتوفر هذان الأمران في حق التأليف والابتکار؟ 

من العلوم أن ملكية حق التألیف وما هو حکمه لا تتم ععاوضة ولفا تتم 
بالمارسة والعاناة اللتين ینتهیان إلى معنی من معاني الابداع أو الابتكار. ومن 
ثم فهو لا یتصف بأي معنی من معاني اللماء لا واقعا ولا حکما. 

والفائدة المالية التی یجنیها المؤلف من وراء کتابه» ليست نتيجة لوصف 
النمو في حق التألیف من حيث هو ولفا هي نتيجة لانتشار أثر هذا احسق بين 
الناس, متمثلا في النسخ التي یحصلون علیها شراء على الأغلب. ابتغاء 
الاستفادة ما في داحلها من فكر وعلم ونحو ذلك. آما ا حق ذانه فیبقی في حوزة 
صاحبه الذي هو المؤلف» كما هو. 

وهذا الذي نقول يذ کرنا بضرورة التنبه إلى الفرق بين حق الفائدة مسن 
حيث هی جنس وحق الاستفادة الحزئية احسدة في کتاب ونحوه... إن حق 


ہم ؟!- 


الفائدة معنی IS‏ يبقى في حوزة صاحبه مهما تمثل في کتب متداولة بین الناس. 
أما حق الاستفادة فعارض يأتي ثمرة اقتناء واحد من هذه الكتب شراء أو 
استعجارا أو إهداء... 

ومن الثابت أن بلوغ حق الاستفادة إلى الإنسان عن طريق كتاب مثلاء 
لا يستلزم بلوغ حق تلك الفائدة إليه» من حيث هي مصدر وأصل. كيف وإن 
حق الاستفادة نا هو ثمرة شراء لنسخة من كتاب» في حين أن جنس هذا ا حق 
ثمرة لتأليف وإبداع. 

ولكي نزيد هذا الكلام إيضاحا نقول: إن عقد المبايعة الذي من شأنه أن 
يكون مصدر بحارة ونماء؛ لا يقع على جوهر الحق العنوي الذي هو ملك 
للمؤلف» Uy‏ يقع على کتاب مرئي ومعين» وهو ما نعبر عنه بالوعاء المادي 
الذي يحوي صورة هذا الحق المتقوم. إذن فالش‌تري قد ملك الوعاء المادي 
أصالة» وأحرز ما قد تضمنه من الفائدة تبعا. وبناء على ذلك فهو لا يستطيع أن 
يزعم أنه بهذا الشراء قد انتزع حق تلك الأفكار من مبدعها الذي لا تزال 
تنسب إليه شرعاء كما لا يستطيع أن يزعم أنه قد جعل من نفسه المالك لهذا 
ال حق من حيث هوء بدلا من المؤلف أو البتکر. 

إنه أشبه ما يكون يمن (ضمن) أي اشتری ثمارا بعد بدو صلاحها على 
شجر من صاحبهاء إن من المعلوم أنه يملك الثمار المتصلة بالأشجار التي لا تزال 
تمد الثمار بالنمو والنضج» دون أن يملك شيعا من تلك الأشجار ذاتھا۔ 


إن هذا العنی ذاته يتجلى بوضوح لدى التعامل التجاري المتعلق بأي من 


- ۲|. 


الحقوق المبتكرة كدواء مستحدث أو غذاء مخترع أو نوع من العطور...ألخ إن 
التعامل التجاري بها بيعا وشراء إنما يتعلق بآثار وثمار هذا الحقء أي بالدواء 
الذي یطرح في الصيدليات أو بذلك الغذاء الذي يتوفر في البقاليات أو بتلك 
العطور التي ترى 3 محالها التجارية. 

ومن الواضح أن الذي يشتري شيئا من ذلك لا يعني أنه قد امتلك حق 
ذلك الابتكار الذي كثيرا ما یحفظ كتعليمات وأسرار في ملف محفوظ بل 
مخبوء» يحوي دقائق الصنعة وعناصرها التي تتألف منها و كيفية استخراجها 
وتحضيرهاء ومقادير كل منهاء أجل إن المشتري أو البائع بهذا العمل التجاري 
لم يمتلك ولم يملك شیا من هذا الحق ا حفوظ والخبوی وإنما امتلك أو ملك 
آثاره وثماره المتكاثرة في الأسواق”". 

نقول هذا cal‏ لنؤكد أن حق التأليف والابتكار لا یدخل أي منهماء 
عند التعامل التجاري» ضمن ما يسمى با ال التجاري» أو بعروض التجارة» OY‏ 
التداول نما تناول نتائجه وآثاره ولم يتناول ذاته. فأصبح هذا الحق بذلك من 
نوع الأموال الثابتة التي لا يسري إليها النمای وإنما تتعرضء إن جاز التعبیر 
للتآكل والتلف» كالبناء والأجهزة والأدوات الثابتة الأحرى. والشأن of‏ يحافظ 


صاحب الحق على حقه هذا كما يحافظ صاحب الأرض على أرضه التى 





.1( 
7 (ریفدور) اسم عطر فرنسي شهیر التهمت النيران مصنعه الرئيسي يسبب حريق أتي عليه منذ سنوات 
طویلةء وأتى ا حریق على اللف ال خاص الذي كان يحوي آسرار صناعة هذا العطر وعناصره. فکانت حسارة 


أصحاب هذا المصنع بتلف هذا اللف, أكبر من خسارتهم باحتراق البناء والأجهزة التي فيه. 
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یستغلها للاستثمار وعلی أشجاره التي يحافظ علیها لبيع ما تنتجه من فا کهة 
ونان 

فاذا ثبت أن حق التأليف والابتکار لا يدحل أي منهماء بحد BATS‏ 
عروض التجارة لما قد ذكرناء فإن الأمر الثاني وهو النیة التي ينبغي أن تكون 
مصاحبة للعمل التجاري» معدوم من باب آولی. إذ إن ضرورة النية a‏ مترتبة 
على الأمر الأول ومبنية علیه. فإذا ثبت أن هذا ا حق بحد ذاته ليس صا حا لأن 
يكون عروض تحارة مستقلا عن آثارہ ونتائجه فلا معنى عندئذ للبحث في شأن 
النية ووجودها. إذ هي حتى لو وجدت لا تقوى وحدها على تحويل هذا الحق 
المعنوي إلى عروض محارة. 

على أن المؤلف ومن هو في حكمه» لا يتصور أن ينوي بالحق الذي علکه 
من حيث هو العمل التجاري, لأنه ليس سلعة حتى تصلح للقصد التجاري Ob‏ 
يبيعها ويشتري بثمنها بديلا عنها وهكذا. بل الذي سيحدث إن هو باع هذا 
الحق أن يتجرد عن ثمراته وآثاره التي تطرح عادة في أسواق التداول لتؤول إلى 
الشخص الذي امتلك من دونه هذا الحق» فيكون شأن هذا البائع كشأن الذي 
يبيع معمله إذ تتحول ملكية العمل بكل ما فيه وبكل ما ينتجه إلى الشخحص 
المشتري. وإغا تتعلق الزكاة بالقيمة التي تملكها البائع لقاء بيعه لمعمله. 

نعم» الأمر الذي يمكن تصوره هو أن يحافظ صاحب هذا الحق على 
امتلا که جخوهر حقه» ویسنٹمر نتائجه وآثاره التمثلة في كتب أو رقائق كمبيوتر 


أو أدوية ونحوهاء ينشرها ويبيعها بالطرق الت سبق أن ذ ناها. و عندئذ تتعلو 
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als‏ بالغلة التي ینالها صاحب الحق إن بلغت النصاب وحال علیها ا حول 
كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. 

وهذا الاستثمار يشبه» بكل التاکیدء استثمار إنسان ما UY‏ طابعة يملكهاء 
إذ يستثمرها فيما يتقاضاه من أجور على الطباعة لنناس. فآلة الطباعة هذه لا تعد 
عروض جحارة» ومن ثم فلا تتعلق بذاتها زكاة. وإنما تتعلق الزكاة بالغلة التي 
ینتجها استخدام تلك الآلة. فكذلك حق التأليف الذي غدا مصدر رزق لصاحبه 
لا تتعلق الركاة بذاتهء وإنما بالغلة التي تتجمع لديه وتبلغ حد النصاب. 

غير أن آلة الطباعة وأمثالهاء .عکن أن تتحول إلى مال oF‏ عندما 
بملكها صاحبها بقصد التجارة بهاء فيبيعها ليستبدل بها غيرها وهكذا... وعندئذ 
تتعلق الزكاة بأعيانها بالشروط التي ذكرناها. 

إلا أن هذا الاحتمال لا يكاد ينطبق على حق التأليف والابتكار. إذ إن 
التعامل التجاري بالأجهزة والآلات ونحوها سائغ وممكن. ولكنه عسير بل لعله 
غير مکن فيما نحن بصدده. فالمؤلف الذي يبيع حقه كاملا لإحدى دور النشر 
ثم يعكف على إصدار مؤلف آخر لبیعه, لا يقال أنه يمارس بذلك سلسلة من 
الأعمال التجارية. بل إن عمله أشبه بما يفعله صاحب الأرض من زراعتها ثم 
جني ما زرع وبيعه» ثم يعود الكرة وهكذا. ومثله أصحاب الصناعات المختلفة. 
إذ يعكف أحدهم على إبداع صناعة ما ثم يبيعها وهكذا.. إن من الواضح أن 
أصحاب الأراضي وأصحاب الصناعات لا يقوم عملهم الكسبي على المعاوضة 


التي هي لباب العمل التجاري وأساسه Lily‏ یقوم على استحداث سلع أو 
صناعات أو استنبات مزروعات ثم Pea ye,‏ ال Lestat i Sal's!‏ 
أنه كلما ابتكر شيئا باع حقه كاملا لل خرین فإنه لا يعدو أن یدعل فق هذا 
النوع من الكسب. أي أنه أبعد ما يكون عن الدخول في معنى التجارة التي 
عرفها العلماء بأنها اكتساب الملك ععاوضة محضة”". 

يضاف إلى هذا كله أن المنفعة المتقومة لحق التأليف والابتكارات 
المشابهة» ليست منفصلة معنی الكلمة عن ا ال الذي يتقاضاه صاحب الحق 
مقابل نشر مؤلفاته أو أفكاره وابتكاراته» إن بشكل مباشر أو بواسطة دور النشر 
ونحوها. ولاشك أن الزكاة تتعلق JUL‏ الذي دخل حوزته» عن هذا الطريق 
باعتباره نقدا تحب زكاته ببلوغه النصاب وحولان الحول عليه. 

فإذا أوجبنا عليه الزكاة أيضا في المال الذي يقوم به الحق العائد إلى 
المؤلف» مستقلا عن زكاة ا ال الذي يدحل في حوزته مقابل امتلاكه لهذا الحق 
ذاته» فان ذلك يصبح استخراجا مكررا للزكاة من صنف زكوي واحد دون 
أي مبرر. 

وهذا الذي نقوله ينطبق على سائر حقوق الابتکارات على اختلافها. 
ولعل من أبرزها رقائق العقول الآلية الشائعة اليوم. 


کے عرف النووي مال التجارة بأنه: كل ما قصد الإتحار به عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة. الروضة: 


yuvy 


و انیت 


نخلص من ھل اللي yin‏ ناه إل أن عقيف الابدا ع والابتكار > لا يتعا a‏ 
بها من حيث هي» أي بقطع النظر عن نتائجها واثارهاء ز حاة BLE‏ إا تتعلق 


ار كاة بغلتهاء إن بلغت نصابا وحال عليها الحول. 


ثانيا: حق الماركة والاسم التجاري: 

وإنما نعني UL‏ كة الشعار الذي يحدد نوع البضاعة ومصدرها. ونعني 
بالاسم التجاري العنوان الذي يعرف انحل التجاري ويشهره. ولاشك أن كلا 
منهما حق ثابت لصاحب ا حل ولصحاب البضاعة. 

فهل تتعلق بهذين الحقين زكاة التجارة؟ 

لابد قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نتساءل: هل عکن أن يصبح هذا 
الحق عروض تحارة أي هل يمكن تنمية هذا الحق عن طريق المعاوضة التي تهدف 
إلی الربح؟ ٦‏ 

ولدى التدقيق تبين لنا أن كلا من هذين ا حقین لا يجوز بیعه من حيث 
هو لما قد يجر إليه من الغرر بحق المستهلكين» ولا ينطوي عليه من تلبيس على 
الناس ومكر بهم. وفيما يلي بيان ذلك: 

سبق أن أوضحنا أن الاسم التجاري -والمار كة مثله- كناية عما يفترض 
اتصاف ا حل أو السلعة به من مزايا الجودة والإتقان اللتین قد لا توجدان ف 
احال الأخرى... وعلى هذا فالمراد بشراء الاسم التجاري للمحل أو شراء 
الماركة للبضاعة, Li‏ هو شراء هذه الزایا؛ بحيث تصبح من صفات بضائع 
المشتري. ولولا هذا الهدف لما كان لهذا التبايع أي معنى» أللهم إلا أن يكون 


الهدف خداع الناس والتلبیس علیهم عن طریق ابهامهم بأن السلعة هي من 
ذلك النوع المتاز العرف بهذه الشارة» في حين آنها من الدرجة الثانية أو 
الثالثة. وواضح of‏ هذا داحل في التغریر ا حرم والباطل شرعا. 

ولکن فما هو السبیل إلى تحقیق الهدف الشروع وهو نقل الزایا 
واخبرات التي تتمتع بها بضاعة تاجر ماء إلى تاجر آخرء ما يتبع ذلك من نقسل 
الاسم التجاري للمحل أو الماركة التي هي شعار تلك البضاعة؟ 

هناك طریقتان یعرفهما التجار لعملية هذا النقل 

الطريقة الأولى: وتتم في الغالب بین شركة عربية وأخرى أجنبية» أو بين 
الشركات الأجنبية» هي أن تشتري الأولى من الثانية الماركة أو الاسم التجاري 
الذي اختصت به» ويتضمن عقد الشراء هذا تكفل الطرف البائع بتقديم خبراء 
ومهندسين مختصين بصنع البضاعة المعروفة بذلك الاسم حيث يقوم هؤلاء 
الخبراء بدور الارشاد والكشف عن خفایا الصنعة وأسرارهاء على النحو الذي 
يضمن تصنيع البضاعة على مستوى ال مودة التي ارتبطت مع الزمن بذلك الاسم 
أو الشعار... كما يلتزم الطرف البائع بالاستمرار في التدرییات والتجارب 
العملية اللازمة؛ ريثما تترسخ لدى الطرف المشتري عوامل الإتقان ذاتها. 

إن من المهم هنا أن نعلم أن عملية الشراء في هذه الحالةء إنما تنصب في 
الحقيقة على نقل الخبرة وشرائهاء وإنما يدحل الاسم التجاري في الصفقة تبعا. 
فمن الطبيعي لمن يشتري خبرة في صناعة سلعة ما أن ينال معها أطرها 
ومظاهرها الادية التممة» وقي مقدمتها شعارها العالي السجل. 


وهذه العملية Oly‏ كانت تسمی lay‏ في اصطلاح أكثر الشر کات والتجار 
co gl‏ إلا آنها في الحقيقة داخلة في عقد الاجارة أو الجعالة. فعملية نقل الخبرة 
ليست أكثر من تعليم وتدريب. والمعلم إنما یتقاضی أجرة على ما یعلمه باعتباره 
مستأجرا لذلك» ولیس يتقاضى ثمنا على علم كان یملکه فباعه. 

والنتيجة التي ينبغي أن نصل إليهاء هي معرفة ما إذا كانت الماركة 
التجارية أو الخبرة التي تم نقلها بهذا الشکلء قد تحولت بذلك إلى عروض 
مارق» ومن ثم تعلق بها حق الزكاة. 

أعتقد أن من العسير جدا أن نتصور عملا تحاريا يدور على بيع الخبرات 
أو تعليمها بأجر» بحيث تصبح وكأنها بضاعة مستقلة منفصلة عن السلع 
والبضائع التي تتجلى فيها تلك الخبرات» وبحيث تغدو تلك الخبرات من حيث 
هي محورا للتجارة بھاء دون أن يكون لها أي علاقة La UT‏ ومنتجاتها المادية. 

إن العمل التجاري سعي إلى الربح عن طسريق سلسلة المعاوضات التي 
تتمثل في شراء ثم بيع فشرای وهكذا دواليك. فكيف يمكن أن يطبق هذا العمل 
التجاري على بيع إحدى الشر کات التجارية لخبراتها وأسرار جودتھا التجارية 
لشركة ما. 

t‏ نعم» قد لا يبعد أن يعتبر بيع تاجر ما لماركة بضاعته أو لاسمه التجاري» 

صفقة من الصفقات التجارية التي يمارسها خلال العام. حتى إذا حان ميقات 
ا لحردء نظر في أرباحه المضافة إلى راس ماله بعد أن یدخل قيمة هذه الصفقة في 


مجموع وارداته» ويؤدي عن مجموع ذلك زكاة ماله التجاري. أي فلا تنفرد 


۳ 


عملية aay‏ للاسم التجاري أو المار کف مشرو ع بحاري مستقل ولکنها لا تطر ح 
أيضا من حساب الکتلة المالية التي یتاجر بهاء والتي لابد أن يحرج ز کاتها کل 
عام... غير أن هذا الاعتبار خاضع للمناقشة. إذ هل يجوز لنا -طبق ما تقتضيه 
القواعد الفقهية- أن نعتبر بيع التاجر لأحد أجهزته التجارية الثابتة صفقة تحارية 
تضاف حصیلتها المالية إلى أرباح ذلك العام لتخضع مع راس المال لزكاة 
عروض التجارة؟ إنها بدون ريب خاضعة للنظر والنقاش. 

الطريقة الثانية: ما يجري dole‏ بین بعض التجار والشر کات التجارية» من 
شراء الاسم التجاري للمحل» أو شراء ماركة البضاعة. دون أي التزام من البائع 
بتقديم الخبرة التي إليها مرد شهرة ذلك الاسم أو تلك الماركة. وإنما يكون معنى 
الشراء في هذه الحالة تنازل البائع عن الاسم الذي كان مختصا به والذي كان 
حقا له هو دون غيره» والذي كان عنوانا على جودة نال بها ثقة الناس. فيتمكن 
المشتري بذلك من جعله شعارا لسلعته المشابهة أو اسما حله. وتكون الفائدة 
الرجوة للمشتري من ذلك. رواج سلعته تحت هذا الاسم وانتقال تلك الثقة إلى 
محله» دون أن يكلفه ذلك شیا إلا القيمة التي دفعها لذلك التنازل أو الشراء... 
فما حكم هذه العملية؟ 

من الثابت يقينا أن هذا الشراء لا ينطوي على أي مضمون. ذلك OY‏ 
المزايا التي عرفت بها سلعة البائع والتي هي الضمون القيمي أو المالي لذلك 
الاسم أو الشعار التجاري» ستظل ثابتة لتلك السلعة ذاتهاء وستظل وئيقة الصلة 
با حل الذي تنازل أو باع» مهما انفصل عنه اسمه الذي عرف به. ذلك OY‏ 


تلك المزايا إنما هي ثمرة لجهود صاحبها ونشاطه الفكري أو الصناعي التمیز 
وليست ثمرة الاسم الذي انتقل من شخص إلى أخر. إن هذه المزايا ستظل 
متعلقة بصاحبها من حيث الخبرة والجهد ومتجلية ي صناعته من حيث الصورة 
والمظهر. وهيهات أن تنفك العلاقة عنه وعنها مهما باع أو تصرف التاجر 
برمزها التجاري. 

إذن فكل ما يمكن of‏ تحدثہ عملية کهذه هو التغرير والتلبيس اللذين CH‏ 
آفتهما على عامة الناس. ومثل هذا العقد لابد أن يكون موغلا في البطلان. 

والقاسم المشترك في التعريفات المتعددة للغرر أنه كل عقد لا يولق 
بحصول المقصود Pace‏ وبتعبير آخر: كل ما وقع الشك في حصول أحد عوضيه 
أو المقصود منه غالبا" والمعروف أن مرد الغرر إلى جهالة أحد طرف العقد. 
الٹمن أو الشمن. ومن المتفق عليه أن أفحش آنواع الجهالة ما يسمى بالغرر قي 
الحصول. وعثلون له ببيع الطير في الهواء أو السمك في الاء. ولا نعلم BEBE‏ 
بطلان العقد المنطوي على مشل هذا الغرر" ومن الواضح أن شراء الاسم 
التجاري إن خلا من الغرر في الوجود. فإنه لا يخلو من الغرر في الحصولء إذ 
من الثابت لكل من المتعاقدين في مسألتنا هذه أن الذي سيناله المشتري من وراء 


هذه العملية هو الشعار أو الاسم فقط. أما الجودة التي تكونت بسببها قيمة 


ل 
- انظر حاشية قليوبي وعميرة على ا حلي شرح المنهاج: ONY‏ 
"- مواهب الجليل: ۳٦٣٣/٤‏ 
کے انظر الفردق Al‏ 31 ۳۱۵/۳ والشرح الکبیر: ۲۵/۳ وبدائع الصنائع للكاساني: ۱٦٢-۱۷٥/٥‏ 


-Ve- 


الاسم أو الشعارء فباقية في تضاعیف جهود البائع و حبرته. 

ولا وجه لا یقوله بعض الباحئین من أن الحق التعلق بالاسم التجاري, 
حق مستقل بذاته وأنه من ا حقوق ا جردةء کحق الشوری والوظيفة واللصب 
والولاية. وأن العرف قد جری بصحة التنازل عن هذه احقوق to Fl‏ على 
عوض" فلیکن حق الاسم التجاري مثلها في الحكم والاعتبار. 

أقول: لا وجه لهذا القول OY‏ الاسم التجاري لا وجود لے أو لا معنی 
لوجوده ععزل عن الشهرة التي اکتسبتها السلعة القرونة به. وإنما نالت السلعة 
هذه الشهرة بالجودة والاتقان فغدا شعارها من طول الاقتران بها عثابة الظل 
اللازم لهما أو اللغة العبرة عنهما. 

إذن فبوسعنا أن ننتهي إلى قرار Ob‏ شراء الاسم التجاري أو ما یسمی 
الیوم بالماركة السجلة بهذه الطريقة الثانية» عقد باطل, لا یتراء‌ی فيه أي وجه 
للقول بصحته. وذلك بسبب کونه مغرقا في الغرر بأنواعه. 

الخانم 4 

نحلص من کل هذا الذي ذکرناه إلى أن ا حقوق العنوية بأنواعها التى 
تحدئنا عنهاء تتسم بالصفات والأحكام التالية: ۱ 

آولا: تتطوي هذه الحقوق على اختلافهاء على قیم مالية» ومن ثم فهي 
خاضعة لإمكان التداول بها والاستعاضة عنهاء حسب التفصيل والشرائط التي 
تم Agile‏ 


”''- انظر حاشية ابن عابدين: ۱4/4 


ثانيا: إن القيمة الالية التي تنطوي علیها هذه احقوق ليست منفصلة 
انفصالا LU‏ عن ثمراتها ونتائجها المادية التمثلة في مؤلفات تنشر أو في رقائق 
الكمبيوتر» أو في الار کات التجارية ونحوها. إذ لولا هذه الثمرات المنفصلة عنها 
لا استقرت لها أي قيمة مادية ولبقيت حقوقا معنوية مجردة أي غير مقومة.. 
غير أن هذا الاتصال الذي لا ینکر وجوده واستمراره» لا يمنع من صحة بيع 
هذه الحقوق وتداولهاء مستقلة ومنفصلة عن نتائجها وعن ذيولها المادية. 
WE‏ هذه الحقوق على الرغم من انطوائها على قيم مالية ثابتة» وعلی 
الرغم من آنها قابلة بسبب ذلك للبيع والداولة, فانها لا تعد عروضا للتجارق 
بحد ذاتهاء أي مستقلة عن نتائجها وذيولها الادية, للأسباب التي تم بیانها 
رابعا: بالنسبة للماركة والاسم التجاري للمحل لا يصح بيع أي منهما إلا 
تبعا للخبرة التي هي مصدر قيمة كل منهماء لما علمنا من أن قيمة كل منهما 
مرتكزة في هذه الخبرة التي تتميز بها بضاعة ذلك ا حل. وما يجري بين بعض 
التجار اليوم من تنازلات عن أسماء ا حال التجارية أو الماركات المسجلة 
للبضائع» لقاء عوض مالي» دون تقيد بالشرط الذي ذكرناه» وهو نقل الخبرة إلى 
الشتري» ليس إلا من قبيل التلاقي والتعاون على أسوأ أنواع الغش والتلبیس 
اللذين يقع أضرارهما على المستهلكين. 
7 أما حق التأليف والابتكار بأنواعه فيجوز بيعه أو التنازل عنه لقاء عوض. 
/ومعنی بیعه أو التنازل عنه أن حق نشر الولف أو البتکرات العلمية والفكرية 


کرقائق الكمبيوتر» يتحول من المؤلف و البتکر إلى الطرف الثاني الذي cole et‏ 
و کثیرا ما يكون الطرف الثاني ناشرا أو صاحب مكتبة. 

خامسا: لا تتعلق الزكاة بهذه ا حقوقء ما كانت في حوزة أصحابها أي 
لا تقوم في کل عام بالشمن الذي تستحقه لیتم اخراج ز کاته, على نحو ما يتم 
بالسلع والأموال التجارية. Lily‏ تتعلق الزكاة بغلتها عندما تباع وتنض قيمتهاء 
على of‏ تضاف هذه الغلة إلى سائر الكتلة النقدية التي علکها البائع» وعلی أن 
يحول علیها ا حول وقد بلغت النصاب". 

هذا بالنسبة للمؤلف أو المبتكر الذي يبيع حقه كما قد ذكرنا. 

Uf‏ التاجر الذي يبيع اسم محله التجاري» أو الشعار المسجل لبضاعته. 
بيعا صحيحاء أي مقرونا بنقل الخبرة وأسرار الصنعة» فاحتمال القول بضم قيمة 
هذا الذي باعه» في آخر العام عند الجرد» إلى مجموع ما هو زكوي من أمواله 
التجارية» وارد وممکن. ولكنه خاضع للنظر والنقاش كما سبق أن ذكرنا. 

ومرد التحقيق ني ذلك إلى النظر في عملية بيع التاجر لخبراته التجارية 
مقرونة بالاسم أو اثار ca‏ هل تلحق الدخل الوارد عن هذا الطريق بالأموال 
النامية عن طريق التجارة والمرابحة.. وإلى النظر في كيفية امتلاك التاجر لخبرته 
التي صاحبت الاسم أو الماركة» هل تحققت في هذه الكيفية شرائط طرق 
امتلاك المال ليصبح سلعة بحارية تتعلق بها زكاة التجارة؟ 


'''- آثرنا الأحذ بقول من يرى أنه يكفي في شرط بلوغ المال النص اب.؛ أن يتحقق ذلك في أول ال حول 
ونهايته. وقد سبق بیان الأقوال الواردة في هذه المسألة. 


والظاهر أنه لا عملية بیع الار كة والاسم التجاري داخلة في سبل تنمية 
الالء ولا طريقة امتلاك التاجر لخبراته التجارية متفقة مع الشرائط التي يجب 
أن تتحقق ني امتلاك ا مال لیصبح بذلك سلعة تحارية» وقد سبق أن ذكرنا هذه 
الشرائط والخلاف فيها. 

وبعدء فهذا ما بصرني الله عز وجل به. من الأحكام المتعلقة بهذا 
الملوضوع» والذيول والتحقيقات المتعلقة به. أسأله سبحانه أن يثبتني على ما قد 
يكون فيه من صواب, وأن يغفر لي ما قد يوجد فيه من زلات إنه واسع المغفرة 


وولي كل توفيق. 


(EY 


اعتمدت في کتابة هذا البحث على النهج التالي: 

آولا: مقدمة في بیان معنی ا ال والفرق بين ا ال العام وا مال الخاص. 

ثانيا: الصطلح البدیل عن هذا في تعبیرات الفقهاء السابقین. وهو مصطلح 
الملكية التامة والملكية الناقصة أو المالك المعين وغیر العین. 

الثا: عرض ما قاله الفقهاء في ا ال الذي لم تتكامل ملكيته أو لم يتحدد 
مالكه أو مالکوه أتتعلق به الزكاة أم لا. 

رابعا: بيان المؤتلف والمختلف من ذلكء وتمييز ما هو محل اتفاق. عما 
هو محل نظر واختلاف. 

خامسا: إسقاط هذا الذي انتهى إليه الفقهای فيما اتفقوا عليه» وما 
احتلفوا فيه» على مسائل هذا البحثء ما يدخل اليوم تحت اسم الأموال العامة. 
وهي: 

۱-الشر کات التي تمتلكها الدولة وتدر ربحا. 

؟-نصيب الدولة قي الشركات المساهمة. 

۳ -الز كاة في صناديق الضمان الاجتماعي لموظفي الوزارات والمؤسسات. 

4 -الزكاة في أموال الوقف الخيري والمستغلة في المشاريع الاستثمارية. 

ه-زكاة نصيب أموال الوقف الخيري في الشركات المساهمة. 

٦-ز‏ کاة أموال الوقف SAW‏ 

/-زكاة أموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها 


غير الهادفة إلى الربح. 


۸-ز کاة أموال التأمین. 

٩‏ -ز كاة آموال مؤسسات الضمان والتأمین الاجتماعية الر سمية. 

سادسا: LE‏ تتضمن طر ح مسألة للبحث والنقاش. 

ونسأل الله التوفیق لما فيه الرشد والسداد. 

چ & ٭ 

المال» والفرق بین ا مال الخاص واثال العام: 

لعل أقصر وأجمع آية نزلت في إثبات أصل حکم الز كاة» قول الله تعالى 
ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم ها...) وهي مطلقة غير مقيدة بأي 
شرط ف ا ال المأخوذ ولا الشخص المأخوذ care‏ كما تری؛ ولفا جاء التركيز 
فيها على الال الذي جاء التعبیر عنه بصيغة ابلمع» Lily‏ روعي في التعبير عنه 
بالجمع دون CL BY!‏ لبيان أن الزکاة تؤخذ من جميع الأموال» كما قال 
القرطبي وغيره» فصيغة ا لمع هنا للتنويع. 

والمعروف من كلام العرب -وهو الصحيح ف اللغة- أن كل ما تملك 
وتمول فهو مال. لا أدل عليه من قوله بي (يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك 
من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت)". 


رک : 
- رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث مطرف عن أبيه. وانظر eed‏ لأحكام القر آن للقرطبی: 
Yto/A‏ 


ونظیر هذه الآية في كل ما ذكرنا قول الله ج # والذين في آموالهم حق 
معلوم السائل وا حروم 4 

ومقتضى هاتين الآيتين أن تحب الزكاة في أنواع الأموال كلها. ثم إن 
السنة حددت بعضا من آنواع ا ال فكان وجوب الزكاة فيها محل إجماع. 
وسكتت عن أنواع أخرى فكان وجوب الزكاة فيها محل خلاف. ولسنا بصدد 
ا حدیث عما هو محل إجماع أو محل اختلاف من ذلك في هذا البحث. 

إنما الذي يهمنا COW‏ أن نلفت النظر إلى تقسيم آخر للمالء لا من حيث 
عينه وذاته» بل من حيث الجهة التي تمتلكه. 

فأنواع الأموال كلها -سواء ما كان وجوب الزكاة فيه بالاحماع وما 
كان وجوبها فيه محل خلاف- تنقسم من حيث الجهة المالكة» إلى ما اصطلح 
على تسميته بالال الخاص» وإلى ما يسمى بالمال العام. 

JUL‏ الخاص هو ما تحدد وتعين مالکه سواء OLS‏ المالك واحدا أو 
جماعة. فیدخل في هذا النوع ما يمتلكه الفرد» كما يدخل فيه ما بملکے الورئة 
من مال مورثهم» والجمع من الناس يشتر كون في امتلاك عقار أو شیاه أو ین 
نقدية وما في حكمهاء سواء على وجه الاقتناء أو التجارة. فالملكية في هذه 
الصور خاصة مادام الالکون معينين» ولا يكونون كذلك إلا عندما يكونون 
محصورين» كثرة أو قلة كانوا. 

أما ا مال العام فهو كل ما لم يتعين مالكه أو مالكوه. بحيث يكونون 


دهم - 


مبهمین غير معروفین" أي غير معروفین على وجه الحصر والتحدید. كالملكية 
التي تتعلق ببيت مال المسلمين» والملكية التعلقة مال موقوف على ا حتاجین. 
فالالکون لهما وان کانوا معينين من حيث الوصف» ولكنهم مبهمون من حيث 
الأشخاص وأعدادهم ومن قد ينطبق عليهم الوصف. 

غير أن أحدا من الفقهاء -فيما أعلم- لم يأخذ بهذا المصطلح, ولم يعن 
بتقسيم المال إلى عام وخاص. Lily‏ هو مصطلح حديث سری إلى أقلام طائفة 
من الباحثين ا حدد من ألفاظ اصطلح عليها الاقتصاديون وأحذوا أنفسهم بها. 

إلا أن الفقهاء تناولوا الزكاة فيما يسمى اليوم با مال العام وا مال ا خاص؛ 
من خلال التركيز على الشروط التي يجب أن تتوفر في ملكية المال. ولقد 
اختلفت عباراتهم في التعبير عن الشرط الذي ينطبق على ما يسمى با ال الخاص. 
فعبر بعضهم باشتراط الملكية التامة* في حين آثر آحرون التعبير عن المضمون 
ذاته باشتراط أن يكون المالك معينا. 

وأعتقد أننا الآن لسنا بصدد التحقيق في وجود لزوم بين الملكية التامة 
والمعينة» أي هل كلما كانت الملكية تامة يكون المالك معيناء و کلما كانت 
اللکیة ناقصة يكون المالك غير معين؟ 

فا الذي يهمنا هو أن المعنى الذي يراد اليوم بكلمة (ا مال العام) هو ذاته 


الك تعريف المال العام بما كان مالكه مبهماء أخذناه من حاشية الشرقاوي على التحرير ۳۳۲/۱۰ ولعله 
التعريف الأدق. 


26 5 
- منهم الإمام التووي ف اجموع والبهوتي في كشاف القناع» كما سيأتي بيانه فيما بعد. 


۸ 


المعنى الذي يريده الفقهاء بكلمة (الملكية الناقصة والذي یریدونه بكلمة (المالك 
البهم أو المالكين المبهمين) وأن المعنى الذي يراد اليوم بكلمة (ا ال الخاص) هو 
ذاته الذي بریده الفقهاء بكلمة (الملكية التامة) والذي يريدونه بکلمة (المالاك 
العین). 

فلنتتبع ما یقوله الفقهاء في حکم زكاة ا مال العام الذي عرفنا العنی المراد 
به» بقطع النظر عن الصطلحات اللفظية الستعملة في التعبیر عنه. 

لسوف نتتبع کلام الأئمة الفقهاء في هذه المسألة. حتی إذا وصلنا من 
ذلك إلى قرارء نظرنا في مدی انطباق معنی (الال العام) أو (المال ذي الملكية 
الناقصة أو البهمة) على آموال الشر کات التي تملكها الدولة وصنادیق الضمان 
الاحتماعي وأموال الوقف بأنواعها...إلخ. 

وبوسعنا عندئذ أن نستبین حکم الشريعة الاسلامية في زكاة هذه الأنواع 


التعددة من الأموال. 


أولا الشاقعیه: 
عدد الامام الشافعي شرائط وجوب الزكاة على مالك المال» فذكر منها 
أن تکون ملکیته للمال ملكية UAE‏ وتابع فذ کر الشرائط الأحرى» ثم فرع 
| هذه الشر ائط و أطال فى بیان الأحكام التفرعة عنها. ثم عقد بابا سماه 
3 1 1 سم 





'''- الأم: ۲۳/۲ طبقة بولاق 


(باب اختلاف زكاة ما لا يملك) قال فیه: 

( 131 أوجف السلمون على العدو GAL‏ والر کاب فجمعت غنائمهم 
فحال علیها حول قبل of‏ تقسم فقد أساء الوالي إذا لم يكن له عذر. ولا زكاة 
في فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتی تقسم یستقبل بها بعد القسم حولا. 
oY‏ الغنيمة لا تکون ملكا لواحد دون صاحبه» فانه ليس بشيء ملکوه بشراء 
ولا میراث» فأقروه راضین فيه بالشر AS‏ 

فقد عد الإمام الشافعي الملكية العامة من المقاتلين للغنائی قبل أن یقسمها 
الحاكم فیهم ملكية ناقصة غير تامة للسبب الذي ذکره ومن ثم فلا تتعلق بها 
الزكاة في تلك الحال. 

وسار الإمام الشيرازي على منوال الإمام الشافعي» في التعبير بالملكية 
التامة. فقال في المهذب ولا تحب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تامل). 

ثم فرع الإمام النووي على هذا الشرط في كتابه ا جموع فذكر ما 
خحلاصته: 

آولا- إذا كانت ا اشیة موقوفة على جهة عامة کالفقراء أو الساجد أو 
الغزاة أو الیتامی فلا زكاة فیها لأنه ليس لها مالك معین. أي فاللكية التعلقة بها 
ناقصة. 


ثانيا - إن كانت موقوفة علی معین» سواء كان واحدا أو جماعة 


7 - المرجع المذ کور: 07/7 
- انظر المهذب للإمام الشيرازي مع شرحه ا جموع: ۳۳۹/۰ الطبعة المنيرية. 


فالحکم في وجوب الزكاة أو عدمه فیها متفر ع عن القول Whe‏ رقبة العین 
الموقوفة من هو؟ أهو الواقف أم الوقوف عليه أم الله عز و جل... 

آقول: وسنفصل القول في هذه الأقوال و كيفية دوران المسألة التي نحن 
بصددها على اختلاف الأقوال في مصير ملكية العين الموقوفة. 

ثالنا- لا زكاة في ثمار الأشجار الموقوفة على جهة عامة کالساجد 
والفقراءء إذ أن ملكيتهم لھا ناقصة -على حد تعبير الإمام الشافعي- فهي 
کالغنائم التي لم تقسم بعد والتي نص الشافعي على حكمها ف الأم. وأما إن 
كانت موقوفة على معين أو معينين» فالزكاة واجبة في ثمارها بلا حلاف OY‏ 
ملكية الشخص أو الأشخاص المعينين لهاء ملكية تامة". 

رابعا- المال المغصوب والضال لا يتعلق به زكاة قبل أن يرجع المال إلى 
صاحبه نظرا إلى أن الملكية ضعيفة غير تامة في حق المالك الذي غصب الال أو 
ضاع منه» ونظرا إلى أن الملكية مفقودة في حق الغاصب الذي استلب الال أو 
الملتقط في دور البحث عن صاحبه. أما بعد رجوع الال إلى صاحبه فتتعلق 
الزكاة به طبق تفصيل وخلاف لسنا بصدد الحديث عن شيء من ذلك الآن'''۔ 

غير أن في فقهاء الشافعیة من آثر التعبير عن هذا المعنى بكلمة (تعين 
المالك) بدلا من (الملكية التامة) ومنهم القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله. فقد 


'''- هذا الذي ذكره النووي» من حکم الزكاة في ثمار الأشجار الموقوفة» ينطبق على الغلة المستثمرة من 


سائر الأعيان الموقوفة. 


'' - انجموع للنووي: ۳۹۰/۵ 


—-A4q— 


قال: روشروطها حرية وإسلام وتعين مالك و حول...) وتابعه الامام الشرقاوي 
ف حاشیته عليه» فقال: أي عدم إبھامهء أي إبهام الالك. 

وفرع كل منهما على هذا الشرط عدم وجوب الزكاة في بيت الال. 
وعدم وجوبھا في عين الوقف By‏ ريع الوقف على جهة عامة دون ريع الوقوف 
على جهة خاصة أي فتجب الزكاة فيه» على نحو ما ذكره النووي في 
ا جموع''۔ 

of Wy‏ نتساءل: هل الملكية البهمة للمال عنوان على کونها ملكية 
ناقصة؟.. وهل كلما كانت ASU‏ ناقصة غير تامة تکون بسبب ذلك ملكية 
مبهمة؟ 

وبوسعنا أن نعلم الجواب عن هذا السوال إذا لاحظنا الجامع الشترك بين 
التعبیرین ألا وهو عدم جواز التصرف بالملوك فصفة الإبهام في امتلاك الال 
Gm‏ عدم جواز التصرف فيه من قبل أي من الملاك المبهمينء مثاله الناس 
المالكون لبيت المال. سواء قلنا إن ملكيتهم له تامة أو ناقصة. وصفة النقصان قي 
التملك هي الأخرى سبب ف عدم جواز التصرف في هذا النوع من الملوك 
كملكية الشتري أو البائع للسلعة قبل أن يقبضها الشتری, سواء قلنا أن مالكها 
مبهم أو معين. 

إذن فمناط عدم وجوب الزكاة فيما نعتبر ملكيته مبهمة أو ناقصة El‏ هو 
عدم جواز التصرف ف المملوك. ويصبح الخلاف عندئذ في التسمية خلافا شكليا 


مجردا. 





ave‏ انظر شرح التحریر للشیخ ز کریا الأنصاري وحاشية الشرقاوي علیه: ۳۳۲/۱ ط الحلبى 


4.2 


خانیا: المالكية: 


نقل أبو الولید بن رشد اتفاق الفقهاء على أن من شروط و جوب الز AS‏ 
ملكية التصاب ملكا تاما. ثم فرع على ذلك بيان الخلاف في وجوب الزكاة في 
اللمار ا حبسة (أي الموقوفة) الأصول. فقال: إن مالكا والشافعي LIS‏ يريان 
وجوب الزكاة فیھاء و كان مكحول وطاووس يقولان: لا زكاة فيها. وفرق قوم 
بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون محبسة على قوم بأعيانهم. 
فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ولم بوجبوا فيها الصدقة إذا 
كانت على المساكين. ثم قال: ولا معنى لمن أوجبها على السا کین لأنه يجتمع 
في ذلك شيئان اثنان: أحدهما أنه ملك ناقص؛ والثاني أنها على قوم غير معينين 
من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تحب عليه“ 

ونص آبو البركات الدردير في الشرح الكبير على اشتراط تسام الاك في 
وجوب TN‏ وفرع على ذلك فروعا منها أنه لا زكاة في عين أوصى مالكها 
بتفرقتهاء ومات الموصي قبل مرور حول كامل من يوم وصيته؛ سواء أوصى بها 
لعینین أو لغيرهم. إذ لم يعد مالكا لها عند حلول ا حول بسبب موته الذي أنهى 
ملكيته لتلك العین" كما فرع على ذلك عدم وجوب الزكاة في العين المغصوبة 
والضائعةء ما لم تعد العين إلى صاحبها وعر على وجودها عنده عام. كما فرع 





J 


'- بداية الجتھد: ۲۳۹/۱ و۲۳۸ و۲۳۹ 
اد الشرح الکبیر ۳۹۹/۱ طبعة بولاق وانظر الشرح الصغير 1۲۲/۱ و1۲۳ 
fy‏ 

7 الشرح الکبیر ۳۷۱/۱ والشرح الصغر ۱۲۲/۱ 


عليه عدم وجوب الز كاة على الغاصب آیضا لعدم تملكه لها" 

غير أنه قرر أن العين الوقوفة لاقراض ا حتاجین أو لغیر ذلك بحب از کاة 
في عينها كما تحب الزكاة في نتاجها وثمارها بالتفصيل السابق ذكره. ذلك 
OY‏ الموقوف Uf‏ كان بیقی على ملك صاحبه الذي وقفه أي فملكيته تظل تامة له ' 

وهذا ما أكده الإمام مالك في المدونة (قال سحنون: وقال مالك: تؤدى 
الزكاة عن الحوائط انحبسة لله في سبيله» وعن الحوائط احبسة على أقوام 
بأعيانهم» وبغير أعيانهم. قلت لمالك: فرجل جعل إبلا له في سبيل الله یحبس 
رقابھاء ويحمل على نسلهاء أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الابل التي 
ليست بصدقة؟ قال: نعم فيها الصدقة. فقلت لالك أو قيل له: فلو أن رجلا 
حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك» جعلها حبسا هل 
ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الز LAS‏ 

أقول: وهذا الذي قرره الإمام مالك وأصحابه» من وجوب الزكاة في 
البساتين والأموال الوقوفة للمساكين عامة أو لأناس بأعيانهم» لا يتعارض مع ما 
اتفق عليه المالكية» من اشتراط الملكية التامة في وجوب الزكاة» كما ذكر ابن 
رشد في النص الذي نقلناه آنفا. OY‏ ا ال الوقوف UF‏ كان» تبقى ملكيته مالک 


الذي وقفه ولا تتحول بسبب الوقف إلى غيره. إذن فشرط الملكية التامة متوفر. 


'''- الشرح الكبير ۳۹۹/۱ 
'''- المرجع نفسه ۳۹۸/۱ 


'”' المدونة: ۳۶۳/۱ 


وإشترض للخلاف في هذه المسألة وآثره في وجوب الزكاة وعدمه, بشيء 
من التفصيل» عندما نتحدث عن حكم الزكاة في الأعيان الموقوفة اليوم. 


ثالٹا: الحنابله: 


اتفق ا حنابلة مع المالكية والشافعية في اشتراط اللك التام لوجوب الز BLS‏ 
قال في المغني (والزكاة لا تحب إلا على مسلم حر تام الملك)". 

وقال في كشاف القناع: (الرابع من شروط الزكاة تمام املك في الجملة) 
وعلل ذلك بان اللك الناقص ليس نعمة کاملة, وهي فا تحب في مقابلها. إذ 
الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره» يتصرف فيه على حسب 
اختیاره» وفوائده حاصلة (a)‏ 

ثم فرع على هذه الشروط فروعا كثيرة» منها أنه لا زكاة في السائمة 
وغیرها الوقوفة على غير معين کالساکین أو على مسجد ورباط ونحوهما. 
وذکر الخلاف في الذهب. في وجوب الزكاة في سائمة موقوفة على معین؛ 
ورجح عدم وجوب الزكاة فيهاء ومنها وجوب الزكاة في غلة أرض أو غلة 
شجر موقوفة على معين إن بلغت الغلة نصاباء OY‏ الزرع والثمر ليس أي منهما 
وقفا بدليل تملكه وصحة بیعه. أقول: ومقتضى تقييده الغلة بغلة شجر أو أرض 


موقوفة على معين أنه لا زكاة فيها إن كان الموقوف على غير معين» لصيرورة 


' - المغنى لابن قدامة: 014/7 مطبعة الثقافة الإسلامية 


۱۷۰/۲ كشاف القناع للبهوتي:‎ etn 


ملكية الغلة على غير معینین. 

ومنها مال موصى به GY‏ من وجوه البرء أو مال أوصى مالكه أن 
يشترى به ما يوقف جلهة ما من جهة الخير. فلا زكاة فيه لعدم تمام الملك فيه. 
أقول: وللعلة الثانية الملازمة لهذه غالبا وهي کون المالك مبهما غير معين. قال 
البهوتي: فان اتحر به وصي قبل صرفه فيما وصى المالك به فربح المال» فربحه 
مع أصل المال يصرف فيما وصي فيه لتبعية الربح للأصل» ولا زكاة فيهما. 

ومنها عدم وجوب الزكاة أيضا في حصة المضارب من الربح قبل القسمق 
ولو بعد ظهور الربح» لعدم تمام الملك وعدم استقراره في حين بحب الزكاة على 
رب المال في رأس الال وربحه عجرد الظهور لتحقق ملكيته له وتمامها بالنسبة 
إليه. 

ومنها وجوب الزكاة في الال المغصوب في جميع الحول» أي فلا يقطع 
ا حول؛ انتقال ا مال إلى يد الغاصب أو حتى انتقاله من يد الغاصب بطريقة ما 
إلى غيره. أقول: وأورد الشيخ آبو الفرج المقدسي فی الشرح الكبير الخلاف في 
وجوب الزكاة في الال الغصوب. وعلى كل فلا يكلف المالك بتزكيته الا بعد 
قبضه كما نص على ذلك في كشاف القناع ويزكيه حينئذ عما مضى من السنين. 

وزاد في الشرح الكبير» ففرع على شرط تمام الملك بیان عدم وجوب 
الزكاة فيما يملكه الغاغون من الغنيمة إلا بعد قبض كل مالك لحصته" أي فلا 


۱ 4 : 
اون انظر کشاف القناع للبهوتي: ۱۷۰/۲ و۱۷۱ و۰۱۷۳ وانظر الشسرح الکبیر لأبي الفرج ابن قدامة 
tty, ۲‏ وانظر الغني لابن قدامة: ١١٥۹/٢‏ 


رایعا: الحنفیه: 


عدد الكاساني الشر ائط التي ترجع إلى ا ال لوجوب الز كاة فيه فذ كر 
منها الملك. LX] y‏ قصد به تمام الملك. ولعله اکتفی باشتراط مطلق الملك معبرا عنه 
بهذه الكلمة» اعتمادا على القاعدة القائلة: إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد 
الکامل. 

ثم فرع على هذا الشرط فقال: فلا تحب الزكاة في سوائم الوقف والخيل 
المسبلة» لعدم اللك. وهذا OY‏ في الزكاة تمليكاء والتمليك في غير الملك لا یتصور. 
ولا تحب الزكاة في ا ال الذي استولی عليه العدوء لزوال ملك السلمین AS‏ 

ثم أضاف شرطا آخرء عبر عنه بالملك المطلق. وهو أن يكون ملو كا 
لصاحبه رقبة ويدا. قال: وهذا قول أصحابنا الثلائة» وقال زفر: اليد ليست 
بشرط. ثم قال: فلا تحب الزكاة في المال الضمار عندناء وهو كل مال غير 
مقدور الانتفاع به مع قيام أصل اللك. کا ال الضال والفقود والمال الساقط في 
البحر وا مال الذي أخذه السلطان مصادرة وا ال المدفون في الصحراء إن حفي 
على المالك مكانه". 


Ul‏ السرخسی؛ فقد أضاف إلى هذا كلاما آخر ذا أهمية کبری ںی 


ا بدائع الصنائع: ۹/۲ طبعة شر كة المطبوعات العلمية- القاهرة 


موضوعنا الذي نحن بصدده. فقد نقل أولا عن الامام محمد بن ا حسن 
الشيباني قوله: 

(فإن اشترى -أي الإمام- عال الخراج غنما سائمة للتجارة وحال 
عليها الحول» فعليه فيها الزكاة. وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخحوذة في 
الزكاة في يد الإمام وهي سائمة فحال عليها الحول. OF‏ هناك -أي في هذه 
المسألة الثانية- لا فائدة في إيجاب الز كاة» فان مصرف الواجب والوجب فيه 
واحد. وهنا في إيجاب الزكاة فائدة. فان مصرف الموجب فيه المقاتلة» ومصرف 
الواجب الفقراء. فكان الایجاب مفيداء فلهذا تحب الزكاة). 

ثم علق السرحسي على هذا الكلام قائلا (وفي هذا الفصل -أي 
التفريق- نظر فإن الزكاة لا تحب إلا باعتبار الملك والمالك. ولهذا لا تحب في 
سوائم الوقف. ولا في سوائم المكاتب. ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك. 
وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام عمال الخراج للمقاتلة» فلا تحب فيها 
الزكاة. إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه, فحینئذ تحب عليه الزكاة باعتبار 
وجود المالك وصفة الغنى له)". 

أقول: وسنعود إن شاء الله إلى هذا التعليق الهام مسن الإمام السرعسی» 
عندما نصل من بحثنا هذا إلى مرحلة إسقاط هذه التصوص وما تتضمنه من 
أحكام» على حكم الزكاة في أنواع الأموال العامة التي نحن بصدد بیان هذا 
الحكم فيها. 





a‏ البسوط للسرحسي: 017/7 طبعة السعادة-القاهرة 


-4 ۲ 


وأكد ابن عابدین في حاشيته» معلقا على ما جاء في الدر الختار وأصله 
من اشتراط الملك التام» JST‏ ما قاله الكاساني والسرحسي. فقال: (فلا زكاة في 
سوائم الوقف والخيل المسبلة» لعدم اللك. ولا فیما أحرزه العدو بدارهم, لأنهم 
ملکوه بالاحراز. خلافا للشافعي)". ثم أضاف فقال: (...وخرج أيضا نحو ا مال 
الفقود والساقط في بحرء ومغصوب لا بينة cade‏ ومدفون في برية» فلا ز BLS‏ 
عليه إذا عاد GY cad)‏ وإن كان ملو کا له رقبة لکن لا يد له ade‏ 

آقول: ومعنی (لا يد له علیه) أنه لا يملك التصرف به. وهذا هو الجامع 
الشترك في کل مال لا تتعلق به الز کاق أيا كان نوع العلاقة بينه وبين المالك. 
وینبثق هذا ا حامع المشترك من كلمة (تام) في عبارة تنوير الأبصار: (وسببه ملك 
نصاب حولي تام). 
المؤتلف والمختلف 2 هذه المذاهب: 


سنو ضح الآن النقاط التفق عليها فيما نقلناه من کلام أئمة المذاهب... ٹم 
نوضح النقاط التي هي محل خلاف فيما بينهم» ونحاول أن نصل إلى الرأي 
الراجح فيما قد اختلفوا فيه. ثم نحاول أن نطبق ذلك على موضوع بحثنا هذا. 

أولا- اتفقت هذه المذاهب على اشتراط الملكية التامة. وقد أوضحنا أن 


الراد بالملكية التامة تلك التي تخول صاحبها حق التصرف. 





- حاشية رد احتار لابن عابدین: ۲ص 6 -ه الطبعة اليمنية 
=a‏ المرجع ذاته 


غير أن بعض الشافعية آثروا التعبیر بكلمة (تعین المالك) منهم الشیخ 
ز كريا الأنصاري والامام الشرقاوي. الا أن المآل واحد وهو ملاحظة تمكن 
المالك من التصرف بالمملوك ومن المعلوم أن المتاع الذي لم يتعين مالکه لا 
يسوغ التصرف بعينه. الشأن فيه كشأن الملكية الناقصة, 

ثانيا- اتفقواء نتيجة لهذا الشرط على أنه لا زكاة في الغنائم التي دخلت 
في حوزة الدولة» قبل قسمتها. نص على ذلك الشافعي في الأم» ونص على ذلك 
أبو الفرج بن قدامة في الشرح الكبير من أئمة الحنابلة» وزاد هذا فاشترط القبض 
أيضا. أي فلا تكفي القسمة وحدها. وقد مر بيان ذلك مفصلا. وهو مقتضى ما 
رجحه السرحسي من أئمة الحنفية» من أنه لا زكاة في السائمة التي اشتراها 
الإمام عمال الخراج الذي هو ملك للمقايلة مآلاء أي عند القسمة. وقد نقلنا نص 
السرخسي في بیان ذلك. 

ولكني لم أجد للمالكية نصا على زكاة الغنائم أو ما هو قي معناهاء 
كمال ا حراج قبل القسمة. غير أنهم ينصون على عدم وجوب الزكاة في المال 
المغصوب قبل رجوعه إلى صاحبه, لا على مالكه لعدم وجوده تحت یده ولا 
على الغاصب لعدم تملكه له.. فالغنائم التي هي في حوزة الدولة ولم تقسم بعدء 
داخلة عندهم في هذا الحكم من باب أولى. فلا ملكية تامة للناس لهاء ولا يد 
لهم عليها. ومن ثم فلا زكاة فيها لا على الدولة ولا على الغائمين حكما. 

ثالثا- اتفقوا على أنه لا زكاة على الال المغصوب قبل رجوعه إلى 
مالكه» لضعف ملكية المالك له» ولفقد ملكية الغاصب. فإذا عاد الال إلى 


صاحبه» فقد اتفق الشافعية والمالكية والحنفية على أنه يصبح في حکم مال جدید 
دحل حوزته؛ على أن المالكية لا يوجبون الزكاة فيه إلا بعد مرو حول على 
رجوع ا ال إلى صاحبه أي إنهم لا يوجبون إتمام ا حول السابق قبل الغصب 
بكسور من الأشهر التي تلي رجوع ا ال إلى صاحبه خلافا للشافعية والحنفية. 
وقد نقلنا نصوص المالكية في ذلك. 

وانفرد الحنابلة فأوجبوا تزكية ا مال الغصوب. بعد رجوعه إلى مالكه. 
عن سائر السنوات التي غاب فيها ا مال عن مالكه. وقد مر بیان ذلك. 

رابعا- اتفقوا على أن ا ال الموصى به للفقراء أو غیرهم لا زكاة فيه إن 
مات الموصي عنه» قبل مرور ا حول عليه» من آخر حول زكى المالك عنه قبل 
الوصیة". وقد مر كلام الأئمة في ذلك» ولم أعثر في ذلك على خلاف بينهم. 

فهذه هي نقاط الاتفاق. 

آما نقاط الاختلاف فمنها ما لا علاقة له عوضوع بحثنا» كحصة 
الضارب من الربح قبل القسمة؛ وكزكاة الأرض الخراجية» وز كاة الأرض 
الخراجية عندما تتحول إلى عشرية والعشرية عندما تتحول إلى خراجية. فلا 


داعي إلى اخوض فيه. 





es ۰ %4‏ کی 2 
- نص الشرح الكبير جاء هكذا (لا زكاة في عين أوصى مالکها بتفرقتھاء ومات الوصی قبل مرور حول 
کامل من يوم وصیته) أقول: وتقييده بهذا الیوم مشكل. إذ ماده أن الوصی لو أدى آخر زكاة عليه قي هذا 
امال قبل أن يوصى به بستة آشهر » و مرت ستة آشهر آحری بعد الوصية به» وهو حي» فلا ز كاة عليه! وهذا 


بتنافی مع ما هو مقرر ومتفو عليه من و جوب انز کان ي MY‏ الا کوی. عند مرور كن حون اما لبه 
مادام ملکیته له باقية, 


ومنها ما یتعلق عوضوع بحثناء وهو الال الوقوف لجهة ما Lf‏ کان 
امال وأيا كانت الجهة. فقد دلت حصيلة التصوص التي نقلناها عن الأئمةء على 
وقوع الخلاف بينهم في زكاة ا مال الموقوف» وق غلة ا ال الموقوف أيضا. 

وقبل أن بحلي هذا الخلاف ونكشف عن مصدره وسببه» ينبغي أن نقف 
عند رواية نقلها ابن رشد في بداية ا جتھد عن الإمام الشافعي» تعوزها الدقة. 

فقد قال عن زكاة الثمار الموقوفة الأصول: إن مالكا والشافعي كانا 
يوجبان فيها الز کاة") والواقع أن الشافعي وأصحابه فرقوا بين الثمار التابعة 
لأصول موقوفة على معينين» والثمار التابعة لأصول موقفة على غير معينين» 
فأوجبوا الزكاة في الأول منهماء ولم يوجبوها في الثاني. وقد ذكرت نصوص 
فقهاء الشافعية في ذلك. 

Uf‏ عن حلاف الفقهاء في زكاة الال الموقوف» فمرده إلى حلاف الفقهاء 
في مآل ملكية هذا الال بعد أن يوقف. 

فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الوقوف تبقی ملكيته لصاحبه الذي 
وقفه. غير أن أبا حنيفة قرر بناء على ذلك أن الوقف عقد غير لازم. فيجوز 
للمالك التصرف بالموقوف ببيع أو هبة أو رهن أو نحو ذلك. إذ هو عنده يعثابة 
العارية. أللهم إلا أن يحكم الحاكم بهذا الوقف ويسجله في السجلات الوقفية»› 


7'- بداية اجتهد: ۲۳۹ 


سح ات 


فیکتسب عندئذ صفة اللزوم» ویصیر عنزلة الوصية الناجزة".. 

ASU Uf‏ فعلی الرغم من اتفاقهم مع الحنفية على بقاء ملكية المال 
الوقوف للواقف: إلا آنهم ذهبوا إلى لروم الوقف وعدم نفاذ أي تصرف فى عين 
الوقوف. قالوا: Le} g‏ تظهر فائدة استمرار ملك الواقف لاله الذي وقفهء في أن له 
دون غيره الولاية الدائمة على الموقوف". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ملكية الواقف تنقطع عن ماله بعد 
الوقف» ثم اختلفواء فذهب الشافعية إلى أن ملكية الموقوف تؤول إلى FEN‏ 
وجل. وذهب الحنابلة إلى أن ملكيته تؤول إلى الموقوف عليه. قال في الغني 
(وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب. قال أحمد إذا 
وقف داره على ولد آخیه. صارت لهم. وهذا يدل على أنهم ملكوه)”. 

غير أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على انقطاع حق التصرف عن العين 
الموقوفة» فلا يصح أي تصرف بعينهاء سواء عند من يرى أن ملكيتها تؤول إلى 
الله وعند من يرى أن ملكيتها تتحول إلى الموقوف عليهم. 

يتبين من هذا أن المذاهب الثلاثة» المالكية والحنابلة والشافعيت متفقون 
على لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف عن عين الوقوف, بقطع النظر عن مآل 


۷ے انظر الهداية للمرغيناني: ۳ وبدائع الصنائع للكاساني: ۲۱۸/۲ وجواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل ۲۱۱/۲ 
“''- انظر جواهر الاکلیل: ۲۱۱/۲ 


ا انظر تحفة ا حتاج لابن حجر: ك۲ والغتي لابن قدامة: ۳/۰« 


ملکیته. وانفرد الحنفية بالذهاب إلى بقاء حق التصرف فیه, وأن GH‏ ذلك 
لمالكه الواقف. ما لم یقرر ا حاکم وقفه ویسجل ذلك في سجلات الدولة. 

ویلاحظ أن الحنفية» منسجمون. فيما ذهبوا إليه. من بقاء حق التصرف 
بالوقوف. مع مذهبهم في استمرار ملكية الواقف للموقوف. و OLS‏ الظاهر 
يقتضي أن يذهب الالكية مذهبهم في ذلك. إذ إنهم يشتر کون مع الحنفية في 
القول باستمرار ملكية الموقوف للواقف. غير أنهم اتفقواء على الرغم من هذا مع 
الجمهور قي انقطاع حق التصرف عن الموقوف. 

والسبب في هذا الخلاف أن الحنفية يرون أن بين مالكية الإنسان لشيء ما 
وحق التصرف له فيه تلازما دائما. فكلما كان مالكا للشيء كان له حق 
التصرف فيه. ومن ثم فقد أقاموا الوقف مقام العارية. أما المالكية فلا يرون ما 
يستوجب هذا التلازم. ويذهبون إلى أن الإنسان قد يكون مالكا لشيء ما دون 
أن يتمتع بحق التصرف فيه. كالمالك ا حجور عليه... 

وقد كان ظاهر هذا الخلاف يقتضي أيضا أن يتفق القائلون بانقطاع حق 
التصرف في العين الوقوفق على عدم وجوب الزكاة فيهاء لتقلص الملك عنها 
وعدم توفر شرط الملكية التامة. وأن يذهب القائلون بعدم انقطاع حق التصرف 
عنها واستمرار مالكية الواقف لها -وهم الحنفية- إلى وجوب الزكاة فيهاء 
لتوفر شرط الملكية التامة. 

غير أن ما رأيناه من خلافهم في وجوب الزكاة فيهاء لا ينسجم مع ما 
يقتضيه هذا الظاهر. فالحنفية لا یوجبون الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة 


—\.¥- 


كما رأيناء على الرغم من قولهم ببقاء ملكية الواقف للسائمة الوقوفة.! 
والمالكية یوجبون الز كاة في الأعيان الوقوفت على الرغم من قولهم بانقطاع حق 
التصرف فیها. وقد عللوا ذلك - كما راینا- ببقاء الوقوف على ملاك 
صاحبه‌وهذا الذي ذهب إليه ا حنفیة من عدم وجوب الزكاة في الوقوف یشخل 
ويتناقض مع أصلهم الذي ذهبوا إليه من استمرار ملكية الواقف للمال الوقوف. 
غير أن كلام الكاساني في بدائع الصنائع؛ فيه ما ينبه إلى الجواب عن هذا 
الإشكال. فقد أكد of‏ مذهب الحنفية -ما عدا زفر- يشترط لوجوب الز LS‏ 
الملكية ووضع اليد. فإذا وجدت الملكية ولم توجد اليد فلا زكاة. ومن ثم فلا 
زكاة عندهم في ا ال الضمارء وهو ما لا تمتد إليه يد الانتفاع به. ولا كان 
الوقف يعني رفع المالك يده عن الال الذي ca Se‏ إيثارا حاجۃة الفقراء 
والمعوزين» فقد زال أحد شرطي وجوب الزكاة فيه وهماء الملك» وثبوت اليد. 
فلا تحب فيه الزكاة. حتى إذا قرر إنهاء الوقف .عوجب امتلاكه GA‏ التصرف 
فيه» كان ذلك إيذانا برجوع اليد إليه» ومن ثم تعود فتجب الزكاة فيه. 

كذلك ا الکیة فان ما ذهبوا إليه من وجوب الزكاة في ا ال الوقوف. لا 
ينسجم مع ما ذهبوا إليه من الاتفاق مع الجمهور في انقطاع حق التصرف بالعين 
الموقوفة» فلا يصح للواقف أي تصرف في العين التي وقفها لأي غرض من 
الأغراض. 

کیف؛ وقد اشترطواء كغيرهم» توفر الملكية التامة. وأين هي الملكية التامة 


'''- انظر بالاضافة إلى النقول السابقة جواهر الإكليل: ۱۳۳/۱ 


-١ ۲ 


تي مال انقطع عن مالکه حق التصرف فیه؟!.. 

وقد نقلنا من کلام ابن رشد في بداية اجتهد ما ینبه إلى هذا الاشکال, 
وما يدل على أنه حالف مذهبه ورجح القول بعدم وجوب الزكاة في العين 
الوقوفة على المساكين» أي على غير معينين”. 

وكما وقع الخلاف على هذا النحو بين الأئمة قي حكم زكاة الال 
الوقوف. فقد وقع الخلاف أيضا في غلة ا مال الموقوف. 

وخلاصة خلافهم في ذلك تتمثل فيما يلي: 

آولا- من قال بوجوب الزكاة في العين الموقوفة؛ يقول بوجوبھاء من 
باب أولى قي غلة هذه العين. فالمالكية يقولون بوجوب الزكاة في غلة الموقوف 
مطلقا. 

ثانيا- الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة على جهة عامة 
كالفقراء ونحوهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في غلتها أيضاء أيا كان المالك 
للعين الموقوفة في اجتهادهم ذلك OY‏ ملكية الجهة العامة على الغلة يضفي على 
الملكية كلا من صفتي النقص والإبهام. والشافعية والحنابلة» في مقدمة القائلين 
بهذا الرأي. 

ثالثا- على الرغم من أن الإمام النووي أكد وجوب الزكاة في غلة العين 
الوقوفة على أشخاص معینین بلا لاف نظرا إلى أن ملكية الأشخاص 


(- بداية المجتهد: ۳۹۰/۵ 


عم ات 


العینین لها ملكية تامة-: الا أن هذا الذي أكده لا ينطبق على ما يقرره 
الحنفية في ذلك. 

إذ إن الحنفية يشترطون لوجوب الزكاة كلا من ملك الرقبة ووضع اليد 
عليها"» ولذلك لم يوجبوا الزكاة في JUN‏ الضمار كالضائع ونحوه. وغلة 
الوقوف على معينين تقع تحت ملكهم بمجرد الوجود والظهور, ولكنها لا 
توضع تحت أيديهم إلا بعد القسمة ووصول كل حصة إلى صاحبهاء فهي 
كحصة المضارب من الربح قبل القسمة. 

هذا بالإضافة إلى أن السرحسي نبه إلى مانع آخر من وجوب BLS NM‏ 
غلة الموقوف على الفقرای وهو أن المعطي للزكاة والمستحق لها يصبحان لي 
هذه الحالة طرفا واحداء وهو طرف الستحق للفقر. فكأننا بذلك نوجب 
الزكاة في مال الزكاة قبل قسمته على المستحقين. 

ولنعد إلى الذاكرة بعض ما قاله السرحسي في هذا ما نقلنا نصه سابقا: 

يقول: (...ويعتبر في إيجابها -أي الزكاة- صفة الغنى للمالك. وذلك لا 
یوجد هناء إذا اشتراها الامام -أي الغنم- عال الخراج للمقاتلة. فلا تحب فيها 
ال کاق. أي oY‏ المقاتلة الذين رصد الإمام لهم هذه الأغنام» لم تثبت لهم صفة 
الغنى» حتى يتعلق الزكاة بالمال الذي رصد أو وقف لهم. وبذلك يكون 





و اجمو ع: Yt./o‏ 
a‏ بدائع الصنائع: ۹/۲ 


-ھ ۱ 


(مصرف الواجب والوجب فيه واحدا)" على حد تعبیره. وهو غير سائغ. 

و حصيلة هذا الکلام أن غلة ا ال الوقوف على معين أو معینین. تحب 
الزكاة فيهاء عند كل من الشافعية والحنابلة. لأن غلة الموقوف ليست موقوفة, 
ولأن امالك محدد ومعروف. ولا بحب الزكاة فيها عند الحنفية قبل استلام 
المالك ait‏ أو ا الکین حصصه. على أن تبلغ ا حصة نصابا". ضرورة اشتراط 
وضع اليد بالإضافة إلى وجود التملك. 

أما المالكية فقد علمنا آنهم يوجبون زكاة العين الوقوفة. كالحيوان 
الوقوف لتفريق غلته» سواء كانت موقوفة على معينين أو غير معينين» فغلته 
تحب فيها الزكاة من باب أولى» إن بلغ نصيب كل مستحق منها نصابا. قال في 
جواهر الإكليل: (وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو ا حمل أو الر کوب عليه» 
على معينين أو غیرهم فتزكى جملته على مالك واقفه إن كان نصاباء ولو 
بالضم إلى ما لم يوقف» سواء تولى الاك القيام به أو لا)”. ثم قال (وكذا ثمر 
الحوائط الموقوفة)“'۔ 


'''- البسوط للسرحسي: 0۲/۳ 

mar‏ مع ملاحظة أن الضميمة التي تضم إلى الشیاه أثناء احول؛ عن طریق ملك أو إرث؛ لا تضاف إلى 
حول الأصل. ولا تضم إلى الوجودات إلا عند بداءة حول جدید. 

*- جواهر الإكليل: ۱۳/١‏ 

'* - المرجع المذ کور 


وت 


التطبيق: 

OV;‏ بوسعنا أن نتبين صلة ما بين هذه المسائل التى نص الفقهاء على 
حكمهاء سواء ما كان منها محل اتفاق بينهم وما كان منها محل حلاف 
معرفة وجوب أو عدم وجوب الزكاة فيها. 

ومن الواضح أنه يوجد بین السائل التي ذكرنا رأي الفقهاء فيهاء والسائل 
التي هي موضوع بحثناء جامعا مشتر كاء وهو أنها جميعا داخلة فيما يسمى بالمال 
العام. 
أولا: | لشركات التي تملكها الدولة: 


ومن الواضح أن الأصل في هذه الشركات أن تدر ربحا. وسواء درت أو 
لم تدر ربحاء فان الحكم الذي يسري على رأس مال هذه الشركات؛ لابد أن 
يسري على الأرباح الناجمة عنه» نظرا إلى أن الجهة المالكة لهما واحدة. 

إن أموال الشركات التي تملكها الدولة لا تختلف عن أموال الغنائم التي 
تملكها الدولة ابتدای وعلکها الغاغون مآلاء كما لا تختلف عن الأموال الموصى 
بها للفقراء أو غيرهم. 

إذ أن ملكية كل منها ناقصة وغير معينة. ففيها الصفتان اللتان تمنعان تعلق 
وجوب الزكاة فيها. وهما الابهام والنقصان. 


وقد رأينا of‏ الفقهاء متفقون على عدم وجوب الزكاة ف الغنائم قبل 


—\.VH 


قسمتها. كما أنهم متفقون على عدم وجوب الزكاة في المال الوصی به إلى 
جهة عامة إذا مات الموصي عنه قبل مرور حول على وصيته. فالشر کات التي 
تملكها الدولة كذلك» وحکم أرباحها داخل في حكم أصلهاء كما هو واضح. 

أما الشركات التي تستقل بجزء من رأس مالها الدولة» ويساهم القطاع 
الخاص في الجزء الآخر منهاء كالشركات الخاصة وآحاد التجار؛ فلكل من 
الجزءين حكمه. أي تحب الزكاة في الأسهم التي يملكها الأشخاص المعنيون منها؛ 
دون الأسهم التي تملكها الدولة. 


ثانیا: نصيب الدولة 2 الشركات المساهمة: 


إن ما ذكرته من حكم الشركة التي تستقل الدولة بامتلاك أسهم منهاء 
ويساهم القطاع الخاص في امتلاك الأسهم الأحرى» هو ذاته الحكم المتعلق 
بالشر کات المساهمة التي تملك الدولة أسهما فيها. إن ا مال الذي تملكه الدولة, 
ذو ملكية مبهمة وناقصة» سواء تمثل في شر كات أو أنصبة من شر کات أو تمثل 
في مدخرات الدولة على اختلاف أصنافها ومن ثم فلا تتعلق به زكاة. 

إلا أن الجانب المتميز في الشركات الساهمة. والذي قد يكون مثار جدل 
في وجوب الزكاة فيهاء هو أن أسهم هذه الشركات قابلة للتداولء ومن ثم فان 
امالك لأسهم ما في هذه الشر كات» بوسعه أن يتخذ من الأسهم التي يملكها 
عرض 5,18 يديره بيعا وشرای بقطع النظر عن البضاعة أو السلعة التي يتكون 
منها رأس مال هذه الشركات. 


--٩ + ۸ 


غير أن هذا الجانب لا يقوى على تغيير الحكم فيهاء أي في هذه 
الشركات. قصارى ما في الأمر أن الدولة غارس عملا تجاريا خاضعا لشروط 
وجوب الزكاة فيه. ون من الثابت يقينا أن الدولة ما دامت شخصا اعتبارياء 
ومادامت ملكيتها لشيء ما لا تفسر إلا يملكية الرعاياء أو أفراد الشعب. فليس 


إذن ثمة ملكية تامة ومعينة يصلح أن يناط بها حق الزكاة. 
ثالشا: صناديق الضمان الاجتماعي لموظفي الوزارات 
والمؤسسات: 

إن الأموال التي تتجمع في هذه الصنادیق يمكن أن تخضع لأحد 
تفسيرين: 

التفسیر الأول منهما أن هذه الأموال لا تزال داخلة قي عموم ممتلكات 
الدولة. إلا أن الدولة التزمت old‏ موظفيها أو عمالهاء أن تعود به إليهم في 
ظروف معينة وطبق شروط خاصة. 

التفسير الثاني أن هذه الأموال» غدت. لأسباب معينة وطبق إجراءات 
معروفة ملكا لهؤلاء العمال أو الموظفين. ولكنها محبوسة تحت يد الدولة برسم 
الأمانة أو الوديعة» لا تعطى لهم إلا في مواقيتها التفق عليهاء وهذا الاتفاق قائم 
بين طرف الدولة أو الوزارة وبين موظفيهاء من خلال العقد الوظيفي» الذي غدا 
الموظف عوجبه وبكامل الرضا الشرعي منه ملتزما ببنود العقد وما ينطوي عليه 
من مستلزمات. 


-٩ + ٩ 


فأي هذین التفسیرین أقرب إلى طبيعة ما نسمیه بصنادیق الضمان 
الاجتماعي» والسبل التي تفد منها الأموال إلى هذه الصناديق؟ 

إن معنى الوديعة ني أموال هذه الصناديق» یتجلی, ويكاد يتغلب على 
المعنى الأول» عندما نتذ کر أن الوزارات أو المؤسسات التي تعود إليها هذه 
الصناديق» تقتطع من مرتبات موظفيها وعمالها نسبة معينة لتجمع لهم في هذه 
الصنادیق, ما سيعود إليهم في أيام العسر أو لدى مداهمة ا حاجۂ... وماقد 
يضاف إليه من هذه الأموال المقتطعة» طبق الأنظمة الرعية لا يلغي معنى 
الوديعة في تلك الأموال. 

إلا أن لنا أن نتساءل: وهل دحلت هذه الأموال المقتطعة من مرتبات 
الموظفين» في ملكيتهم» حتى تتحول إلى ودائع لهم في تلك الصناديق؟.. جل 
الفقھاء يرون أن الأجر الذي يستحقه العامل أو الموظف لا يملكه عجرد 
الاستحقاق» ولفا تتم ملكيته له بالقبض. فإذا تم قبضه ثم أعاده الأجير إلى 
القبض أو غيره على وجه الوديعة كان كذلك. وإذا لم يتم قبضه بقي عينه 
عائدا إلى متلکات القبض أو المؤجر ما دام غير معين» وتعلق حق المستأجر بذمة 
الؤجر وأصبح دینا Mage‏ 


للك انظر الفرق بين الأجرة المعينة والأجرة بي الذمة في حاشية الشرقاوي على التحرير: ۰۸4/۲ واحلي على 
تن سدع تمد درد ۱۳-۱۲ 


المنهاج مع حاشية القليوبي: ۸۷۳" طبعة اشنبی. 


ذاه 


تظل داخلة في متلکات الوزارة أو الدولة. ویتعلق حق العمال أو الوظفین بذمة 
الجهة الوظفة على وجه الدین. 

فعلی التفسیر الأول -وهو مستبعد- لا زكاة في أموال هذه الصناديق. 
GY‏ لا ترال داخلة في عموم مال الدولق وقد عرفنا أنه يأخذ حکم الغنائم التي 
دخلت في حوزة الدولة ولم تقسم بعد. 

وعلی التفسیر الثاني» تحب الزكاة في القتطع منها من حقوق ومرتبات 
الموظفين والعمال, إن أدخلناه تحت اسم الوديعة» على حلاف في ذلك بين 
الفقهاء الذين یوجبون الزكاة فيه حالا إن بلغ النصاب» والفقهاء الذين یوجبون 
الزكاة فيه مآلا أي بعد قبضه وقد سبق بیان الخلاف في ذلك. 

غير أن إدخال هذا القدر المقتطع من أموال» أو مرتبات الوظفین. في 
حكم الوديعة مستبعد لا يتفق مع النظم والقواعد الفقهية كما أوضحنا. ذلك 
oY‏ المستأجر وان امتلك الأجر بعد أو عند قيامه بالعمل الذي كلف به 
حكما. إلا أن حقه لا يتعلق بعين مال معين في يد المؤجرء ما لم يتعين بالقبض؛ 
كما أوضحنا. Uy‏ يتعلق بذمة المؤجر. 

وعلى هذا فان حکم زكاة هذا ا ال المقتطع من مرتبات الوظفین, يتبع 
حكم زكاة الدين. وا خلاف في ذلك معروف بين من يوجب زكاة الدين الذي 
للدائن على المدين حالاء ومن یوجبھا مآلاء مع ما يتبع ذلك من نوع الدين من 
حيث القوة والضعف. 


2 


uf‏ الاضافات التي تضاف إلى هذا القدر القتطع من الرواتب والأجور, 
طبق الأنظمة الرعية التي قد تختلف من دولة إلى أخرىء فما ينبضي أن يتعلق 
بها زكاة قبل وصولها إلى أيدي أصحابها مع مراعاة شرط ا حول والنصاب. إذ 
إنها ليست وديعة ولا دينا مستقرا. فهي أشبه ما تكون بالغنائم قبل القسمة وقد 
علمنا اتفاق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيها. 
رابعا: آموال الوقف الخيري والمستغلة 2 المشاريع الاستثمارية: 


كنا قد أوضحنا أن المذاهب الثلاثةء المالكية وا حنابلةء والشافعيت متفقون 
على لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف عن عين الوقوف بقطع النظر عن 
خلافهم فيمن تؤول ملكية عين الموقوف إليه» وأن الحنفية انفردوا بالذهاب إلى 
بقاء حق التصرف فيه» وأن الحق في ذلك لمالكه الواقف» ما لم يقرر الحاكم 
وقفه ويسجل ذلك في سجلات الدولة. 

وهذا الذي اتفق عليه أئمة المذاهب الثلاثة من لزوم الوقف وانقطاع حق 
التصرف عن الموقوف» يقتضي القول بعدم وجوب الزكاة فيه» بقطع النظر عن 
نوع الوقف. خیریا أو أهليا أو غير ذلك. إذ إن من الشروط المتفق عليها في الال 
المملوك لوجوب الزكاة فیه, أن تكون ملكيته تامة. وعندما ينقطع حق التصرف 
عن الوقوف فان ملكية مالكه ca)‏ تصبح ناقصة وضعيفة» سواء قلنا إن المالك 
هو الجهة الموقوف عليهاء كما هو مذهب الحنابلة» أو قلنا إن المالك له لا يزال 
المالك الأصلي الواقف كما هو مذهب ا الکیة والحنفية» أو قلنا إن المالك له هو 
اللہ وهو مذهب الشافعية. المهم أن ملكيته تصبح ناقصة غير تامة بسبب لزوم 


اه 


الوقف وانقطاع حق التصرف ف عين الوقوف. وهو قرار الأئمة الثلائة كما قد 
ذكرنا. إذن فمقتضى ذلك أن لا تحب الز ats‏ المال الوقوف أيا كان نوع 
الوقف وی مقدمتها أموال الوقف الخيري. لا فرق بين ما كان منها مستغلا فى 
المشاريع الخيرية الاستثمارية وما لم يكن كذلك. بل لا فرق بين أن يكون المال 
موقوفا لجهة عامة أو لأشخاص معينين. OY‏ تعين الملكية لا يغني عن شرط تام 
الملكية. Uy‏ كانت الملكية هنا ناقصة» لم يتحقق الشرط الأساسي لوجوب الزكاة 
فيه» أي في المال الموقوف. 

غير أن هذا المقتضى لم يبرز في مذاهب الأئمة الثلاثة الذين اتفقوا على 
لزوم الوقف» وانقطاع حق التصرف عن عين الموقوف. فإن المالكية یوجبون 
الزكاة في الأعيان الموقوفة على الرغم من قولهم بانقطاع حق التصرف فيها. 
والشافعية» كالحنابلة» فرقوا بين الموقوف على جهة عامة والوقوف على 
أشخاص معينين. فلم يوجبوا الزكاة في الأول منهماء وجعلوا حكم الزكاة في 
الثاني منهما تابعا للخلاف فيمن تؤول إليه ملكية المال الموقوف بعد وقفه. ولما 
كان الالك له بعد الوقف هو اللہ عز وجل عند الشافعيق لم تحب الزكاة فيه 
أيضا عندهم. وهذا ما رجحه الحنابلة أيضاء على الرغم من أن مذهبهم أن 
مالكية الموقوف تؤول إلى الموقوف عليه" 

ويرد على قول الشافعية (أن حكم الزكاة فيما وقف على آشخاص 


معينين» تابع للخلاف فيمن تؤول إليه ملكية ا ال الموقوف) أن هذا الخلاف ما 


دان انظر 5 5 القول في مذاهب الأئمة» في الصفحة ۲ فما بعد 
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ينبغي أن یکون له أي مدخل في مسالة وجوب الز كاة وعدمه ما دام الوقف 
لازماً على كل حال وحق التصرف منقطعاً عن عين الموقوف. وهو -كما 
عرفنا- مذهب الشافعية والمالكية والحنابلةء إذ الملكية غدت بذلك ناقصة. 

أما أبو حنيفة ومن معه -وقد عرفنا أنهم يقولون ببقاء ملكية الموقوف 
للواقف» ويقولون ببقاء حق التصرف في الموقوف لالكه الذي وقفه- فقد كان 
ظاهر مذهبهم يقتضي القول بوجوب الزكاة في ا ال الموقوف. غير آنهم قالواء 
على الرغم من ذلك» بعدم وجوب الزكاة فيه. ووجهة نظرهم في ذلك» حسب 
ما ذكره الكاساني أنه يشترط لوجوب الزكاة الملكية ووضع اليد. والواقف يرفع 
يده عن ماله الذي وقفه إيثاراً حاجة الفقراء والمعوزين. فقد زال بذلك أحد 
شرطي وجوب الزكاة فيه. وهو ثبوت الیدء فلا تحب الزكاة فيه. حتى إذا قرر 
إنهاء الوقف عقتضی استمرار ملكيته للموقوف واستمرار حقه في التصرف فيه 
كان ذلك إيذاناً برجوع اليد إليه» ومن ثم تعود فتجب الزكاة فيه. وقد سبق 
ينان نا كله مضا 

إذن» فثمة اضطراب لا يخفى بین ما انتهى إليه فقهاء المذاهب من خلاف 
حول لزوم الوقف وعدمه, وخلاف حول من تؤول إليه ملكية الشيء الوقوف؛ 
وبين ما انتهوا إليه من خلاف في وجوب الزكاة وعدم وجوبها في الموقوف. 

وقد لاحظنا أن الكثيرين منهم قرروا عدم وجوب الزكاة في الموقوف› 
كالشافعية وا حنفیةء والحنابلة رعاية منهم للأصل الذي التزموه والشرط الذي 


a‏ انظر ص ۱۰۲ من هذا البحث 
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اشترطوه» وهو الملكية التامة. 

وعلی هذاء فان الذي يطمئن إليه العقل وتسکن إليه النفس. هه عدم 
وجوب AT‏ في الأعيان الوقوفة, سواء كانت أوقافاً خيرية أء أهلية أ 
مستغلة في مشاريع استثمارية. ذلك OY‏ المانع من وجوب الزكاة فیا يشكل 
جامعاً مشت رکا بينها جميعاً. وهو عدم توفر الملكية التاسة وعدم تعن المالك؛ 
وهو الشرط الذي أضافه بعض فقهاء الشافعية كما رأينا. 

وأذكر هنا بالکلام الدقيق الذي نقلته عن السرحسي في الصفحة ۹٦‏ من 
هذا البحث» عندما نقل عن محمد بن الحسن الشيباني قوله بعدم وجوب 
الزكاة في الغنم الكثيرة انجتمعة تحت يد الإمام والمأخوذة 5 BLS‏ لأن كلاً من 
الواجب الذي تعلق به الزكاة والوجب فيه الذي استحق الزكاة واحد... ثم 
أكد السرحسي هذا فقال: (ولهذا لا تحب في سوائم الوقف ولا في سوائم 
الکاتب إذ يعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك. وذلك لا يوجد هنا...). 

وهذا ينطبق على سائر الأوقاف الخيرية بأنواعها» سواء ما كان منه 
مستغلا للاستثمار وما لم يكن. إذ إن الذين يؤول إليهم ريع هذه الأوقاف» هم 
على الأغلب من الفقراء الذين حبست هذه الأموال لصاحهم صدقة جارية. فان 
قلنا بتعلق الزكاة بتلك الأموال فينبغي أن تعاد زكاتها إليهم. هذا بقطع النظر 
عن العلة الأحرى لعدم وجوب الزكاة فيهاء وهو عدم تمام الملكية المتعلقة بأعيان 
تلك الأموال. 


فان قيل ولكن هذا الذي نبه إليه السرحسي قد لا یتحقق في الأوقاف 


-\\o- 


الأهلية» إذ قد لا يتحقق وصف الفقر في الأشخاص الوقوف cade‏ فا لحواب أن 
العلة الأساسية لعدم وجوب الزكاة في ا ال الموقوف, موجودة هنا أيضاء وهو 
عدم وجود الملكية التامة. 

إن الذي أراه هو أن مشروع الوقف بحد ذاته, قربة يبتغى منها المثوبة 
والأجر. وإذا كان الأمر کذلك. فما ينبغي أن ينتقص من هذه القربة باسم قربة 
أخرى كال زكاة ونحوها. أرأيت إلى أموال الزكاة إذا اجتمعت وتکاثرت ایز کی 
عنها؟ فكذلك لا يزكى عن الأموال الموقوفة على جهة ما أيا كان نوع ذلك 
الوقف. 
خامسا: BLS}‏ نصيب آم وال الوقف الخيري 2 الشركات 

الساهمه: 

ينبغي أن نلاحظ آولا أن ما ینتقل إلى الشركات الساهمة من أموال 
الوقف الخيري» إنما هو ريع تلك الأموال الوقوفة. ذلك OY‏ عين الوقوف لا 
يجوز التصرف به كما علمنا. وحتی الحنفية الذین ذهبوا إلى أن للواقف أن 
يلغي الوقف ويعود فيتصرف بالال الذي وقفه اما يحق له التصرف فيه بعد أن 
يلغي عنه سمة الوقف. أما أن يتصرف بعينه» وهو موقوف فهذا ما لم يقل به 
أحد. وقد مضى Oly‏ ذلك ونقلنا كلام الامام السرحسي المتعلق به. 

إذن فالسؤال هو: ما حكم زكاة الريع التجمع من مال الوقف الخيري؛ 
عندما يتحول إلى أسهم محددة في شر کات مساهمة؟ 


والجواب أن الريع Ul‏ أن يكون عائدا إلى أشخاص معینین أو أن يكون 


-1١١5- 


عائدً إلى جهة عامة کالفقراء و الیتامی ونحوهم. فان كان عائدا إلى أشخاص 
معينين» وبلغت أسهم كل منهم نصاباً. وجب فیھا الزكاة بحولان ا حول وهو 
ذاته الحكم المعروف في زكاة الشركات المساهمة» بالتفصيل ذاته والقيود 
نفسها. وقد نقلت عن النووي الاتفاق على ذلك". 

وإن كان عائداً إلى جهة عامة, فمقتضی ما قلناه من اشتراط الملكية التامة 
في JW‏ أن لا تعلق به الزكاة مهما بلغت قيمة الأسهم. 
سادسا: زكاة أموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية, 

وما في حكمها: 

لكي نستبين حكم زكاة هذه الأموال» ينبغي أن نتساءل أولاً عن الناس 
أو الجهة التي تؤول إليها ملكية هذه الأموال. ومن المعروف أن ما يقع تحت 
تصرف المؤسسات العلمية ونحوها من الأموالء إما أن يكون مقتطعاً لها من 
ليزانية العامة للدولة عوجب بند معتمد فيهاء وإما أن يكون تبرعاً من بعض 
الموسرين أو مجموع تبرعات من أشخاص وجهات شتى. وفي كلا الحالين؛ لا 
بد أن يكون لأموال هذه المؤسسة مالك إذ لا يتصور سقوط الملكية للمال في 
حكم الشريعة الإسلامية. بل لابد في كل الأحوال للمال من مالك» سواء كان 


شخصا معیناء أو حهة dle‏ 


a‏ انظر ص ٩۰-۸٩‏ من هذا البحث 
۲- ينبغى ملاحظة آننا تتکلم عن شيء ثبعت ملکیته بطريقة شرعية. إن هذه الملكية تكون قابلة للتحویل» 


۱۷ - 


وبناء عليه نقول إن كانت آموال هذه المؤسسات مقتطعة من ميزانية 
الدولة ونحوها فلا زكاة فيهاء سواء قلنا إن ملکیتها باقية للدولةء نظرا إلى أنه 
ریما لم تخصص At‏ خيرة بعد, أو قلنا إن ملکیتها قد تحواست إلى إحدى 
ابحهات الخيرية فعلا. ذلك OY‏ المالك» على الحالين» غير معین. وقد علمنا أن 
من شرط وجوب الزكاة في ا مال تعين المالك. 

أما إن كانت أموال هذه المؤسسات قد رصدت لها من قبل أشخاص 
أثرياء معينين فإن كان القائمون على هذه المؤسسات لا يزالون في طور البحث 
عن جهة خيرية مناسبة» تستحقهاء فإنها في هذه الحالة لا تزال على ملكية 
الأشخاص الذين رصدوا أموالهم هذه لجهات الخير. ومن ثم فإن الزكاة فيها 
واجبةء بضوابطها وشروطها المعروفة. كما لو أن شخصا فصل مبلغا من ماله 
الذي يملكه» ورصده لمشاريع خيرية أو لفقراء مستحقين. فان الزكاة تظل واجبة 
فيه تبعا لبقية ا مال الذي علکه إلى أن يتم تمليكه للجهة التي رصد ذلك المال 
لها. 

فان بحاوزت هذه المؤسسات طور البحث والتفتيش» ووجهت الال إلسى 
جهة ما من جهات الخيرء بحیث آلت ملکیته لها لم تعد الزكاة واجبة فیها. 
آما إن وجهت (حدی هذه الوّسسات الال أو قدرا منه إلى شخص أو أشخاص 
بأعيانهم» بحيث دخل في ملکهم. فان تعلق حق الز كاة فيه» ناظر إلى مجموع 





التملك للرجوع إلى حالته الأولى (انظر الفروق GLa‏ الفرق بین الأملاك الناشتة عن الإحياء» والناشتة عن 


غير الاحیاء: ONE‏ 


۱۱۸ 


امال الذي تتکامل ملكية كل من هذه الأشخاص له بهذه الضميمة التى تضاف 
cag‏ فان بلغ النصاب وحال عليه ا حولء و کان مالا زكوياء وجيت فيه از كاف 
وإلا فلا. 


سابعا: زكاة آموال التآمین: 


ونحن هنا نفرع حديثنا عن حكم الز كاة في هذه الأموال» على الاجتهاد 
القائل عشروعية عقود التأمين» على اختلاف أنواعها. أي لسنا الآن بصدد 
مناقشة القول بصحة أو بعدم صحة هذه العقود. 

إن شر کات التأمين إما أن تكون شر كات خاصة تألفت من أشخاص 
محدودين؛ يتوازعون فيما بينهم مسؤوليات هذه الشركة من رأس مال ونحوه 
ومن م يتوازعون ثمراتهاء وأرباحها. وإما أن تكون شر كات عامة أي 
حكومية» تستخرج راس مالها من ميزانية الدولة وترد عائدتها إلى ميزانية 
yal‏ 

أما في الحالة الأولى» فليس بين شر کات التأمين وغیرها من الشر کات 
التجارية المساهمة وغيرهاء أي فرق في أمر الزكاة وتعلقها يمال الشر كة» أي 
فتجب الزكاة سنویا في الكتلة ا الیة التي تملكها الشركة والمكونة من رژوس 
الال التحر کة (أي لا الثابتة كالأجهزة ونحوها) والأرباح الناتجة عنها. وعلى 
هذا فالزكاة تتعلق بالأموال ا جتمعة في صندوق شر كة التأمين التي يملكها 
أشخاص معینود. 


قد يتصور بعض الباحثين أن الأموال التي تأخذها الشركة من المتعاقدين 
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معھاء لا تأخذها على سبيل التملك المطلق؛ وإنما هي من قبيل التأمينات الخاضعة 
للرجوع إلى أصحابهاء إذا حاقت بأموالهم وبضائعهم التجارية آفة ما أو هى 
خاضعة للرجوع إلى الورثة إذا ما حاق الهلاك بأصحابها. بدليل أنها تعيد إليهم 
أموالهم التي أخذتها منهم» بل رعا تعيد أكثر منهاء عندما تعطب البضاعة 
الؤمن عليها أو عندما يحيق الهلاك بالشخص المؤمن على نفسه. ومن ثم فإن 
ملكية الشركة لهذه الأموال غير تامةء فما ينبغي أن تتعلق الزكاة بها. 

وأقول: لو صح هذا التصورء لتضمن الدليل القاطع على بطلان عقود 
التأمين» إذ عندما تكون الأموال ال جتمعة لديها مسحوبة من صحابها على وجه 
التأمين» أي الودیعةء فان على الشركة أن تعيدها إذن إلى أصحابها عندما تصل 
البضاعة إلى أصحابها ويزول احتمال الخطر الذي كان يحيط بهاء وعندما 
ينتهي أجل التامين على الحياة دون أن يصيب صاحب تلك الحياة مكروه. غير 
أن الشركة لا تعيد شيئا من هذه الأموال إلى أصحابهاء بل تكون هي المالكة 
لها. فان قلنا مع ذلك أن تلك الأموال لم تكن إلا وداشع عندها لأصحابهاء 
فالعقد عندئذ باطل ولا يوجد أي وجه للقول بصحته. 

ونظرا إلى Lif‏ نفترض صحة عقود التأمين بأنواعهاء لكي نبني عليها 
التساؤل عن حکم الزكاة فى أموال شر كات التأمين» فلابد من إضفاء كيفية 
شرعية مقبولة على هذه العقود. وسبيل ذلك هو القول بأن الشركة تتعهد 
بتحمل الأضرار المادية الناتحة عن العطب أو الجوائح التي تصيب البضاعة المؤمن 
عليهاء أو تتعهد بتحمل الأضرار الناجمة عن وفاة الشخص الؤمن على حياته؛ 


يس ۲ 


وتقدیم التعویضات الناسبة لأصحاب الحق» مقابل آقساط مالية یدفعها الستفید 
من هذا ا حق؛ على وجه الأجرة إن اعتبر نا عقد التأمين استعجارا للشر AS‏ کی 
تنهض باأعباء هذا التعهد, أو ثمنا للتعویضات الستحقة عند تحقق آسبابها. ۰ 
الاحتمال الثاني بعیدء وان قال به بعض الباحثین. وسواء قلنا إن الأموال التى 
تدخل ني حوزة الشركة أجور على تعهداتها أو أثمان للتعويضات التي التزمت 
بهاء فان الشركة تتملكها ملكية تامة. وإنما يتعلق حق المؤمنين على أرواحهم أو 
بضائعهم بذمة الشركة بوصفها شخصا اعتبارياء لا بالأموال التي دخلت تي 
حوزتها. ومن ثم فإن الزكاة واجبة فيها كما تحب في الأموال التجارية العائدة 
إلى أي شركة تحاریة خاصة. 

وأما في الحالة الثانیة أي عندما تكون الشركة حكومية تستخرج رأس 
مالها من ميزانية الدولة وترد عائداتها إلى هذه الميزانية» فواضح أن الزكاة لا 
تتعلق بأموال هذه الشركة لعدم توفر شرطي الملكية التامة وتعين المالك. ولا 
ريب أن هذه الأموال تأخذ حكم الغنائم التي لم توزع بعدء والأموال الموقوفة 
لجهة عامت وقد علمنا أن الزكاة لا تتعلق بشيء منها. 
ثامنا: مؤسسات الضمان والتأمين الاجتماعية الرسمية: 


آما صناديق الضمان الاجتماعي؛ فهي كما نعلم تحوي أموالا معدة 
لجهات عامق لم يتحدد أشخاصهاء ولم تتملکھا ملكا تاماء والشآن 3 هذه 
الأموال أن تكون من نصيب فقراء محتاجين. 


وقد علمنا ما ذكرناه من قبل أن طرفي الواجب الذي تطلب منه الز کاه 
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والستحق الذي تعطی له اازكاة, لا يصح أن يلتقيا في طرف واحد... والا 
لوجبت الزكاة في الأموال المرصودة زكاة للمستحقين. وقد أوضح السرحسی 
هذا العنی في نص سبق أن ذکرته في هذا البحث''. ۱ 

والحكم ذاته ينطبق على أموال التأمين الاجتماعية الرسمية إذ لا تتعلق 
هذه الأموال ASL‏ تامة ولا محدودة. 

والخلاصة أن كل ما دخل في ميزانية الدولة بطريقة ماء لا يتعلق به حق 
الزكاة. يستوي في ذلك ما بقي منه داخلا في اليزانية العامة وما تخصص منه 
عقتضی بنود Ot‏ أو المشروعات محددة. 

وكذلك سائر الأموال التي حرجت من ملكية الأفراد» وخصصت 
حتاجین أو لغيرهم كذريات متلاحقة لأسرة ماء أو لنقابة ماء أو لموظفين أو 
حرفيين في عمل ما. ومناط الحكم في ذلك كله أنها أموال لم يتحدد مالكوهاء 
ومن ثم لم تتحقق الملكية التامة لها. 


(- انظر صفحة ۹٦‏ من هذا البحث 


-١5؟-‎ 


olay I, 


e ot fe 9‏ ی ما ء هه 
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Snir IK موه‎ 


لن یکون هذا البحث أكثر من نواة أو مدخل إلى مشروع بحث متکامل 
يتناول حكم انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر حيا وميتا.. وأغلب الظن أن 
مكتبتنا العلمية الإسلامية ما تزال فقيرة إلى بحث يتناول هذه المسألة مفصلة من 
أطرافها. ولعل في العلماء التخصصین بكلا طرف هذا الموضوع الطبي 
والشرعي» من يلهمه الله النهوض بهذا المشروع ويوفقه للقيام به على أتم وجه. 

سأبدأ هذا البحث الکثف بالحديث عن الحياة ومفهومها عند الأطباء 
وفي مصطلح الشريعة الإسلامية ثم أتحدث عن أبرز ما يترتب على بداءة الحياة 
بالنسبة للإنسان؛ من الأحكام القررة قي الشريعة الاسلاميق وعن موقف 
الأطباء من تحديد بدء الحياة وما يترتب على ذلك من وجهة نظرهم. 

ثم أنتقل إلى الحديث عن نهاية الحياة المعبر عنها بالوت» وعن موقف 
الشريعة الاسلامية ما يسميه الأطباءء بالموت الدماغي» مع إبراز الخلاف القائم 
بين المعنى المعتمد للموت عند علماء الشريعة الإسلامية» ومعناه لدى جمهرة 
الأطباء في هذا العصر. 

ولابد أن نبني على هذا الخلاف التساؤل التالي: أيهما أجدر علميا 
واجتماعيا بالاعتماد في هذه السألة ما يقرره علماء الشريعة الاسلامية أم ما 
یو کده cL bY‏ مستندين في ذلك إلى أدلتهم العلمية والتجريبية؟ وسنحاول أن 
بحيب عن هذا التساول في حينه. 

وعلى كل JE‏ فعلى أي المعينين للموت تترتب سلسلة الأحكام الكثيرة 


-V¥o- 


والمتنوعة؛ من بجهیز ودفن ومیراث وانحلال لعقدة الزواج» وإمكان الانتفاع 
من أحد أعضاء الیت لریض قابل للشفاء؟ وهل للقوانین السارية اليوم موقف 
مخالف لوقف الشريعة الاسلامیة؟ 

آعود فا كد في نهاية هذه الخطة التي قد رسمتها لهذا البحثء أنني لس 
أتناوله إلا من خلال خطوط عريضة وبيانات إجمالیةء ومواقف محتملة... آملا 
أن يتوفر لها من يتناولها بالتفصيل الوافي الذي تنتظره مؤسساتنا الشرعية 
والقانونية والطبية والاجتماعية. والله ولي التوفيق. 


ما الحياة؟ ومتى تبدأ 2 كيان الانسان؟ 


يسير کل من الرؤية الطبية والشرعية؛ بحثا عن معنى الحياة» على خطين 
متوازيين مستقلين» لم ينطلقا من بداية واحدة ومن ثم فلا يؤمل أن يلتقيا عند 
نهاية واحده. 

الرؤية الشرعية تتجاوز ظاهرة الحياة إلى مصدرها وهو الروح. ومن ثم 
فهي تمضي وتنقب باحثة عن بداءة الحد الزماني الذي تسري فيه الروح إلى 
الكيان الإنسانى» فيعد عندئذ واحدا من الأحياء. ولا ريب أن الأداة التي تعتمد 
عليها هذه الرؤية في ذلك Li]‏ هو الخبر والنص الآتيان من عند الله 

Uf,‏ الرؤية الطبية فلا تتعامل (علميا) ما وراء ظاهرة الحياة وآثارها. إذ 
هى لا تملك أداة علمية تحليلية لتخوض بها في مجهلة ما وراء المادة التي تنبسط 
عليها مظاهر الحياة» بحثا عما يسميه القرآن بالروح.. والخبر والنص لا يدخلات 
في قاموس الدراية الطبية والدراسات العلمية الحديثة. 


۲۲ 


ومن هناء OP‏ مطمح نظر علماء الشريعة الاسلامية. معرفة الیقات الذي 
تسري فيه الروح التي هي سر من آسرار الله عز وجل. إلى كيان الانسان فى 
ore‏ التكويني الأول» دون أن یهتموا بظواهر الحياةء وآثارها وتنو عانها بي 
مجال هذا البحث. أي البحث عن میقات بدء الحياة. 

آما الأطبای فنظرا إلى of‏ الشيء الوحید الخاضع لعارف هم ودراساتهی 
إنما هو هذه الظواهر ا حیاتیة وحدها فقد كان مطمح نظرهم نتبع النقطة التي 
یتجلی لهم عندها أول وأبسط ظاهرة من ظواهر الحياةء دون أن يرهقوا عقولهم 
ما لا قبل لهم بفهمه ولا سبیل لهم إلى رصده واتخاذ أي قرار بشأنه» ألا وهو 
الروح. 

ولا قيل لهم: فما الحياة؟ لم يتسن لهم أن يعرفوها إلا بالظواهر المتميزة 
التي تبدو على ا حسد... إذ كان الجسد هو موضوع بحثهم ومحور علمهم 
واختصاصهم. والظواهر التي يتميز بها الجسد الحي كثيرة» منها الحركة والنمو 
والتكائر» والتنظيم الباعث على التناسق بين الأجزاء. 

فمن هنا انبثق الخلاف بین الأطباء وعلماء الشريعة الإسلامية في الميقات 
الدقيق الذي تبدأ فيه الحياة سارية في جسم الإنسان. 

أما علماء الشريعة فقرروا أن الحياة تدب في جسم الإنسان بعد مرور مائة 
وعشرين یوما من بدء الحمل. Lely‏ قصدوا بالحياة مصدرها وأساسها وهو 
الروح. Lily‏ اعتمدوا في ذلك على الخبر الصحيح الذي تلقوه عن رسول الله : 


والذي يقول فيه: 


-١ ۲۷ 


(إن آحد کم یجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما نطفت ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضفة مثل ذلك» ثم یرسل اللك فینفخ فيه الروح)”, 

أي فهم لم يعتمدوا في قرارهم هذا على دراية خاصة أو اكتشاف علمی 
تميزوا به عن الأطباء. إذ لا سبيل لهم ولا للأطباء إلى ذلكء وإنها اعتمدوا فيه 
على النص الثابت والخبر الصحيح المنبئ. وهو النهج الوحید لمعرفة الغيبيات التي 
لا سبيل للحواس إلى إدراكهاء في ميزان الإسلام وحكمه. 

وهذا هو السبب الذي حدا بعلماء الشريعة الإسلامية إلى أن لا يلقوا بالا 
لتلك الظواهر الحياتية التي وقف عندها الأطبای والي تسبق كمال الأشهر 
الأربعة من عمر ابلنین, كالنمو والحركة ونبض القلب إذ هي شيء مستقل عن 
الروح وآثارهاء كيف وان الروح لم تنفخ ف ا نین بعد. 

Ul,‏ أكثر الأطباء ومن هم على شاكلتهم» من يتتبعون الدراسات الطبية 
والبیولوجیة فيرجحون أن الروح التي لا تفسير لها عندهم إلا أنها السر 
اجهول والكامن وراء مظاهر BLL‏ تسري في محصول الرحم منذ بدء العلوق 
أو بعد أيام يسيرة منه. ويلحون على ضرورة تأويل کلام رسول الله في الحديث 
الصحيح السابق عا يتفق وتصوراتهم هذه. 

وقصارى ما يستدلون به على تصورهم هذاء ثبوت الحياة ا حرثومیة أو 
النباتية في المادة المنوية» منذ أولى مراحل ا حمل مع عدم رغبتهم -كما 
أوضحنا - في التفريق بين هذه الحياة التي بو کدونها والتي لا نشك بدورنا فيهاء 


'''- رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود. By‏ رواية: ثم يكون علقة قي ذلك مثل ذلك...ألخ 


-۱۸- 


وبين نفخ الروح الذي حدث عنه رسول الله ٭. 

وإني لأجزم Ob‏ هذا الربط بين الحياة ا لحرثومیة التى تتجلي منذ أوائل 
الحمل بدون خلاف» وبين نفخ الروح التي لا نعلم من حقيقتها شيئاء ربط غير 
علمي؛ ولا يرفده إلا الظن» بل التخيل والوهم. 

والذین یخضعون علومهم الطبيعية لمعارفهم الاسلاميق يدر کون هذه 
الحقيقة التي تتجلی لكل متدبر» ویژیدونها. وقد ورد في كتاب (خلق الانسان) 
للد کتور محمد علي البار أن مظاهر التخلق ودلائل الحركة الإرادية» نما 
تتکامل وتتجلی في الشهر الرابع من عمر ا حنین. وهو الأمر التفق مع ما أخبرنا 
به الصادق الصدوق عليه الصلاة والسلام(. 
ما یترتب على هذا الأمر من الأحكام: 

نظرا إلى أن أكثر الأطباء يصرون على أن يحصروا مفهوم (الحياة) ٹی 
الظواهر التي هي قصارى ما نزرقد وصل إليه العلم من فهم لكنه الحياة» ومن ثم 
يصرون على أن هذه الظواهر تتجلى تباعا منذ أول ال حملء فان المؤمنين منهمء 
أي الذين يأخذون بعين الاعتبار حرمة قتل النفس الإنسانية بغير Gm‏ وحرمة 
الإجهاض العلاجي والاحتماعي يرون أن حكم هذه الحرمة يبدأ مع أولى 
مراحل الحمل. إذ إن الحياة تكون موجودة آنذاك ويمكن أن يتم رصد ظواهرها 


'''- انظر رحلق الانسان) للد كتور محمد علي البار ص۳۰۱ ۳۹۰ وكتاب (تحديد النسل وقاية وعلاجا) 


لكاتب هذا البحث صه ٠١‏ وما بعدها 


-1794- 


مع بدائة ا حمل. فالمعنى العدواني الذي هو أساس التحریم وسببه مصاحب 
لاسقاط الحمل منذ بداءته. 

Lf‏ علماء الشريعة الاسلامية فنظرا إلى أنهم إنما یعتدون بالحياة التى 
تكون ثمرة لسريان الروح في ا حسدہ ونظرا إلى أن الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام قد آخبر في الحديث الصحيح الذي مر بيانه أن الروح تنفخ في 
اجنين بعد مرور مائة وعشرين یوما من بدء ا حملء فقد قرروا أن الحكم المنبشق 
عن نهي القرآن من إزهاق الروح الإنسانية بغير حق» يقتضي حرمة إسقاط 
ا نین بدءا من سريان الروح فيه. أي بعد مرور أربعة أشهر على ا حمل. 

ولكن جمهور الفقهاء قرروا حرمة إسقاط محصول الرحم بدءا من أولى 
مراحل التخلق» أي ظهور العالم الأولى للشكل الانساني وذلك عندما یسمی 
محصول الرحم مضغة.. والذي حملهم على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة 
في حكم العدوان على (الجنين). 

من ذلك ما رواه الشيخان من حدیث أبي هريرة أن امرآتین من هذيل 
ويك إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله فيها بغرة. ومثله ما 
رواه الشیخان عن أبي هريرة أن النبي یچ قضى في اجنین (أي في إسقاطه) بغرة. 
والغرة نصف عشر الدية الكاملة. 

وجه الدلالة في هذين الحديئين على ما قرره جمهور الفقهای هو أن 
رسول الله oe‏ لم يقيد حرمة إسقاط ما في الرحم عرحلة ما بعد نفخ الروح» بل 


جعل مناط حکم الحرمة مطلق العدوان على الجنين» بوصف كونه يسمى جنینا؛ 


سس ۱۳- 


سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ, 


غير آنهم آخرجوا مرحلة ما قبل التخلق من شمول الحكم. لأن الفقهاء 
تبعوا المرحلة التي يسمى عندها محصول الرحم جنيناء ورجعوا في ذلك إلى 
اللغة فوجدوا OF‏ اسم ا نین إنما يطلق على المضغة عندما تظهر عليها الخط ط 
الأولى لشخص الإنسان وان كانت في مرحلتها الابتدائية البسيطة. فأما قبل 
ذلك فلا يسمى محصول الرحم جنينا ومن ثم لا تناط به حرمة الإسقاط. 

ويقول الإمام المزني: (أقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة 
حتى يتبون منه شيء من خلق الآدمي» إصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك)". 

وقد علمنا أن حرمة الإسقاط إنما ارتبطت بصحة تسمية ما في الرحم 
جنينا بدلیل من الحديث النبوي الذي سمى ما في الرحم جنيناء ثم إن اللغة 
حددت لنا معنى اجنين والمرحلة التي يكتسب فيها محصول الرحم هذا 
الأ 

ونظرا إلى أن مسألة الاسقاط هذه لا تدحل في نطاق بحشا الذي نحن 
بصدد معابته, فلنكتف منها بهذا البيان الوجز. المتعلق ببدء الحياة وأهم الأحكام 
الترتبة عليها. 





"- هامش کتاب الأم للشافعی: ۱4۳/۵ طبعة بولاق 
om‏ انظر لسان العرب مادة (جنين) والأم للشافعي ج۱۲ ص۳۸4 ف ۲۲۹۹۲ بتحقیق الد کتور أحمد 


حسون 


-۱۷۹- 


ما الوت؟ ومتی يتم التحقق من وقوعه؟ 

الوت بعبارة بسيطة یفهمها الناس جميعاء حرو ج الروح من ابحسد. أي 
إن الوت لا ينزل بالانسان ولا يقال cue‏ إنه قد مات إلا بعد أن تفارق الروح 
حسده كله. 

وقد كانت السيدة ندى الدقر على حق عندما قالت في کتابها (موت 
الدماغ بين الطب والاسلام) : (لا يعتبر انحتضر ميتاء ولا تجري عليه أحكام 
الموت إلا بعد مفارقة الروح مفارقة تامة للجسد)". 

والعلوم أنه ليس لدينا في الاصطلاح الشرعي أو اللغوي أو الطبي أكثر 
من معنى واحد للموت. ولعل التعريف الذي ذكرته هو أصدق تعريف يمكن أن 
يجتمع عليه أصحاب هذه الاصطلاحات كلها. 

غير أن بوسعنا أن نستبدل بكلمة الروح كلمة الحياة» رعاية لمن لا 
يتعاملون مع كلمة الروح ولا يفقهونهاء من أولئك الذين يحصرون بحوثهم في 
دائرة المصطلحات العلمية المادية الحديثة فنقول: الموت انقطاع الحياة عن البدن 
انقطاعا تاما. 

وعلى كل حالء فإننا لا نعرف جوهر الروح كما لا نعرف جوهر AL‏ 
ومن ثم فليس من سبيل أمامنا لمعرفة أن الروح» أو الحياة» قد فارقت الجسد 
فعلا مفارقة تام إلا أن نتتبع الظواهر التي من شأنها أن تعقب ذلك.. الشأن في 


20 موت الدماغ بین الطب والاسلام ص۱۳ للسيدة ندى الدقر 


-۳- 


ذلك کالشان في بداءة الحية أو بداءة سریان الروح في ا حسد. فکما أننا لم نتبين 
بدائة الحياة في اجنين إلا بظهور الآثار التي تحلت على أعقاب سريان الروح فيه 
كذلك لا نتبين نهاية الحياة التي هي في يقيننا ثمرة لوجود الروح لا بظهور 
الآثار التي من شأنها أن تتجلى على أعقاب مفارقة الروح له. ولئن كنا لا نعلم 
متى وكيف تفارق الروح أجزاء الجمسد وخلاياه» فبوسعنا أن نستيقن ذلك 
إجمالا برؤية الآثار التي خلفتها مفارقة الروح. 

والآن» ما هي الظواهر والآثار التي تتجلی على أعقاب مفارقة الروح أو 
الحياة للجسد؟ ثمة ظاهرتان أساسيتان يدور عليهما الدليل الشرعي على الموت. 
وهما سكون النبض» ووقوف حركة القلب وقوفا تاما۔ 

إلا أنه يجب الاحتياط والتحري بتلمس أدلة أخرى» كلما حامت الشبه 
وظهرت موجبات الشك والريبة» لا سيما من جراء الأسباب التي أدت إلى 
الموت”". 

يقول الإمام النووي ناقلا عن الإمام الشافعي في الأم: 

(فان مات فجأة» لم يبادر بتجهيزه؛ لثلا تكون به سكتة ولم يمت. بل 
يترك حتى يتحقق موته) ثم قال (وذكر الشافعي والأصحاب للموت علامات» 
وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداہ وميل أنفه وئمتد حلدة وجهه. زاد 


الاصحاب: وآن بنخسف le‏ 





- انظر الحزء الأول من قضایا فقهية معاصرة لكاتب هذا البحث: ص١۱۲‏ 


3 انجموع للنووي: ٤/٥‏ ۱۲۵-۱۲ وانظر الغني لابن قدامة: 40۷/۲ 


-۱ ۳۳ 


موت الدماغ وموقف کل من الأطباء وعلماء الشريعة 2 ذلك: 

عرف الأطباء موت الدماغ بأنه تلف دائم في الدماغ يودي إلى توقف 
دائم بلمیع وظائفه ما فیها وظائف جذع الدماغ". 

ویتبین موت الدماغ هذا بعد تشخیص طبي یکشف عن تلف قشرة 
الدما غ وغياب تام لفاعلیته» كما یکشف عن GLE‏ منعکسات جذ ع الدماغ, 
وغیاب منعکسات التنفس. 

ومن آثار موت الدماغ الغيبوبة الستمر وفقد الادراك والس بشکل 
كلي» وفقد الحركة الارادية وتوقف التنفس واسترخاء العضلات وشخوص 
البصر مع غياب سائر النعکسات التي تستجیب لها العين. 

غير أن الأجهزة الحديثة والأدوية التميزة قد تلعب دورا کبیرا في توفیر 
التنفس الاصطناعي الرتيب لمن أصيب بهذا الوت وف تنظيم ضغط الدم 
وسريانه في جسمه ومده بالحرارة اللازمة. 

والآن» هل ينطبق موت الدماغ على الموت الكلي العهود الذي يصاب به 
الجسد كله ومن ثم فهل تترتب عليه الاثار الشرعية والقانونية المعروفة للموت؟ 

كثيرون هم الأطباء الذي يذهبون إلى أن موت الدماغ تعبير علمي دقيق 
عن نزول الموت بصاحبه وأن ما يسمى بالموت الكامل الحقيقي لا يختلف عن 
موت الدماغ بشيء. ومن ثم فإن هؤلاء الأطباء لا يترددون في تطبيق أحكام 


'''- موت الدماغ بین الطب والاسلام: ص ه 
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الوت ونتائجه على من قد ثبت بالدلیل الطبي الصحیح موت دماغه. 

ولکن هل هذا القرار صحیح بالقیاس العلمي قبل أن نتساءل عن مدی 
صحته بالقیاس الشرعي؟ 

قلت قبل قلیل: إن حقيقة الوت مجهولة لدی الطب الحديث ومصادره 
الغربية.. وجميع التعاریف الطبية الحديثة للموت إنما یتناول منه ظواهره وآناره 
الادية احسوسة. تماما کسائر التعاریف الطبية للحياة. کلاهما سر غامض 
يستعصي على الادراك العلمي باجماع سائر علماء هذا الشأن قديما وحدینا. 

وإذا كان الأمر كذلك» فان ما یسمی بالوت الدماغي ليس الا واحدة 
من ظواهر الوت وآثاره. فمن أين يأتي اليقين Ob‏ وجود هذه الظاهرة تساوي 
أو تعني الوت؟.. لو أتيح للعلم أن یستیقن Ob‏ الوت الذي هو في حقیقته سر 
غامض ومجهولء ليس له إلا ظاهرة واحدق وهي ما یسمی يموت الدماغ فان 
ذلك يعني أن الوت قد عرفت حقيقته و کشف سره إذ هو لن يكون عندتذ 
أكثر من هذه الظاهرة ذاتها. 

ولكن ما دام الطب» IS‏ علمائه یقرر أن الموت في حقيقته شيء آخر 
فلن يكون الموت الدماغي إلا واحدا من الؤشرات على وجوده» رعا كانت له 
قيمته الكبرى في بث ما يمكن أن نسميه الظن الراجح» ولكنه لن يرقى بالعقل 
العلمی الدقيق إلى مستوى اليقين Ob‏ وجود هذه الظاهرة وحدهاء من بين 
الظواهر الأحرى» يساوي الموت ا حقق؛ ويبعث اليقين في العقل بنزول عادية 


الوت الذي لا نعرف حقيقته. 


-نص۱۳- 


إذن» فلاید من البحث عن مزید من الظواهر والزشرات كلما آمکن 
ذلك» لكي یدنو الظن إلى اليقين والطمأنينة النفسية جهد الاستطاعة. 

بعبارة آحری: إن الوت الدماغي إذ یحدث في شحص ما مع وجود 
بعض مظاهر الحياة على مستوی أعضائه وخلایاہء لا يمكن أن یشکل يقينا بأن 
وجود هذه المظاهر كعدمها تماماء وبأن سر الموت الغامض قد نزل بصاحب 
هذه المظاهر وأصبح حقا في عداد الأموات. 

وما يزيد الشك والريبة في الأمرء ما سجلته وسائل الإعلام العامة في 
الغرب. من حالات قليلة أو كثيرة عادت فيها الحياة المستقرة إلى من وقعوا في 
غيبوبة تامة؛ وفسرت من قبل أطباء ماهرين بعد الفحوصات التي أجريت لهي 
بأنها نتیجة موت دماغي''۔ 

ومع تسلیمنا ما عقب به بعض الأطباء على هذه الحالات» من أنها لغا 
فسرت عوت الدماغ بسبب أخطاء في التشخیص, لعدم التزام الملشخصين 
والمعالجين بالمعايير اللازمة-: فاننا نقول: ونظرا إلى أن الوقوع في هذه الأخطاء 
محتمل؛ فان الحيطة في هذا الأمر الهام یقتضی أن لا يفسر الوت الدماغي بانه 
موت حقيقي متکامل؛ ا Usd EE EE‏ في 
التفسير» أو احتمال الخطأ في التشخیص. 

هذاء بالإضافة إلى ما هو معروف» من أن قرار اعتبار الموت الدماغي 
موتا حقيقيا کاملاء لم يكتسب بعد إجماع الأطباء الغربيين» بل لا یخلو الأمر 


اكات انظر: موت الدماغ بين الطب والاسلام ص ۷۱ 
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من اعتراضات ومناقشات لهذا القرار. 

إن هنالك من یعترض قائلا: إن العاییر التشخيصية مختلفة عن اعطاء 
الأدلة القاطعة على أن موتا دماغیا فد وقع فعلا. إذ قد يكون الحادث تلف 
قشرة ال فتتلف بذلك مراکز الإرادة والوعي كلها إلا أن جذع الدماغ لا 
يزال سلیما. ومن ثم فإن الراکز العصبية التي تنظم العملیات الحيوية في امحسی 
كالحرارة والنبض والتنفس تبقى عاملة.. وقد لا يتبين ذلك لدى الفحص 
السريري أو التخطيط الذي يتتبع مدى كهربائية الدماغ'''۔ 

والخلاصة أن الطب لا يستطيع أن يؤكد لنا أن موت الدماغ موت 
حقيقي كامل. ذلك لأن الطب يجهل حقيقة الموت. غير أن الطب بوسعه أن 
يحدثنا عن حقيقة موت الدماغ ويؤكد لنا وقوعه ربما. 

وإذا ثبت أن الأمر کذلك فليس منطقيا أن يسن قانون يتضمن اعتبار 
الوت الدماغي موتا حقيقيا کاملاء بحيث يكن أن تترتب سائر أحكام الموت 
عليه» ومنها جواز اقتطاع عضو منه ليغرس في جسم إنسان آخرء أيا كان 
الشرط الذي قد يراعى في ذلك. 

ومع هذاء فان سائر الدول الغربية تقریباء أصدرت مراسيم تشريعية 
تقضي ail‏ يجوز عند حدوث الموت الدماغي والتأكد منه» استقطاع أعضاء منه 
لصالح آناس أحياء هم بحاجة إليها!.. 

أما قوانين البلاد العربية» فهي بين منکر لاعتبار موت الدماغ موتا 





۷ے ا مرجع المذكورء بدءا من ص۷۱ وما بعد, تحت عنوان اعتراضات حول موت الدماغ ومناقشتها. 
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حقیقیا کمصر » وساكت عنه إلى الآن كسورية والكوييت ودولة الامارات 
العر ay‏ التحدة ومقر بأنه يعد موتا حقیقیا کالعراق. 


موقف الشريعة الاسلامية من موت الدماغ: 


آعرض أولا رأي طائفة من الباحثين المتخصصين في الشريعة الإسلامية, 
وبعض قرارات ا جامع الفقهية في هذه المسألة» ثم أدلي بالرأي الذي أراه في 
ذلك. 

© قرر شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق رحمه الله جوابا على سؤال 
ورده بهذا الأمرء أن الموت الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية» لا يتحقق إلا 
عفارقة الروح ا حسدء بحيث تنتهي سائر مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك 
عضلات وغير ذلك.. وأكد أن الطب الحديث قد ذهب إلى أن من الممكن 
التأكيد من موت الخ (الدماغ) بتوقف جهاز رسم الدماغ الكهربائي عن 
إرسال أو استقبال ذبذبات. إلا أن هذا لم يصل بعد إلى مرتبة الحقيقة العلمية 
المستقرة. ومن ثم فلا يجوز أن يبنى على هذه الظاهرة وحدهاء الأحكام 
الشرعية”". 

© يرى الد كتور توفيق الراعي (جامعة الكويت) أن العبرة في إصدار قرار 


الموت LY‏ هي في انقطاع الحياة عن dod‏ كله, ما في ذلك العقل. وعليه فإن 


ات مجلة الأزهر: السنة ٩۵‏ جه ص٦٦٦‏ نقلا عن (موت الدماغ بين الطب والإسلام) ص ه6١١‏ 
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لشخص الصاب عوت الدماغ فاقد لاحياة العقلية واحسية دون الحياة 
المسدية» التي رما تکون لا ترال سارية في بعض أجزائه ومن ٹم فان القرار 
القاضي عوت الدماغ لا يعني بالضر ور ة الموت الجسدي الکامل". 

© غير أن الد کتور أحمد شرف الدين يرى في کتابه (الأحكام الشرعية 
للأعمال الطبية) أن من أصيب ,كوت الدماغ يعد أنه مات شرعا. ومن ثم تترتب 
أحكام الوفاة عليه. 

© ويرى هذا الرأي ذاته الشيخ محمد مختار السلامي مفتي تونس. في 
بحث له قدمه إلى ا جمع الفقهي بجدة مؤكدا أن قيادة الحياة إنماهي بيد 
الدماغ. فإذا تلف الدماغ فقد انتهت الحياة إلى غير رجعة. 

© أما الد کتور عقيل العقيلي» فيتحفظ قي ا حکم على موت الدماغ بأنه 
موت حقيقي» ويرى أنه أقوى الأمارات على الموت واقعا أو توقعا. غير أنه لا 
يجوز الحكم بالموت التام عوجب هذه الأمارة وحدها. ويفرق هو الآخر بين ما 
يراه أو يسميه الحياة الجسدية العامة والحياة الإدراكية ا خاصةا''۔ 

© أصدر المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي يمكة في دورته العاشرة 
النعقدة یمکة المكرمة قرارا يقضي بجواز رفع أجهزة الإنعاش عند تشخيص 
موت الدماغ معتبرا أن موت الدماغ وحده لا يكفي لتشخيص الوفاة (بل لا 





''- من بحث له فی أعمال ندوة الحياة الإنسائية بداية ونهاية في المفهوم الإسلامي 
- من كتابه حکم نقل الأعضاء: ص١٥٥‏ وما بعدها 
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یحکم عوته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلسب توقفا تاماء بعد رفع هذه 
الأجهزة). 

ولكن مجلس مجمع الفقه الإسلامي النبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامی, 
بجدة» ذهب إلى حلاف ذلك في مؤتمره الثالث الذي عقد بعمان عام ۱:۰۷ 
فأفتى باعتبار موت الدماغ موتا شرعياء وهذا هو نص القرار: 

يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا 
للوفاة عند ذلك» إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

١-إذا‏ توقف قلبه وتنفسه توقفا تاماء وحكم الأطباء ob‏ هذا التوقف لا 
رجعة فيه. 

؟ -إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائياء وحكم الأطباء 
الإختصاصيون الخبراء ob‏ هذا العطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل. By‏ 
هذه ا حالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المر كبة على الشخص ون كان بعض 
الأعضاءء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة الرکبة. 

غير أن هذا القرار الثاني لا بخلو من غموض يكتنفه لسببین: 

أولهما الجملة الأخيرة فيه» وهي (وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مشلا 


لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة) إن هذه الجملة اعتراف من واضعي 


۳- قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالشة 
عشرة صفحة ۲۱ 


- مجموعة قرارات ا جمع الفقهي النبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي للدورة الثالئة-عمان 


سب ات 


القرار بن هذه الفتوی خحاصة عا إذا ثبت أن عمل القلب متوقف ذاتياء ولکنه 
مستمرا آليا بفعل الأجهزة المر كبة. ولا شك أن الحكم بوقوع الموت في هذه 
الحالة محل إجماع. إذ يكون قد اجتمعت على موته العلامتان اللتان ذكرهما 
القرار» وهما موت الدماغ وسكون القلب معا. 

ثانيهما: القيد الذي جاء في القرار» معبرا عنه بجملة (وأخذ دماغه في 
التحلل) ذلك OY‏ محل البحث والنظرء هو الحالة التي انسهی فيها التشخيص 
الطبي وما قد يتبعه من فحص لكهربائية الدماغ إلى قرار قاطع بتلف كل من 
قشرة الخ وجذع الدماغ بقطع النظر عن مرور زمن بدأ الدماغ على أعقابه 
بالتحلل. بل إن من الثابت أن الدماغ إذا بدأ بالتحلل وظهر ذلك بوسائل 
التشخيص ونحوها فإن القلب هو الآخر قد انتهى إلى سكون تام. 

إذن فقرار ا جمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي» صريح في أن موت 
الدماغ وحده لا يعد موتا شرعياء في حين أن قرار المجمع الفقهي النبشق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي غامض يناقض أوله آخره. 
الذي أراه 4 آمر الوت الدماغي: 

أولا: تبين من عينات الآراء الفقهية التي ذكرناها وقرارين مجمعين فقهيين 
معروفين» أن قرار الحكم Ob‏ موت الدماغ موت حقيقي کامل لم يحظ 
الاجماع بل هو لا یزال مجال خلاف وأخذ ورد. 

إن وجود هذا الخلاف» بقطع النظر عن الجانب الذي يتمتع بالحجة 
الأفوى» يعد وحده» دليلا منطقيا على ضرورة التحفظ والاحتياط. والاحتياط Q‏ 
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هذا ا جال إنما هو الانتظار وافتراض أن الوت الحقيقي الکامل لم يتم بعد. ولو 
لم ينهض هذا الخلاف دليلا على ضرورة الاحتياط تحسبا لصحه آراء الآخرين, 
إذن لكان الأمر يعني عندئذ أنه لا قيمة لهذا ا خلاف, وأن وجوده كعدمه., 
وليس أصحاب أحد الرأیین أحق من أصحاب الرأي الثاني بهذا الاعتبار. 

ثانيا- إن موت الدماغ» حتى عند من ينزلونه منزلة الموت الحقيقى 
الكامل من الأطبای فا يعد نذير موت حقيقي, لا أنه هو بذاته الموت الحقيقي. 
إذ لو صح لهم أن يقرروا بأنه هو ذاته الموت الحقيقي إذن لكانت حقيقة الموت 
معروفة لدیهم ولا كان سرا غامضا مجهولا على حد تعبیرهم أي تعبير 
الأطباء وعلماء هذا الشأن. 

ولكنهم مع جهلهم بحقيقة ا موت ينزلون موت الدماغ منزلة الموت 
احقيقي بسبب كثرة التجارب المتكررة التي أورئت الطبيب يقينا بأنها حالة 
موت» وبأن دقات القلب وسريان الحياة في أنحاء من الجسم كل ذلك ليس إلا 
مسألة وقت يتمثل في بضع دقائق رعا ويسكن القلب بعدها بیقین. 

غير أننا نحزم ob‏ مثل هذا التيقن لا يسمى يقينا علميا لدى التأمل 
والتحقيق» hy‏ هو طمأنينة نفسية انبشت من كثرة التجارب المتكررة التي لم 
تشذ» وهي الطمأنينة التي يسميها العلماء باليقين التدريسي. كما يقول الإمام 
الغزالي" . 

إلا أن هذا اليقين التدريبي النبعث من طمانینة النفس لا يكفي وحده في 


- انظر تهافت الفلاسفة للغزالي أبی حامد: ص۲۳ طبعة دار المعارف بتحقيق الد کتور سليمان دينا 
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صحة الاعتماد عليه بالنسبة لقرار الحكم بالموت لسبین اثنين: 

أولهما: أن أحكام الوت إنما نترتب على وقوعه الفعلي التام لا على 
توقعاته مهما كانت يقينية جازمة, وموت الدماغ. حتی عند من یعدونه عثابة 
الوت الحقيقي» ليس إلا نذیر موت محقق لابد أن يتم بعد دقائق. 

ثانيهما: أن هذه الدلالات أو التوقعات مهما استندت إلى يقين علمى 
صادر كما قلنا من كثرة التجارب» OB‏ انتعاش المريض وتوجهه مرة أخرى إلى 
الحياة ليس مستحيلا عقلیاء ومن ثم فليس مستحيلا شرعيا. ذلك OY‏ الموت 
الحقيقي التام لم نعلم نزوله اليقيني بعدء ومقدمات الموت وأسبابه وان لم تشذ 
قط» ليست أسبابا موجبة بطبعهاء وإنما بجعل الله إياها علامات على قربه. ولله 
أن يبطل دلالتها ويلغي سببيتها للموت عندما يشاء. 

ورعا قال أحدهم: وحتى العلامات الشرعية التامة للموت» ليست ذات 
دلالة حتمية على وقوعه. إذ إن الله قادر على أن ينعشه ويوجهه بعد ذلك كله 
إلى الحياة من جدید. وعندئذ لا نستطيع أن نحكم عوت إنسان حتى يتفسخ 
وتفوح منه رائحة النتن.. والجواب أن الشارع عز وجل أناط الحكم يموت 
الإنسان بالعلامات التامة الدالة على موته» مع وجوب مزيد من الحيطة في 
ا حالات الاستثنائیة كغرق واحتراق وانتشال من تحت أنقاض هدم. أي فالعهدة 
ف الحكم بالوت بعد استكمال العلامات كلها مع الحيطة الزائدة في الحالات 
الاستثنائية» إنما هي على الشارع الذي أعطى صلاحية الحكم. أما موت الدماغ 
وحده دون أن ترفده سائر العلامات الأخرى. فالعهدة بالحكم فيها على الذين 


-۱۳- 


اجتهدوا وقاسوا. ولاشك OF‏ القیاس هنا قياس مع الفارق. 

ثالثا- قاعدة الحكم باستصحاب الأصل» وهي واحدة من القواعد التی 
اتفق عليها جماهير الفقهای تعني أن الاستناد إلى الحكم باستمرار الحياة التى لا 
نشك بوجودهاء أقوى من مستند الدلالة الطبية على وقوع الموت الذي لا نعلم 
حقيقته أو على قرب حلوله. ذلك OY‏ قوة استمرار الاضي في البقای أشد من 
قوة طروء ما قد يلغي هذا الاستمرار ما لم تتغلب أدلة الحادثة الطارئة على 
استمرار ما جاءت الحادثة نقيضا له. وهذه القاعدة يعبر عنها أيضا بقولهم 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان). 

رابعا- وبقطع النظر عن الأدلة الثلافة السابقة على ضرورة التريث 
والتحفظ في الحكم بان الموت الدماغي موت حقيقي» نقول: إن من أهم 
الأحكام الشرعية التي يجب أن تراعی في كل وقت إغلاق أبواب الفتنة» 
والعمل جهد الاستطاعة على عدم تسرب الظنون السيئة. وذلك بالابتعاد عن 
البواعث عليها. وينطبق هذا الحكم انطباقا تاما على مسألتنا هذه. 

لقد كان الناس ولا يزالون يعتدون بالعلامات المعروفة للموت By‏ 
مقدمتها سكون القلب وهمود حر كته» دون أن يلتفتوا إلى موت الدماغ الذي 
لا يعرفه إلا أصحاب الاختصاص والخبرة. وإنما جاراهم الشارع في ذلكء أي في 
تتبع سائر العلامات المألوفة والمعروفة والقائمة على الاحتیاط سدا لباب الفتنة 
ودرءا للأسباب التي تبعث على الريب وإساءة الناس الظن بعضهم ببعض. 

أي فحتى لو تجاهلنا الأدلة التي ذكرناهاء وفرضنا أن الأطباء الذين يرون 


-١١ -ج‎ 


آن موت الدماغ عثاية الوت الدماغي هم على حق في قرارهم هذل فان مبدا 
العمل على إغلاق منافذ الفتنة وعلی حماية الأفئدة من أن تعشش فیها الظنون 
السیئةء يقضي بالانتظار» ریثما تتکامل العلامات التي تطمئن إليها قناعات 
العامة بالإضافة إلى تلك التي تطمئن إليها وبحزم بها عقول الخاصة. 

وقد أخبرني طبيب مرموق ومختص, عن إنسان مریضء جزم هو وثلة 
من الأطباء بأنه قد مات موتا دماغيا بالأدلة العلمية التي أورثتهم اليقين. فانحه 
عندئذ إلى أهله يقنعهم .كوته وی کد ذلك لهم بأدلته العلمية القنعق ثم حاول 
أخذ موافقتهم للاستفادة من قلبه لاسعاف مريض آخر وإعادته إلى الحياة 
المستقرة.. واقتنع الأهل ووافقواء ولکن الأطباء ما إن باشروا بتهييع الأسباب 
لاستخراج قلب قريبهم المتوفى دماغياء حتى ارتفع العويل والصراخ وثار الأهل 
وهاجموا. ومن ثم حيل بين الأطباء وبين تنفيذ ما اتفقوا عليه مع أهل المتوفى... 
والسبب أن الدلائل العلمية التي يتعامل بها الأطباء؛ أقنعت عقول أقارب الميت 
رعا ولكنها لم تهيمن على عواطفهم ووجدانهم. ولو أن الأطبای نفذوا ماتم 
الاتفاق عليه سابقا غير مبالین بالهياج العاطفي الذي تبع ذلك» لتفتحت من 
ذلك نوافذ إلى فتنة قد لا يملك أحد سبيلا إلى محاصرتها والقضاء عليهاء ولرعا 
تسربت شكوك إلى أفكار ذوي الميت» بأن الأطباء الذين أقنعوهم يموت 
مريضهم قد حصلوا على أموال من آل المريض الآخرء فراحوا یلبسون عليهم 
الأمر باسم العلم الذي لا شأن لهم به فضلا عن أن تكون عندهم دراية بح 
لكي تتم لهم هذه الصفقة على حساب حياة قريبهم. 


و ع ۱ 


إذن» فهنالك أسباب وعوامل متعددة ومتنوعة. كلها یجتمع على ضرورة 
تر جيح الحيطة. 

والحيطة لا تکلف أكثر من انتظار دقائق معدودات بعد رفع أجهزة 
الإنعاش» التي لا داعي إلى بقائها بعد التأكد من آنها لا توقظ حياة كامنة في 
الداحل» ولكنها تبعث فيه اهتزازات AST‏ آتية إليه من الخارج. 

إذن فما الوجب للمغامرة بحكم قد نخالف فيه الواقع الخفي عناء ومن 
ثم نخالف بذلك الشرع» ثم قد تتفرع ذيول فتدة لا قبل لأحد باخمادها 
والقضاء عليها. وما هي أهمية الدقائق التي بوسعنا أن ننتظرها أمام هذه المغامرة 
التي لا یستبین أي موجب لها. 

أسأل الله أن يلهمنا السداد في ا حکم, والرشد في التأمل والفک والحمد 
لله رب العالمين. 


-١- 


وس 
ِنْ خلال‌کتاب الوا — 
را وک رالات 
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مقدمه: هل الوافقات کتاب أصول فقط ٩‏ 


یعرف العلماء علم أصول الفقه بانه أدلة الفقه الاجمالية من حيث جهة 
دلالتها على الأحکام الشرعية» وما ينبغي أن یکون عليه حال الستدل بها... 
ولا يكاد یختلف علماء الأصول في هذا التعریف إلا من حيث الصياغة والتعبیر. 

ولا شك أن سائر كتب هذا الفن العروفة وا لمتداولة تسیر مباحٹھا وفق 
هذا التعريف تماماء فهي تبدأ عقدمات تعرف بالحكم وأنواعه» والفقه ومعناه» ثم 
تتحدث عن أدلة الفقه الاحماليق الكتاب والسنة والاجماع والقياس» من حيث 
الإرشاد إلى حقيقة كل منهاء ثم إلى كيفية استنباط الأحكام منهاء وذلك باتباع 
قواعد الدلالات اللغویةء وقواعد البيان. ثم تتحدث عن مؤهلات العالم الذي 
يريد أن يستنبط الأخكام من هذه المصادر وهي البحوث التي تندرج في مسألة 
الاجتهاد والتقليد. 

وكتاب الموافقات يحوي كل هذه المباحث بدون ريب. غير أنه يتجاوزها 
باستمرار إلى مسائل كثيرة أحرى» بعضها متفرع عن المباحث الأصولية» 
ومتتمات لها. وبعضها الآخر خارج عن دائرة هذه البحوث. وهي في مجموعها 
من الكثرة بحيث تشكل جل الكتاب ومعظم مسائله حتى أن المتأمل فيه لیجد 
أن مباحث علم أصول الفقه مغمورة في داحل هذه السائل الكثيرة الأخرى. 

وهذا ما يجعلني أتصور أن كتاب (الموافقات) ما ينبغي أن یصنف مع 
كتب أصول الفقه المعروفة. بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه كتاب فريد من نوعه 
في هذا الباب يبحث في فلسفة أحكام الفقه الإسلامي» لينتهي من ذلك إلى 
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ضبط جزئیات الأحكام الفقهية داخل قراعد كلية وعلل جامعة ومصالح 
راسخة, 

ویحسن أن أذكر لهذا بعض الأمثلة: 

أولا- يتحدث الشاطبي» عناسبة بيانه لعنی الفسرض الكفائي والحكمة 
منه» عن أصل هذا الفرض في نطاق الحكمة الربانية» فینبے إلى أن احتلاف 
استعدادات الناس وقدراتهم» منذ نعومة أظفارهم» نظام ربساني جليل» اقتضته 
كثرة المرافق الاجتماعية الضرورية لسير حياة الإنسان في طريقها القويم. فدعا 
ذلك إلى تنوع الخدمات الإنسانية» ومن ثم إلى أن يتوازع الناس فيما بينهم هذه 
المرافق وا خدمات؛ حسب الميولات والاستعدادات المتنوعة التي قسمها الله فيما 
بینهم. وبذلك ينهض مجموعهم بإقامة كلي هذه المصالح» دون أن يقع ا میسع 
في رهق أو حرج حاه تحمل سائر تلك المسؤوليات. فمن هنا نشأت ضرورة 
الفروض الكفائية. (ج١‏ ص۱۸۱-۰۱۷۹). 

ثانیا- يتكلم الشاطبي عن مرتبة بين الحلال والحرام حارجة عن الأحكام 
التكليفية والوضعية وهي ما يسمى بالعفو. ويؤصل هذه المرتبة من خلال التنبيه 
إلى أن المباح واحد من الأحكام الخمسة التي تنبلق من صفة التكليف. غير أن 
الانسان قد تنتابه حالات تخرجه عن نطاق المسؤولية والتکلیف, كالناسي 
والمخطئ. فلا يصلح أن توصف أعماله التي جاءت نتيجة نسيانه أو حطفه بأنها 
من نوع المباح» OV‏ نسيانه أو حطأه آحرجه في ذلك النطاق عن ربقة التكليف. 
فكانت تصرفاته التي نشأت عن خطبه أو نسیانه» ما لا تعلق به حكم تكليفي. 


-ؤ١ه‎ - 


5 إلى بهذه التصرفات من اسم (العفو). ویعد الشاطبي من هذه التصرفات 
"1۳ الاجتهاد» والرخص بأنواعهاء والترجيح بين الدليلين عند تعارضهما مع 
رم پیکان الجمع؛ و کل ما سكت عنه الشارع ولم يتبين قياسه على أي أصل 
)ج١‏ ص۱۰۱ إلى ۲ ۱۷). 

لیا - أفاض الامام الشاطبي ف الحديث عن مقاصد الشريعة الامسلامیة 
وما تنطوي عليه من المصالح؛ كما لم يفعل ذلك أي کاتب في هذا الفن من 
بل بل من العلوم أن بحث القاصد كان يشار إليه قبل الشاطبي في سائر 
کب الأصول» بأسطر قليلة عند الحديث عن العلة القياسية وأنواعها. ولا نعلم 
أن في العلماء من فصل القول فيهاء هذا التفصيل» وشقق منها فنا مستقلا» قبل 
الإمام الشاطبي. 

ولاشك أن أصل الحديث عن مقاصد الشريعة» داخل في لب موضوعات 
علم أصول الفقه. إذ هي تشكل مصدرا كبيرا من مصادر الشريعة الاسلامية. 
ولكن التفريعات الكثيرة التي تناولها الشاطبي في موافقاته لهذا الصدر أحال 
هذه المسألة الصغيرة إلى فن مستقل كبير» وجعل منها مرآة لفلسفة الشريعة 
الإسلامية عموماء أي بقطع النظر عن التعرض للمقاصد بوصفها من مصادر 
الشريعة الإسلامية. 

رابعا- كما أفاض الشاطبي القول في المقاصد والمصالح؛ فقد أفاض 
وفصل القول فيال متفرعة مہا وهي خرف الله وحقوق ABB shah‏ 


فسمها إلى أقسام وفروع كثيرة وقارن بينهاء ونبه إلى القاسم المشترك بين 


-١هو‎ 


جميعهاء وهي حق الله التمثل في عبودية الانسان لله عز وجل. ومن ثم فهو 
الحق الرباني الساري إلى سائر ا حقوق مهما تنوعت. ومن هنا كان مرد 
حقوق العباد كلها إلى حق الله عز وجل, لأنه هو الذي أثبتها لهي وهو 
الذي متعهم بها. 

وقد ساقه الحديث عن الحقوق بهذا التفصيل إلى عرض مسألة أخرى 
متفرعة عنهاء قلما حفل بها المؤلفون والباحثون» وهي قیام الإنسان عصالح غيره 
العينية» متى یشرع ومتى يحظر؟ وهل يسري تكليف الشارع الانسان عصالحه 
وحقوقه إلى تکلیفه عصالح الآخرين وحقوقهم؟... وهذا ما يسمى عصطلح 
الشريعة الإسلامية والمصطلح الأخلاقي. بالإيثار. 

وهذا ما نريد أن نفصل القول فيه» على ضوء ما انتهى إليه الإمام 
الشاطبي في كتابه الفريد والمتميز: (الموافقات). لننتهي إلى بیان حكم مسألة 
هامة يكثر الحديث فيها والتساؤل عن حکمها اليوم. 
متى يشرع الإيثاروما هي ضوابطه؟ 

قلنا إن الإمام الشاطبي انطلق إلى بيان حکم الإيشار من مبدأً انقسام 
الحقوق عامة إلى قسمين حق لله وحق للعباد. وبناء على هذا فقد قرر أن 
الإيثار في حقوق الله عز وجل غير وارد عقلا ولا متصور شرعا. ذلك OY‏ 
الایثار نوع من التصرف العائد إلى رغبة النفس» سواء أكانت ابتغاء مصلحة لها 
أو ابتغاء مصلحة للآخرين. ومثل هذا التصرف لا يكون سائغا فيما لا علك 
التصرف فيه أي حق. 
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وینطبق هذا الحكم على سائر العبادات على اختلافھاء واحبة كانت أو 
مندوبة. إذ هي من حقوق الله الخالصة. فليس لمن وجب الحج في حقه. لنوفر 
أسباب الاستطاعة لديه أن يؤثر غيره بهذه العبادة» فيعطيه ا مال الذي بملکے أو 
الراحلة التي لديه؛ ليستعين بذلك من دونه على الحج» وينال من دونه الأجر 
عليه.. وإن هو فعل ذلك - بقصد هذا الایثار لا بقصد صدقة مطلقة تصدق بها 
عليه- ارتكب بذلك وزراء وكان كمن استطاع أن يحج فلم يفعل. 

ولا يؤجر من يؤثر صاحبه بالصف الأول في صلاة الجماعة؛ وإن هو فعل 
ذلك فوت على نفسه ثواب الصلاة في الصف الأول» دون أن ينال مقابل ذلك 
أي ثواب على الایثار. 

ومثل ذلك من یؤثر غيره بالإمامة في الصلاق أو بالأذان» مع أولوية المؤثر 
من حيث توفر الشروط والمرجحات. أما تقديم المفضول الفاضل فليس من قبيل 
الإيثار أصلاء بل هو رعاية لأصل الحكم وحياطة في القيام بحق اللہ على وجهه. 

هذا بالنسبة إلى حقوق الله الخالصة. 

Ul‏ حقوق العباد» فمنها -على حد تعبير الشاطبي- ما تغلب فيه حق 
لله ومنها ما تغلب فيه حق العباد. وهذا يعني كما أوضحنا أنه ما من حق من 
حقوق العباد إلا وفيه حق لله عز وجل.. قل أو AS‏ ويقول في بيان ذلك 
والتدليل عليه ما نصه: 


(ما کان لله فهو لله وما كان للعبد فراجع إلى اللہ من جهة حق الله فيه 


—\or— 


ومن جهة کون حق العبد من حقوق الله إذ كان لله أن لا یجعل للعبد حقا 
bel‏ (ج٢‏ ص٣٦۳۱)۔‏ 

فأما القسم الأول» وهو ما تغلب فيه حق الله عز وجلء فهو الآحر لا 
یشرع الإيثار فيه ذلك OY‏ حق العبد مستهلك في حق الله تعالى فهو في حکم 
العدوم من هذا الجانب. مثاله أن يسلم الانسان نفسه للقتل» بأن يمكن غيره من 
قتله بدون حق. أو Ob‏ يقتل هو نفسه انتحارا (ج۲ ص۳۱۹) ومشل ذلك أن 
bly‏ غيره على عضو من أعضائه بالاعطاب أو الإتلاف (ج۲ ص ۳۲۲ وج۲ 
ص۲۲ ۳۷). 

أقول: وينبغي التحقیق هنا في القصود ععنی الایثار» كي لا يلتبس ما هو 
غير مشروع من ذلك عا هو مشروع بل مندوب إليه. والایثار فيما عرفه به 
الشاطبي» هو: أن يترك الانسان حظه حظ غيره parse‏ صحة اليقين 
وإصابة لعين التو کل. واللاحظ هو أن القصود بالغير في تعريفه» أي شخص 
col‏ وذلك بان یفضله على نفسه فیما يريد أن يمتع نفسه به. آما أن يترك حظ 
نفسه رعاية fal‏ ديني أو حماية Gt‏ مشروع» کمن يقتحم الوت جهادا في 
سبیل الله و کالصحابة الذين کانوا یحمون رسول الله في ارب بأبدانهم» فهو 
غير داحل في الایثار الراد هنا. Lily‏ هو مندرج أصالة في قانون سلم الأولويات 
التعلق بالصالح الخمس. وقد علمنا أن درجات هذا السلم تبدأ بالدین فالحياة 
فالعقل فالنسل JUG‏ ومقتضی ذلك أن الشرع یأمر ببذل الحياة في سبیل الدين 
وأن یضحی بالعقل في سبیل الحفظ على أصل الحياة» وبالمال في سبیل احفظ 
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على النسل وما قبله. 

وهذا يعني أن الحياة التي لابد من بذلها BLL‏ الدین لم تعد لصاحبها 
شائبة حق فيها إذ هي عندئذ ما تحب التضحية به حفظا ورعاية لما هو Boal‏ 
حین أن الإيثار إنما يكون بتفضل من المؤثر على غيره في إسقاط حظه الذي متعه 
الله به والعود به عليه. 

فإذا تحدد أمامنا المعنى المراد بالإيثار» وتحلى الفرق بينه وبين ما قد يلتبس 
به» عرفنا المنبب في مشروعية التضحية بالحياة والأعضاء في سبيل حماية الدیسن 
والدفاع عن حوزته. وعدم مشروعية التضحية بها إيثارا حياة شخص آخر. ولا 
يعارض ذلك ما قد نتوهمه من أن الحياة بكل آثارها ومستلزماتها من حق 
الإنسان الذي يتمتع بهاء لأن هذا الحق مستهلك في حق الله الذي هو مصدره 
وینبوعه وقد عبر الشاطبي عن هذا أدق تعبير عندما قال: 

(... لأنا نحیب ob‏ إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله 
تعالى في العبادء لا من حق العباد. و کون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو 
الدلیل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به 
يحصل ما طلب به من القیام ما کلف بهء فلا يصح للعبد إسقاطه). (۳۷۲۷/۲)۔ 

أقول: وعلی الرغم من وضوح هذا الفرق بین هذا الایشار غير المشروع 
وتلك التضحية الجهادية المشروعة بل المأمور بهاء فان من الهم أن نلفت النظر 
إلى أنه لا يجوز حتى للمجاهد ف سبيل الله أن يضع نصب عينيه أثناء اقتحامه 


المخاطرء الرغبة في إزهاق حياته. بل يجب أن يتجه القصد منه إلى تحصين 


و و ات 


cave‏ و حمایتہ من اعدو امثر بص رف راضیا بالتضحية a‏ سبيل ذلك برو حه ان 


قتضت الضرورة. وهب" معنی فول الشاطبی: (لا يجوز التقرب إلى الله بالمشقة 
ذتها وإنما يتقرب إليه بالأعمال الشاقة المشروعة 

ومن هنا نعلم أن ارق الانتحارية التي تغامر بحياتها في سبيل الله عسز 
وجل» بوسعها أن تمارس عسھا هذا دون أي حرج ديني ودون الوقوع في 

معصية الانتحار إن كان هرف الفدائي من عمله الانتحاري مجرد تحقیق 
لنكاية في الأعداء, مع أمده وثقته برحمة الله وفضله أن يحميه بخوارق الرعابة 
من عادية الموت ولكن ذنث لا يكون إلا بلعان صادق بالله عز وجل. 

ثم إن لهذه القاعدة المتعلقة بهذا القسم تطبيقات فقهية كثيرة. من أهمها 
وأكثرها وت ry‏ انتبر ع بالأعضاء للآخرین۔ فبمقتضى هذه القاعدة لا 
يجوز لإنسان أن يتبرع بعضو من جسمه لآخر توقفت استمرارية حياته عليه» 
إن غلب على ضنه أن اقتطاع ذلك العضو منه يسري به إلى الموت أو يعطبه 
كما لا يجوز لأحد أن يكرهه على ذلك» ولا يجوز للطبيب الجراحي أن يتولى 
تنفيذه. وقد فصلت القول قي هذه المسألة في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

و نو e‏ 

وأما القسم الثاني . وهو ما تغلب فيه حق العبد» وهذا یکون فيما دون 
اصل الحياة أو استتصال الأعضاءء ویتمثل في الحظوظ التي يمارسها الانسان عن 
طريق حياته وبواسطة أعضائه وماله وسائر ممتلكاته. وعمارستها يتسنى له 


اخصول على ما حبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد 


~Vor- 


الخلات. ویسمیها الامام الشاطبي (القاصد التابعق) (۱۷۸/۲). 

فهذا القسم هو الذي یشرع فيه الایثار بل یندب لیه عندما یکم ن الحافز 
إليه ابتغاء مرضاة الله. (۳۲۰/۲). 

مثال ذلك أن يؤثر الانسان صاحبه بعضو من أعضائه عند حاجة هذا 
الثاني إليه» دون أن يجر ذلك إلى ضرر من موت أو عطب مؤكد أو مظنون. 
کان یتبرع باحدی كليتيه أو بشيء من دمه» بعد تقرير طبیب عادل بان ذلك 
لا يوقع المتبرع في أي من الخطر الذي ذكرناه. 

ومثاله أيضا of‏ يؤثر الإنسان صاحبه يما يملك من مال أو طعام أو دار أو 
أثاث. أو أن يؤثره ما يتمتع به من راحة الجسد وسكينة النفس» كسهره على 
المريض واقتحامه الشدائد والصعوبات بدلا عنه. فكل ذلك مشروع ومشاب 


علیه, 


وفي حق هذا القسم من الإيثار يقول الله عز وجل: ط ويؤثرون على آنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة 4. وني حقهم یقول عز وجل: ‏ وبطعمون الطعام على Am‏ 
مسکنا وسّما وأسيراء lil‏ نطعمکم لوجه الله لا ند منكم جزاء ولاشكورا 4. 

ویقول الشاطبي في حق هذا الایثار الشروع: (.. وهو أعرق لي إسقاط 
الحظوظ» وذلك أن يترك حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين وإصابة 
لعين التو كل» وتحملا للمشقة في عون EW‏ في الله على ا حبة من أجله. وهو من 
محامد الأخلاق وزكيات الأعمال. وهو ثابت من فعل رسول الله 4# ومن خلقه 
الرضي) ( 09/7 7). 


۱ ۵۷ 


ولکن الشاطبي یشترط لحصول الأجر cade‏ بل یشترط لمشروعيته أن لا 
يخل الایثار عقصد شرعي. 

ویدخل الایثار في عموم الاخلال عقصد شرعي. إذا كان الوثر عونا 
بذلك لصاحبه على ارتکاب محرم» أو إذا كان حامله على الایشار سمعة أو 
رياء أو تفاحرا. إذ الایثار يتحول بذلك إلى عبث أو ٍضاعة للمال أو إلى ما هو 
في حکمه. دون أي طائل یعتد به شرعا. 

بل يفهم من کلام الشاطبي أن اقتحام الشدائد والأهوالء والسخاء 
بالضروري من الأموال على وجه الایثار لابد لشرعیته من صدق اعتماد على 
الله وثقة برحمته وعطائه» فان لم یتوفر ذلك» دخل في القسم الأولء ودحل في 
إيثار الرجل صاحبه بحياته أو بعضو أساسي في جسمه وقد علمنا أنه غير 
مرو : 

ویقول رحمه الله في بيان ذلك (قال النووي: أجمع العلماء على فضيلة 
الایثار بالطعام ونحوه من آمور الدنیا وحظوظ النفس بخلاف القربات فان الحق 
فیها لله). 

ثم یقول: (وهذا ما قبله -أي الایثار بالال- على مراتب. والناس في 
ذلك مختلفون باعتلاف آحوالهم في الاتصاف بأوصاف التو کل ا حض والیقین 
التام. وقد ورد أن النبي ي قبل من أبي بكر جمیع ماله» ومن عمر نصف ماله 
ورد أبا لبابة و کعب بن مالك إلى الثلسث قال ابن العربي: لقصورهما عن 


درحتي أبي بكر وعمر وهذا ما قاله. ..). 


-٩ 6۸- 


ثم قال (وتحصل أن الایثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة فتحمل 
الضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم یخل عقصد شرعی. فان عل 
عقصد شرعي فلا يعد ذلك (سقاطا للحظ ولا هو محمود شرعا. آما أنه ليس 
بمحمود شرعا فلأن إسقاط احظوظ إما مجرد أمر الأمر وإما لأمر آخر أو لغير 
شيء. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء وكونه لأمر الآمر يضاد كونه 
مخلا عقصد شرعي, OY‏ الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر. وإذا لم يكن كذلك 
فهو مخالف له ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة له. فثبت أنه لأمر ثالث وهو 
الحظ. وقد مر بيان ال حصر فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ...) (TOU)‏ 

وقد عقد الشاطبي مقارنة بین الایثار غير الشرعي الذي مضى بيانه» 
والایثار المشروع» من خلال مثال واحدء تتفرع عنه حالتانء وهو مثال إسقاط 
الإنسان حقه في الحياة أو 3 استبقاء عضو أصيل من أعضائه» بأن يؤثر غيره 
على نفسه في ذلك بأي تصرف من التصرفات. 

فهذا المثال عکن تنفيذه بصورتین: الأولى أن يزهق الرجل نفسه بالقتل أو 
أن يعطبها بقطع عضو من أعضائه؛ ليعود بالنفع في ذلك إلى شخص آخر. 
الصورة الثانية أن یبتلی الانسان بشيء من ذلك من غير اختیاره ولا تسیبه, کان 
أزهقت نفسه أو سر عقله أو أيا من اعضائه فقرر أن يتنازل عن حنه في 
الدية عن عضوه الذي أتلف أو قرر الورثة التنازل عن القصاص أو دية النفس 
عن حياته التي أزهقت» على وجه الإيثار. فهذه هي الصورة المشروعة والمأثورة. 

ولنصغ إلى الإمام الشاطبي وهو يبرز لنا الفرق بين الصورتین؛ بحيث 


—\o4q- 


يتبين وجه بطلان الایثار في الأولى وصحته ف الثانية. 

يقول رحمه الله (.. إن إحياء النفوس و كمال العقول والأجسام من حق 
الله تعالى ثي العباد لا من حق العبادء و کون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو 
الدليل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به 
يحصل ما طولب به من القیام .ما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه. أللهم إلا أن 
یتلی المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه. وفاتت بسبب ذلك 
نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه؛ فهنالك يتمحض حق العبد. إذ ما وقع ما 
لا يمكن رفعه فله الخيرة فيمن تعدى علیه لأنه قد صار حقا مستوفى في الغير 
كدين من الدیون فإن شاء استوفاه وان شاء تركه. وتركه هو الأونی إبقاء 
على الكلي. قال الله تعالی: ل gly‏ صبر وغفر ان ذلك لن عزم الأمور # وقال 
فمن عقا وأصلح فأجرهعلى الله 4 وذلك أن القصاص والدية ما هي جبر لما 
فات ا جني عليه من مصالح نفسه أو جسده فإن حق الله قد فات ولا جبر له. 
وكذلك ما وقع ما يمكن رفعه» كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب ودفع 
المظالم عنك غير واجب. على تفصيل في ذلك مذ كور في الفقهيات) (VV YY)‏ 

وصفوة القول أن الإيثار» في ميزان الشريعة الإسلامية» تقضرب إلى الله 
بتسخیر الذات لرعاية الغير. ومن ثم فلا بد لتحقق هذا التقرب من خضوع 
هذه العملية لمبدأ سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. 

ويتحصل من مراعاة هذا السلم أن كل ما ثبت للانسان حق التصرف 


فيه» كان له حق الإيثار به. ومرد هذا القانون إلى الأحكام المتعلقة بحقوق الله 


-٦۷- 


وحقوق العباد. ودقة التنسیق بینها. فكل ما كان من حقوق اللہ متمحضا لا 
يجوز التصرف به ومن ثم لا يجوز الایثار به. و کل ما كان الغالب فيه حق الله 
ما فيه حق للعباد» لا يجوز الایثار به أيضا. 

ویبقی القسم الثالث؛ وهو ما كان الغالب فيه حق العباد. فهذا هو الذي 
يشرع فيه الایثار. ومن هنا تظهر دقة تعبیر الامام الشاطبي عن معنی الایثار بأنه 
(سقاط حظوظ النفس... فحظ النفس الانسانية هو لحانب الذي جعله الله حقا 
للانسان ضمن ما هو حق لله عز وجل. 

وأعيد هنا إلى الذاكرة» أن على من Sh‏ غیره بحظ نفسه أن يتجه منه 
الفصد إلى التصرف بحظه الذي هو حقه لا أن یتجه منه القصد إلى التصرف 
عصدر ذلك الحظ الذي هو حق الله عز وجل. ولذا قلنا: يجوز للمضطر إيشار 
غيره من الضطرین بطعامه وان حاف فوات حیاته بشرط أن یکون قصده انقاذ 
cael‏ لا جر الهلاك على نفسه. ویجوز للفدائي اقتحام الهالك بشرط أن یکون 
قصده إهلاك عدوه لا جر الهلاك على نفسه. والفرق بين هذا الفدائي والمنتحرء 
أن الأول لا يتجه منه القصد إلى إزهاق روحه بل إلى إهلاك أعدائهء Ul‏ الثاني 
فافا يتجه منه القصد إلى إزهاق روحه. 

ولا ريب أن هذا الشرط وما يتبعه من الفرق يحتاج إلى قدر كبير من 
الثقة بفضل الله وصدق التو كل عليه. ولنكتف بهذا الموجز الذي رما كان 
تأسيسا لبحث متكامل يتضمن (نظرية الإيثار في الشريعة الإسلامية). 
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مہ 2 و ر a‏ ر ۲ 
رہ رات بادالا 2 
وق SN oh NBG Cal‏ 


allie ق‎ 


تداخلت في الاونة الأخيرة, إلى درجة الالتباس. مفاهيم الشورة التي 
حلفتها أحداث متنوعة» ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتی. 
مع مبدأ الجهاد الإسلامي وأحکامه, في أذهان كثير من الناس. 

ولعل من أهم العوامل التي سببت هذا التداخل والمزج» وحدة الظروف 
التي تبعث على الرغبة في التغيير والاصلاح بل رما وحدة الحوافز النفسية 
أيضاء وهي التي تنشأ عادة من تلك الظروف. 

على أن هناك عاملا آخرء لا يقل أهمية رما عن سابقه» وهو تلك الهالة 
اللامعة من الدعاية التي أحيطت بها كلمة (الثورة) في أذهان كثير من الناس» في 
أعقاب ثورات عالمية تر كت وراءها أصداء كبيرة في الأذهان وقي النفوس 
وجرت وراءها ذيولا من النتائج الانقلابية على صعيد الأفكار الاجتماعية 
والأنظمة الاقتصادية. وهو الأمر لذي وضع جمهرة الشباب التحمسین من 
(الثورة) أمام ما يشبه المفتاح السحري الذي لا يعجزه شيء عن فتح المغاليق 
المستعصية أمام طموحاتهاء أيا كانت طبيعة تلك المغاليق المستعصية. 

فإذا لاحظنا أن يقظة إسلامية دبت في نفوس كثير من المسلمين بعد طول 
غفلة عنه وإعراض» في ظل هذين العاملين اللذين من شأنهما أن ملا الآذان 
والأذهان بضجيج الثورة» وأن يشدا النفوس إلى رجالها وأبطالها بالانبهار 
والاعجاب -علمنا أن من الطبيعي» أن يلتجئ أبطال هذه الصحوة الإسلامية 
إلى الأعمال الثورية ذاتهاء بقصد الاستعادة السريعة لحكم الإسلام وسلطته 


الاجتماعية والسياسية. 


-١5ه‎ 


ومعلوم Se py‏ عرف السياسة الحديشة» تعني أي تغيير جذري 
شامل یحدث ف مسار الأنظمة السياسية أو الاجتماعية, قفزا فوق سنة التدرج 
والتطورء سواء تم ذلك بطريقة سلمية أو بعامل عنف وسفك دماء. 

فما هي الخصائص التي عتاز بها الجهاد الإسلامي الذي أعلن رسسول الله 
في الحديث الصحيح أنه ماض ومستمر إلى يوم القيامة» عن (الثورة) التي فتن 
بها رواد احر کات الاسلامیة وكثير من رجال الدعوة الإسلامية؟ 

إن كلمة ا حھاد عقدار ما هي تعبير عن مبدأ يحتل مقدمة البادی 
الإسلامية في الخطورة والاهمية تعبير في الوقت ذاته عن أوسع معاني الدعوة 
الإسلامية وأشملها... إنها لیست. كما يتوهم كثير من الناس اصطلاحا وضعه 
الشارع لیعبر به عن مجابهة الآخرين بالعنف وقوة السلاح فقط. وإنما هي تعبير 
عن أقدس ما يتقرب به الإنسان إلى اللہ وهو بذل كل مايملكه من جهد 
باللسان والقلم وا مال والنفس للتعريف بدين الله عز وجل» ثم لدعوة الناس 
os‏ معدو لطر لكاب ارو رف وی 
7ےد sd ans‏ البياني sty‏ في حکمه من الوسائل ایا : الأغجرى 
آقدس آنواع ا مھاد کلها. إذ هو حجر الأساسي الذي تبنی عليه بقية آنواع 


cold‏ وهو المنطلق الأوسع الذي يشترك في تحمل مسؤوليته السلمون جمیعا 





على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم. 
نفهم هذا واضحا من قول الله عز وجل و ومن احسن قولامن دعا إلى الله 


وعمل صالا وقال إنني من المسلمين © فصلت: ۳۳ 
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ونفهمه آیضا من قول رسول الله .: (أفضل الجهاد کلمة حق عند 
سلطان جائر)" . 
لذا فقد درج الفقهاء ٹی كتبهم الفقهية على افتتاح باب الجهاد کے 
أقدس أنواعه» وهو آن يتوجه السلمون إلى عامة الناس» بشرح مبادی الإسلام 
وبيان عقائده» ثم دعوتهم إلى اعتناقه والالتزام بأحكامه والخروج في سبیل ذلك 
إلى البلاد الأخرى امجاورة والبعيدة.. ثم إنهم يرتبون على ذلك بیان ما قد 
يتفرع عن هذا الواجب الجهادي الأقدس» من أنواع ا ھاد الأخرى”. 
UL‏ ا حھاد القتالي» وهو عدة أنواع» فانغا شرعه الله عز وجل» حماية 
لأعمال هذه الدعوة الإرشادية» وتوفيرا للمناخ السلمي الذي لابد منه للنهوض 
بواجب الحوار الذي آمر الله عز وجل به, فی PIS‏ ادع إلى سبيل ردك بالحكمة 


والموعظة الحسنة وجادلهم Ab‏ هي أحسن 4 النحل:5؟١‏ ودرءا للحرابة التي 
تتمثل في التوجه أو التخطيط لاستلاب أي من الحقوق المادية أو المعنوية من 
ا LOK‏ 





1 


''- رواہ آبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. ورواه الترمذي عنه أيضا بلفظ (إن من 
أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر) وقد دأب بعض الشباب على تفسير كلمة ا حق, بأبلغ 
ما يمكن أن ينتهي التعبير إليه من القسوة والفظاظة. وهو تفسير باطله لا بتضمنه كلام رسول الله في هذا 
الحديث قط. 

r‏ انظر مثلا: الشرح الصغير yall‏ دير: ۲۷۵/۲ ط دار المعارف. وتحفة الفقهاء للسمرتندي: ۳۹۹/۳ ط دار 
الفکر بدمشق. ومغني ا حتاج للشربيني: ۶ طالحلبي ونيل الأوطار للشو کاني: ۲۳۰/۸ 

_ +012 الجمهور: امالکیةء والحنفية» والحنابلة. Uf‏ الشافعي في احد قولیه فیری أن الجهاد القتالي 


- ۱۲۱۷ 


5 وبيان ذلك أنه إذا قام من أصر على إسكات صوت ا حق قي السنة 
الداعین إليه و به» e‏ لتکمیم أفواه هؤلاء الناس» دون أن یکون 
لذلك من موجب إلا أن يقولوا ربنا الله ثم أن یدعوا الناس إلى التأمل في هذه 
الحقيقة والنظر في براهين صدقهاء أو اتحه إلى سلب المسلمين شيئا من حقوقهم. 
-فإن درجة ثانية G‏ سلم الجهاد تنبثق وتتفرع عن هذا الموقف. ولاشك أن 
هذه الدرجة أضيق من الأولى ف الاحتمالات الزمانية وفي أولي الصلاحية 
للنهوض بها. 

إن على المسلمين في هذه الحال الوقوف ثي وجه من يريد إسكات صوت 
الحق ومنعه من أن يبلغ مداه من أفكار الناس وأذهانهم أو يريد العدوان على 
بعض حقوقهم» وإذا اقتضى الأمر قتالا فالقتال مشروع؛ بل Ley‏ كان واجبا. 

غير أن من المهم أن نعلم أن هذا الجهاد القتالي لا یتغی به -عندما 
تتحقق أسبابه- إرغام الناس على الاسلام؛ ولا المبتغى منه مقاومة ظاهرة 
الارغام والقضاء عليها... ولا يبتغى منه خنق الحريات» بل يبتغى منه حماية 
ا حریات وحماية الفكر من أن يغتال على شفاه أصحابه» أيا کان وأيا كانوا. 

إن من حق صاحب أي راي أو مذهب أن يعبر عن رأيه ومذهبه وأن 
يلقى الناس به يحدثهم عنهم ويحاورهم بشأنه. ثم إن لهم جميعا منتهى الحرية 
في اعتیار ما يشاؤون» وعلى المسلمين جميعا أن يتحر كوا في هذا المناخ ذاته 


1 الآخرين على الإسلام أو الخضوع لأحكام الذمة. وانظر ثبت الراجع وتفصيل ذلك كتابي (الجهاد 
شرع 5 3 
كيف نفهمه وکیف مارسه). 


-۱ ۸ 


ملبين آمر الله عز pes‏ ادعإلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
اي هي احسن A‏ 

وإذا كان واضحا أن هذا حق إنساني عام» فمن الواضح أيضا أن مقاومة 
هذا الحق والوقوف في وجهه جرية إنسانية عظمى يجب التصدي لها بكل ما 
أمكن. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الجهاد. 

فان عز عليك فهم ما آقول ولم تتبين مدى حماية الاسلام لحق التعبير 
عن الراي Uf‏ كان نوعه» فتأمل في قول اللہ عز وجل من الآية السابقة 
روجادلهم) Ob‏ ا جادلة لا تکون إلا حيث يصغي كل من الطرفین إلى رأي 
الآحر. وإذا كانت المجادلة لبيان الحق وتمييزه عن الباطل واجبا كلف الله به 
المسلمين» فلا شك أن تھییےع مناخه من الإصغاء إلى الرأي الآخر واجب أيضا. 
إذ إن واجب ال حدال لا يتم إلا بتمكين صاحب الرأي الحانح من التعبير بكل 
أمانة وصدق عن رأيه. فبذلك توجد مادة الجدل والحوار. ومن المعلوم أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واحب. 

غير أن هذا لا يعني أن الذي يعلن عن آرائه المناقضة لعقائد الإسلام 
ومبادئه غير مؤاحذ عند الله YE‏ الذي نعنيه أن سياسة الدعوة الإسلامية 
ٹی تنبيه إلى هذه المؤاخذة الإلهية له تقتضي إقناعه ببطلان رأيه أولا. وهذا 
الإقناع لا یکون» في كثير من الحالات» إلا عجارا مبدئيا في الطريق التي يسير 
ون و الحاجة والنقاش.. ألا ترى كيف أذن الله للمرتابين باعجاز 


القرآن وبأنه کلام اللہ أن یتحدوا قراره وأن یسعوا سعیهم إلى تألیف مثله؟ هذا 


-159- 


مع العلم بأن المسلم الموقن بأنه کلام الله لو فعل ذلك على وجه التحدي أو 
الإنكار لعصى بدون شكء ولزجه ذلك الموقف في الكفر.. غير أن أدب الحسوار 
مع الجاحدين يقتضي دائما هذه ا جاراۃ... وامجاراة لا تتم إلا حيث تتحقق حرية 
التعبير عن الفكر والرأي UT‏ کان نوعه". 

وإذا كان الاسلام يحمي رأي الطرف الآخر من أي تسلط أو عدوان, 
تمكينا للمجادلة التي أمر الله بها أن تسير سيرها الطبيعي على طريق البحث 
عن الحق» أفلا يذهب المذهب ذاته في حماية الصدع بكلمة GH‏ ابتغاء 
الهدف ذاته؟ 

فهذا هو الباعث على الانتقال صعدا إلى الدرجة الثانية في سلم الأعمال 
الجهادية الداحلة في باب الجهاد. وهي أولى درجات الجهاد القتالي. 

ولهذه الدرجة الثانية من أعمال الجهاد أحكام مشروحة في أماكنها من 
مصادر الشريعة الإسلامية. نلفت النظر هنا إلى أهمها وهي: 

أولا- هذا الجهاد القتالي يدل في نطاق الفروض الكفائية التي إن قام 
بها من يتحقق بهم الهدف المنشود سقطت الفريضة عن الباقين. 

انیا- أقل ما يتحقق به هذا الجهاد حماية الثغور وتحھیز ا حیوش وإعداد 


العدة.. فذلك هو الدرع الأو ل الذي لابد منه لحماية أنشطة الدعوة الاسلامية 








- انظر إلى هذه ال جاراۃ ا حواریة في قوله تعالى آمرا رسوله أن يقول للكافرين 9 وإنا أو SU‏ لعلى هدى أوو 
ضلال سین 4 ول قوله تعالى & قل إن کان للرحمن ولد فان أول العامدين )4 ولو أن أحدنا قال هذا الكلام مقررا 
لکفر 


سا ۷ 


لسلمیة". ثم إن أعمال هذا الجهاد تتسع وتمتد إلى ما وراه ذلك حسب الحاجة 
التي تفرض نفسها. 

ثالثا- حصر الشارع حق القيادة في تسيير أعمال هذه الدرجة الثانیة ٹی 
ولي أمر المسلمين. فلا يجوز لأفراد الناس وفئاتهم أن يستقلوا بالنهوض بأمر هذا 
الجهاد القتالي وشژونه» بعيدا عن قيادة ولي أمر المسلمين وإشرافه. ولا أعلم 
خلافا في هذا الحكم بين علماء المسلمين وأئمتهم قط. 

وإليك بعضا من نصوص الأئمة في ذلك: 

يقول ابن قدامة في كتابه الغني (وأمر الجهاد مو کول إلى الإمام 
واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)". ويقول أيضا (فإذا بت 
هذاء فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأميرء OV‏ أمر الحرب مو كول إليه» وهو أعلم 
بكثرة العدد وقلتهم ومكامن العدو و کیدهم). 

ويقول أبو البركات الدردير ف كتابه الشرح الصغير: (ويتعين A‏ 
بتعيين الإمام لشخصء ولو عبدا وامرأة)“. 

ويقول الإمام البهوتي في كتابه كشاف القناع: (وأمر الجهاد موكول إلى 


الإمام واجتهاده لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم 





''- انظر مقدمات ابن رشد: ۲٢٦٢‏ ومغني ا حتاج: ۲۱۰/۶ 
3 الغني لابن قدامه: ۱۸۹/۹ 

”- المرجع ذاته: ۱۹۷/۹ 

- الشرح الصغیر: ۲۷۹/۲ 


AVE 


وبعدهم. ویلزم الرعية طاعته فیما يراه من ذلك)". 

وی كد LY!‏ الشافعي في کتابه الأم أن الخاطب باحکام هذا الجهاد 
مباشرة» هو مام السلمین؛ فمن خلاله تسري آوامره وأحكامه إلى عامة 
السلمین. فیقول: 

(يجب على الخليفة» إذا استوت حال العدو أو كانت بالسلمین عليهم 
قوق أن fay‏ بأقرب العدو من ديار السلمین, لأنهم الذي يلونهم...)". 

ثم يوضح أن الخليفة أو الامام هو الذي يختار الأمیر المناسب لقيادة 
ا چیشء فيقول: 

(ولا ينبغي أن يولي الامام الغزو إلا ثقة في cays‏ شجاعا ف بدنه» حسن 
الأناة عاقلا للحرب بصيرا بهاء غير عجل ولا نزق). 

وقد نص الإمام القراٹی في كتابه (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام)؛ 
على أن الإمام له أن يشترك مع القاضي والفتي قي أمور القضاء والفتوى. ولكن 
ليس لأحد أن يشترك معه في أمور الامامة. بل يستقل بها وحده. ثم عددها 
وذكر منها تجهيز الجيوش وإنشاء ا حروب؛ فقال: 

(إن للإمام أن يقضي وأن يفتي كما تقدم, وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا 


قضاءء كجمع ابحیوش وإنشاء الحروب وحوز الأموال وصرفها في مصارفها 


''- كشاف القناع عن متن الإقناع: 4۱/۳ 
نے الأم: 1/۶ 


- الصدر السابق: ۹۲/٤‏ 


۱۱/۲ 


وتولية الولاة وقتل الطغاة؛ وهي آمور كثيرة تختص به» لا يشار که فیها القاضي 
ولا الفتي. فكل إمام قاض ومفت. والفتي والقاضي لا یصدق علی هما الامامة 


الکبری)''۔ 
نا فعل ذلك بوصف کونه إماما للمسلمين لا بوصف کونه مبلغا عن الله. 


فقال: (ما فعله رسول الله بطریق الامامة» کقسمة الغنائم وتفریسق آموال بيت 
الال على الصالح واقامة ا حدود وترتیب الجيوش وقتال البغاة وتوزیع 
الاقطاعات في الأراضي والعادن ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد الاقدام عليه الا 
بإذن إمام الوقت ا حاضرء لأنه یل إنما فعله بطریق الامامق وما استبیح الا بإذنه» 
OG‏ ذلك شرعا مقررا)". 

وهذا الحكم الذي تبين جلیا من خلال النصوص الني نقلناها عن مختلف 
أئمة الذاهب الفقهية هو الذي یفسر تقید رسول الله Be‏ بالدعوة السلمیةء طوال 
بقائه في مكة» بعیدا عن الجهاد القتالي. على الرغم من العدوان التلاحسق؛ 
والاستفزازات الستمرة التي كانت تحيق بالسلمین. وحسبك آنها ا حأتھم أخيرا 
إلى الهجرة من دیارهم وأوطانهم. 

ذلك لأن السلمین في مكة لم تكن لهم دولة ولم يكن لهم إمام ولم تكن 


لهم أرض يدافعون عنها. وإنما كانت لرسول الله بل آنذاك شخصية واحدة» هى 


,01 
- الاحکام للقرافی: ص٦‏ 


"- الرجع السابق: ص۲۵ 


- ۱۷۳ 


شخصية الرسول البلغ عن الله فقط. ولا كان الجهاد القتالي من أحكام الامامت 
فان مناخ مكة لم يكن صالخا آنذاك لأكثر من الجهاد بالکلمة والصبر على 
الصد ع بهاء بعیدا عن الاشتراك في أي مواجهة AMS‏ 

فلما استقر برسول الله المقام في الدينة المنورة» وتم الاعلان عن ظهور أول 
دولة إسلامية» وأول دار إسلامء من خلال الوثيقة التي أملاها على سكان المدينة 
المنورة والتزموا جميعا بها- بدأ رسول الله منذ ذلك الحين يمارس صلاحياته 
ماما ورئيسا للدولة إلى جانب كونه رسولا مبلغا عن الله عز وجل. وبذلك 
تهيأ المناخ للدخول في طور الجهاد القتالي ضد أولفك الذين وقفوا في وجه 
الدعوة EN‏ بالعدوان على الحقوق التي 
متعهم الله بها. فجهز الحیوش وأعلن ا حرب على المعتدين وأرسل السرايا هنا 
وهناك. 

وقد دأب بعض الباحثين والكتاب على زعم أن السبب في عدم مواجهة 
رسول الله الشر كين بالقتال إذ كان في مكة» ضعف المسلمين وعجزهم المادي 
عن المجابهة. 

غير أن هذا تصور سطحي جدا. فان السلمین الذين جابهوا المشر كين في 
غزوة بدرء لم يكونوا أحسن حالا منهم إذ كانوا مستقرين في مكة في دورهم 
وبين أهليهم وأولادهم. اللهم إلا أن يكون المراد بضعفهم في مكة عدم وجود 
دولة تحمعھم وأرض ينطلقون منها. 

إذن فقد علمنا أن الجهاد القتالي هذا -وهو الذي يقف في الدرجة الثانية 


-ع/ا1- 


من آنواع الجهاد- لابد لكي یکون مشروعا من آن allay‏ من ارض اسلامية 


تكون دار إسلام» ومن أن يقود إليه خليفة أو إمام للمسلمین '. فان لم یتحقق 
هذا یی 0*0 
لله وأصحابه في ASH‏ من الدعوة باللسان والصمود عند الصد ع بکلمة الحق. 
یتجهون بها إلى البطلین والعاندین والهددین وا متوعدین, بثبات ورباطة جاش. 
ی آن Sin‏ لهم جامعة رت 


له لت أكعتصييم  By‏ تلم ۶ 90 انعر راہ خا یرد | امع 


أما ١‏ الدر جة رجة الثالغڈ والأخيرة في سلم البنیان ا حھادي؛ فهي تلك التي ie‏ 
تي مجابهة عدوان من نوع آخر.. إنه هذه المرة لا يتمشل قي الصد عن سبيل 
الدعوة إلى الله والوقوف في وجه التعريف بالاسلام ودعوة الناس إليه والتهديد 
باستلاب الحقوق. ولكنه يتمثل في اقتحام جماعة من الناسء أيا كانواء دار 
الإسلام» والصيال على أي من ممتلكات المسلمين وحقوقهم من أرض أو عرض 
أو نفس أو مال. 

إن على المسلمين جميعا في هذه الحال أن ينهضوا مجابهة العدوان» بکل 
ما بملكونه من قوة» وبکل ما يتأتى منھم؛ من جهد. 

ونزيد هذه المسألة بيانا فنقول: إن هذه الدرجة الثالشة في سلم البنيان 
الجهادي تمتاز بأحكام من أهمها ما يلي: 


'' - هذاء ونتعلم أن فسق الامام لا يبطل إمامته» وقد نقل الامسام النووي في شرحه على صحيح مسلم 
لإجماع على ذنك. والأحاديث الصحيحة التي هي مستند هذا الإجماع» كثيرة ومعروفة. 
احماع : ي هي 


-\Vo- 


أولا- هذا النوع من الجهاد فرض عين على الناس جمیعا ذكورا واناضا: 
لا يستثنى منهم إلا من لا يتأتى م: منهم أي مجابهة مفيدة للمسلمين . بل الصحيح 
أن الوجوب لا يتوقف على إذن الأبوين بالنسبة OVW‏ ولا على إذن الزوج 
بالنسبة للزو جة, 

ثانيا- هذا النوع الفرید من الجهاد له جانبان جانب یتصل اتصالا 
مباشرا بباب الصیال وحکمه» ومداره على قول رسول الله 88 (من قتل دون 
ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهید 
ومن قتل دون أهله فهو شهید)". وله جانب آخر یتصل اتصالا مباشرا آیضا 
Ole‏ الجهاد في سبیل الله عز وجل وما یتعلق به من أحكام. 

ومن المعلوم أن أحكام مجابهة الصائل أي العتدي على شيء من 
مقدسات المسلم أو cate‏ داخلة في أحكام التبليغ» ولا علاقة لها بأحكام 
الإمامة والسياسة الشرعیةء ومن ثم فان للمسلم أن يرد عن نفسه غائلة الصائلين 
عليه دون حاجة إلى استعذان ولي آمر السلمین» وليس لهذا أن يمنعه من الدفاع 
عن نفسه وعن ممتلكاته. 

غير أن هذه المجابهة تدخلء في الوقت ذاته» بشكلها العام المتمة 
الدفاع عن الممتلكات والمقدسات الإسلامية العامة» المعبر عنها بدار الاسلام؛ 





)"= انظر مغني ا حتاج للشربيني: ۲۱۹/4 وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير: ۳۷۵/۲ والفني لابن 
قدامة: ۱۹۱/۹ 


:”*- رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. ورواه أحمد في مسنده» كلهم من حديث سعيد بن زيد. 


-۱۷ 


وبیت مال السلمین والرافق الاقتصادية والاحتماعية و الدينية العامة أقول: ان 
هذه المجابهة تدخل من هذا الجانب» في جوهر معنی الجهاد الاسلامی العام 
ومن ثم فإنه يدخحل ني أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. 

فكيف يتم التنسيق بين هذین ابانبین. وما الموقف الذي يجب أن يتخذه 
الفرد المسلم قي هذه الحال؟ 

لاشك أن المصلحة الخاصة العائدة للأفرادء تندرج في نطاق المصلحة 
العامة العائدة جموع الأمة» كما يقول علماء الشريعة الاسلامية وقي مقدمتهم 
الامام العز بن عبد السلام”". 

وانطلاقا من هذه القاعدة نقول: 

إذا قام ولي آمر السلمین ما يجب عليه من مجابهة هذا العدوان 
واستنفار سائر القوی الاسلامية بل سائر القوى الوطنية للقیام بالواجب التحتم 
على کل منهم فذاك. وما على سائر الناس إلا الانصیاع للأمر. 

وأما إن أعرض ولي المسلمين عن هذا الواجب الذي كلفه الله به, فان ما 
لا ريب فيه أنه يتورط من ذلك 9 معصية كبيرة» وواجب عامة المسلمين 
وخاصتهم من Lal‏ العلم وأهل ا حل والعقد أن يذكروه عا قد كلفه الله به وأن 
يأمروه بالنهوض بهم إلى هذا الواجب. 

فإن لم يأت عملهم هذا بطائل فإن لكل من أفراد المسلمين أن يجابه 


7ے انظر قواعد الأحكام فی مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: فصل فيما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط 


فيه العدالة من الولايات: 1٥/١‏ - 1۹ 


٩۷۰۷ = 


العدوان بکل ما علك من قوة وجهد. بل ذلك هو الواجب الذي لا محیص 
cae‏ ولکنه یدخل في باب الصیال وٹی حکم مدافعة الصائل وهو واجب 
فردي یخاطب به کل فرد على حدة ولا یدخل عندئذ في عموم باب الجهاد 
في سبیل الله. ولا ينحصر هذا الحق ف حدود دفاع الفرد عن نفسه بل یشمل 
الدفاع عن حقوق الآخرين» فلکل منهم أن يرد غائلة العدوان سواء ابحهت إليه 
أو إلى أي من |خوانه السلمین أو عامة الواطنین» وذلك لعموم قول رسول الله 
ي (انصر UUs Stef‏ أو مظلوما). 

ولکن هل لأفراد المسلمين» في هذه الحالة» أن بختاروا من بینهم آمیرا 
یجتمعون على قیادته ویخضعون لشورته. كي بتضافر سعیهم ولا یتسرب 
الشقاق إليهم؟ 

لم آحد جوابا مباشرا عن سوال يتعلق بهذه الحالة» فیما هو متوفر لدي 
من الأمهات والراجع الفقهية. ولكني أرى أن هذه الحالة تندرج في عموم مسألة 
ذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله» وأفرد لها فصلا جعل عنوانه: 

(فصل في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة ا حور ما وافق الحق للضرورة العامة) 
قال في أوله ما نصه: (وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية» كما قي تصرف 
الأئمة البغاق فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم. وإنما نفذت تصرفاتهم 


ai)‏ رواه البخاري وأحمد والترمذي من حديث آنس» وتتمة الحديث» قيل كيف أنصره {UUs‏ قال تحجحزہ 


عن ظلمه فان ذلك نصره. 


-۱۷ ۸- 


العدوان بکل ما علك من قوة وجهد. بل ذلك هو الواجب الذي لا محیص 
عنه» ولکنه یدخل في باب الصیال وی حکم مدافعة الصائل وهو واجب 
فردي یخاطب به كل فرد على حدة» ولا یدخل عندئذ في عموم باب ابلسهاد 
في سبيل الله. ولا ينحصر هذا الحق في حدود دفاع الفرد عن نفسه بل يشمل 
الدفاع عن حقوق الآخرين؛ فلكل منهم أن يرد غائلة العدوان سواء اتجهت إليه 
أو إلى أي من |خوانه المسلمين أو عامة المواطنين» وذلك لعموم قول رسول الله 
يه (انصر أحاك ظالما أو مظلوما)". 

ولكن هل لأفراد المسلمين, في هذه الحالة» أن يختاروا من بينهم أميرا 
يجتمعون على قيادته ویخضعون لشورته» كي يتضافر سعيهم ولا يتسرب 
الشقاق إليهم؟ 

لم أجد جوابا مباشرا عن سؤال يتعلق بهذه الحالة» فيما هو متوفر لدي 
من الأمهات والراجع الفقهية. ولكني أرى أن هذه الحالة تندرج في عموم مسألة 
ذكرها العز بن عبد السلام رحمه اللہ وأفرد لها فصلا جعل عنوانه: 

(فصل قي تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة ا حور لما وافق الحق للضرورة العامة) 
قال في أوله ما نصه: (وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية» كما في تصرف 


الأئمة البغاق فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم. وإنما نفذت تصرفاتهم 


(- رواه البخاري وأحمد والترمذي من حديث انس وتتمة الحديث» قيل كيف أنصره ظالا؟ قال تحجزه 


عن ظلمه فإن ذلك نصره. 


-م/ا1- 


وتولیتهم لضرورة الرعایا.)" . 

إن اقتحام العدو دار الاسلام متربصا بنفس أو عرض أو دين أو مالء 
يشكل ضرورة ذات أهمية قصوی. تستدعي تجميع كل القوى للوقوف أي وجه 
هذا العدوان. وسبيل ذلك أن ينهض ولي أمر المسلمين بهذا الواجب متخيرا 
السبیل الأمثل. فان لم ينهض با قد أمره لله به من ELIS‏ فان الحكم التبليغي 
يبقى منوطا بأعناق الأفراد ولا مناص لهم فرادى أو مجتمعين با قد كلفهم 
الله به. ولیس من ريب في أن نهوضهم مجتمعين أقرب إلى مرضاة الله وأحری 
أن يحقق الهدف الطلوب. ولا يكون ذلك إلا باشراف آمیر ينضوون تحت 
قيادته.. والالتجاء إلى بغي موقوت للخروج به من ضرورة خانقة. أرضى لله 
ورسوله من الاستسلام لعدو جاء يغتصب الممتلكات ويقضي على المقدسات. 

وهذا هو مطمح نظر الإمام العز بن عبد السلام. 

بقي أن هناك من قد يسأل: فلماذا لا يمتلك آفراد الناس مشل هذا ا حق 
لدى النهوض بواجب الدرجة الثانية في سلم الجهاد الإسلامي؟ أي لماذا لا 
يتمتعون هناك أيضا بصلاحية اختيار أمير من بينهم» ليستبدلوه بولي الأمرء فيما 
لو امتنع عن مقاتلة الذين يصدون عن سبيل الدعوة إلى الله؟ 

وابجواب إن ابمهاد المتمثل في تلك الدرجة الثانية التي سبق التعريف بها 
وبأهم أحكامهاء من أحكام الامامة المجردة. فليس فيها شائبة حکم تبليغي 
عارسه الأفراد مباشرة. أما هنا فقد علمنا أولا أنه فرض عين يتوجه الخطاب به 


'''- قواعد الأحكام فی مصالح الأنام: 1۸/۱ 


-۱۷ ۹ 


إلى سائر السلمین. ثم علمنا أنه مزیج من حکم تبليغي یتمشل في رد الصائل 
ومشروعية الدفاع عن الذات والقدسات وحکم سياسي منوط بامام المسلمين. 
فاذا أعرض الامام عن النهوض بما هو من واجباته و صلاحیاته» فان اعراضه لا 
ينسخ حق الأفراد» بل واجبهم ثابت في رد غائلة الصیال عن دیارهم وأهليهم 
ومقدساتهم. 
إذن فالفرق بين الدرجتین واضح و کبیر. 
© & و 
وبعدء فلعل تي هذا البحث الوجز ما يعين على تصور درجات السلم 
الجهادي في الشريعة الإسلامية» ولعلنا تصورنا OW‏ أنه سلم هرمي تبدأ قاعدته 


الدرجة الثالغة التمثلة في ضرورة رد صولة القتحمین ديار الاسلام بقصد 
الله عن (الثورة) التى تتفجر عادة من رغائب الانسان أو رعوناته» والتي نتجه 
إلى سطح الوقائع الاحتماعية ولا تهتم بدخائل التربية الفردية. 

أما الحهاد بدر جاته الثلاث التی أوضحناهاء فهو ماض في هذه الأمة إلى 


۱۸ 


سو ملاسان 
ILS KG‏ والكزأة 


مقد مه 
الاسالام آول من قرر سيادة الانسان: 


لعل من أجلى النصوص القاطعة في الدلالة على السيادة التي متع الله بها 
الإنسان» من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن عوارض الصفات والانتماات. 
قول الله عز وجسل لإولق د كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحرورزقناہم من 
الطیبات وفضلناهم على كث رمن WS‏ تفضیلا 46 الإسراء: ۰ . 

ومن الواضح أن التعبير بكلمة (بني آدم) بصدد هذا الحكم.؛ يدل على 
التعميم الذي یخترق الفوارق الطبقية والدينية» وفوارق الألوان والأعراق. ذلك 
OY‏ الآية تعلن Ob‏ منح الله الإنسان هذا التكريم» كان أسبق من حظوظه اللونية 
والعرقية؛ ومن اختیاراته الدينية. 

وقد استدعت هذه السيادة حقوقا.. وقد وضعت هذه الحقوق موضع 
التنفيذ في ظل أول دولة إسلامية في عصر رسول الله بی واستمر سلطان هذه 
الحقوق فیما بعد مع استمرار هيمنة النظام الإسلامي. 

ومن آهم ما یلفت النظر ويجدر بالذ کر؛ أن هذه السيادة وم استتبعتها 


من الحقوق» لم تترسخ بعد صراعات فكرية أو ثورات ومطالبات» عى نحو ما 





۲- کتب هذا البحث للندوة التى عقدت في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف من ۱۰ إلى ۱۲ نوفمير ۱۹۹۸ 
للتعقيب على ما يقال عن موقف الاسلام من حقوق الإنسانء وذلك بدعوة من المفوضية السامية لحقوف 
الإنسان. وقد ألقيت فيه خلاصة هذا البحث. 


-۸۳- 


قد تم في تاريخ الاول الدعقراطية في مختلف ربو ع الغرب. وقي مقدمتها فرنسا 
وبريطانيا.. وإنما استقرت مبادئها والأحكام المتكفلة بها وحیا من عند اللہ دون 
سابق حديث عنها أو تطلع إليها أو کفاح في سبيلها. فلقد فوجئ عرب الجريرة 
ay al‏ بالقرار القرآني القائل IL‏ الناس إنا SEAS‏ من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوہا وقبائل لتعا رفواء إن أكرمكم عند الله آتقاکم 4 ا حجرات: ۱۳ وبالآية الأخرى 
التي كانت ولا تزال المصدر الإسلامي لسيادة الإنسان و كرامته ومن ثم لشرعية 
الوصول إلى سائر حقوقه. 

غير أن كثيرا من هذه الحقوق التي متع الإسلام الإنسان بهاء دون سابق 
مطالبة منه بهاء ولا سابق ثورة منه في سبیلها. غدت اليوم من بعض الأفكار 
وا جتمعات الغربية» موضع جدل بشأنهاء إن لم نقل موضع استنکار لها!.. 

ولعل من أبرز التشريعات التي استقطبت هذا الجدال» التشريعات التي 
تتعلق بالجهاد والتي تتعلق بأحكام المرأة. 

وسأوضح في هذا الوجز الذي أرجو أن يكون جامعاء القيمة التشريعية 
لحقوق الإنسان في كل من أحكام الجهادء وأحكام المرأة في الشريعة الإسلامية. 
ولن يكون دوري فی هذا الإيضاح إلا دور الناقل بأمانة وصدق من المصادر 
الأساسية والمعينية الأولى للشريعة الإسلامية. بقي أن على الجهات الأحرى أن 
تكون هي Lal‏ أمينة في تفهم ما قد تطلع عليه من هذه الأحکام وأن تكون 


مخلصة في التعامل معها وأن تقدرها حق قدرها. 


-١884- 


آولا 
مصیر حفوق الانسان 2 أحكام الجهاد 


لم نحد إلى الآن من یرتاب -من فقهاء الاسلام الذي خلوا في عصر 
السلف. أو الذین جاژوا على أعقابهم فیما بعد- في أن شرعة الجهاد في سبيل 
الله فا أقيمت ف ا جتمعات الاسلامية واستقرت أحكامها في ظل الدولة 
الإسلامية» حماية لحقوق الأمة ولحقوق المستضعفين من الناس» وحراسة للسلم 
العالي من طمع الظالمين وكيد المتربصين. 

فمنذ أن توجه نداء رب العالمين إلى المؤمنين من عبادہ يأمرهم .عد رواق 
السلم في العالم قائلا: 8 با أنها الذن آمنوا ادخلوا ف السلم ASE‏ ولا تبعوا خطوات 
الشيطانء انه نکم عدومین 4 البقرة ۲۰۸ أهاب بهم أن يكونوا رقباء على مظلة 
السلم هذه أن لا تخترق من قبل الفعات الطامعة في حقوق الستضعفین 
فتختفي بذلك العدالة وراء سحب الظلمء ثم يتمزق السلم من جراء ذلك بين 
برائن الكيد والعدوان» فنادى فيهم WE‏ 

> وما لكلا تنا تلو في سبيل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان 
الذين ولون رينا أخرجنا من هذه الم الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا 4 النساء: ۷۵. 

وقد مضت شرعة الجهاد هذه منذ فجر الاسلام إلى أوائل هذه العصور 


- ٩۸ ۵ 


کثیر من الغربیین؛ تتجلی في البعد الشاسع بين معنی كلمة (الجهاد) + الصطلح 
الفقهي» والترجمة الغربية التي ألصقت بهاء وهي کلمة (الحرب القدست) 
Holy War‏ 

سأحاول في هذه الورقة بيان بعد ما بين الصورة الزيفة التي نسجتها 
عوامل معروفة لا داعي إلى الوقوف عندهاء عن الجهاد لدی الغربیین» وبين 
حقيقة الجهاد كما تعرفنا علیها مصادر الشريعة الاسلامي.. وسألزم نفسي عهمة 
واحدة» هي الدقة في نقل ما هو مقرر في مصادر الشريعة الاسلامية في بیان هذا 
الوضوع. وهي أولا القرآن ثم السنة النبوية الصحيحة. ثم شروح العلماء 
الأئمة الذین شهد لهم السلف الصالح بدقة علومهم وسمو مقاصدهم وعظیم 
إخلاصهم لله عز وجل, دون أن أقيم لرأيي واحتهادي الشخصي أي دور في 
عرض هذا البحث وإزالة ما قد سرى إليه من اللبس. 
أولا: ماذا تعني كلمة (الجهاد): 

إن المعنى الذي تحمله هذه الكلمة أوسع بكثير من الدلالة الضيقة التي 
يحصر كثير من الناس معنى هذه الكلمة فيها.. إنها تعني بذل ا هد أيا OLS‏ 
في سبيل إحقاق ا حق ورعايته ابتغاء مرضاة الله عز وجسل. ولاشك أن إنفاق 
الال والوقت ونشر العارف والثقافات التي تساهم في التبصير بحقيقة الاسلام 
والصبر على ألوان الشدائد والأذى في سبيل ذلك من أهم أنواع هذا الجهد 


الذي يضفى على أصحابه dive‏ اجاهدین re]‏ سبيله. 


~VAV- 


ومن العلوم أن الجهاد القتالي لم يكن مشررعا قبل هجرة رسول الله إلى 
المدينة. ومع ذلك فقد تكررت كلمة الجهاد والدعوة إليه ٹی السور الکیت وجاء 
الأمر فيها بالجهاد أكثر من مرة. 

مق ذلك قول اله تعالی فق سورة الفرقان ۶ فلا تطع الكافرين وجاهدهم ره 
جهادا کیرا 4 الفرقان:7ه ومن ذلك قوله عز وجل ذإ ثمإن رىك للذين هاجروا 
من بعد ما فّنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ردك من عدها لغقور رحيم 44 النحل: ۱۱۰ 
وهذه السورة مكية كلها عند جمهور علماء التفسير. 

إن من الواضح أن كلمة (الجهاد) حیثما وردت من السور المكية» إنما 
تعنى ما عدا القتال من بذل الجهد بأنواعه الختلفق لإعلاء كلمة الله تعالی» أي 
لابلاغ رسالة الله إلى الناس» وإدخالها إلى عقولهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ثانيا: الجهاد القتالي متى شرع ؟ ولماذا 5 

من المتفق عليه أن مشروعية الجهاد القتالي» فا تمت بعد الهجرة واستقرار 
رسول الله في المدينة المنورة.. ولكن ما هي الغاية منه؟ ولاذا لم يستمر الاقتصار 
على تلك الأنواع السلمية منه» والتي كان معمولا بها في مكة المكرمة؟ هل 
يصح أن تكون الغاية إجبار الناس على الدخول في الاسلام سواء أطاوعتهه 


عقولهم على ذلك أم لم تطاوع؟ 
إن الشريعة الإسلامية ذاتها هي التي تملك الاجابة عن هذا السوال Wy‏ 


-۸۸- 


فإن الاجابة من أي جهة أخرى لن تکون مجديق ولن تقوی على حل ASEM‏ 
إذن» فلنصغ إلى إجابة الشريعة الاسلامية عن هذا السؤال الها بدا من 
أول حلقة في سلسلة هذا الوضوع: 
یقرر القرآن أن OLY!‏ مكلف من قبل الله عز وجل عهام خطيرة يجب 
أن ينهض بها في حق نفسه وفي حق بني جنسه. فهو يقول 0 فإما بأتيتكم مني 
مدی فمن اتبع هداي فلا ضل ولا شنی . ومن أعرض عن ذكري فاڼه له معيشة 
Gio‏ طه: ۱۲-۱۲۳ 
ولکن ما هي الشروط التي لابد أن تتوافر في الانسان حتى یکون Wal‏ 
لاتکلین؟ 
لابد لذلك من توافر الشروط التالية: 
۱-الاعلام الذي یکون ثمرة للخطاب الوجه من الله إلى الناس عن 
طریق اثرسل والأنبياء. فمن لم يبلغه هذا الخطاب فهو خارج عن عهدة 
التكليف.. والقرار الذي ينص على هذا الشرط هو قول الله عز وجل فآ وماکنا 
معذ بين om‏ نبعث رسولا 46 الإسراءزه ۱. 
۲ -التمكن من القيام بالمطلوب» تصورا وفهما ف العتقدات وممارسة 
وسلو كا تي التروك والأفعال.. فإذا حيل بین الانسان والتمكن من أداء ما طلب 


منه. سقط التكليف في حقه. وتقلصت عنه مسؤولية اخطاب الإلهي. والقرار 
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الذي ينطق بهذا الشرط قول الله عز وجسل: ‏ لا کلف اللہ نمس إلاوسعها ٩‏ 
البقرة YAY‏ 

۳-آن عتلك الانسان الخيار التام في أن یستجیب أو لا يستجيب للأمر 
الذي توجه إليه من عند الله عز وجل. والقرار الناطق بهذا الشرط قول الله عسز 
وجل ۶ لا إكرافي yall‏ قد تین الرشد من الغي 4 البقسرة: ۲۵۲ وقول الله تعالى 
} وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط 
هم سرادقها . . © الکهف:۲۹. 

وبناء على هذه الشروط التي ينطق بها صريح بیان الله عز وجل؛ فقد قرر 
علماء الشريعة الاسلامية امتناع تكليف الغافل» وهو الذي لا يدري شيا عن 
الخطاب الذي توجه cad]‏ کا تلبس بالسهو أو النسيان أو الذهول. كما قرروا 
امتناع تكليف الضطر وهو الذي لا يملك أي خيار في الفعل الذي يصدر منه 
أو لا يصدرء سواء آبلاته الضرورة إلى الاستجابة أو إلى نقیضها. 

إذن» فقد ثبت أن التكليف الذي خاطب الله به عباده لا تصأتی 
الاستجابة له» إلا في مناخ يملك فيه المكلف حرية التصرف. ويشعر بأنه متمكن 
ب ان Vl cesses‏ سین لان الل ظاب ال 


وهذا يعنى أن مهمة الدعاة إلى الله رسلا كانوا أو حكاما أو علمای 


۳ - انظر شرح الحلال انحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 4۰/۱ 4۱ الميمنية 
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محصورة في أن يبلغوا الناس آوامر الله واحکامه وأن یأمروهم بالسمع و الطاعة 
والانقیاد لأحكامه» ثم أن یتر کوهم أحرارا في اتخاذ القرار الذي يشاؤون. على 
أن ینبهوهم إلى الجزاء الذي وعد أو توعد به عباده الکلفین. 
ذلك لأنهم لو حملوا على الالتزام بالتكاليف الإلهية قسراء دون اختيار 
منهم» لسقط بذلك التكليف عنهم» لفقد أهم شروطه وهر توفر الاختيار 
والتمكن من اتخاذ القرار» ولا استحقوا على ما قد سيقوا إليه قسرا أي مثوبة أو 
أجر. 
إذا تبين هذاء فقد وضح أن الجهاد القتالي لم يشرعه الله تعالى لارغام 
الناس علی الانقیاد للتکالیف التي خوطبوا بها. إذ لو كان مشروعا لذلك. لكان 
بلهاد من آهم الأسباب السقطة للتکلیف, نظرا إلى أن الجهاد یصبح في هذه 
الحالة من آهم الأسباب التي تزهق حرية الکلف وتقصیه عن القدرة على اتخاذ 
_ القرار. 
إذن فلماذا شرع ا مھاد القتالي؟ ولاذا جاء توقیته بعد الهجرة؟ 
للاجاية عن هذا السوال ينبغي أن نلاحظ الفرق بين السال التي كان 
عليها المسلمون في مکة والحال التي انتهوا إليها بعد استقرارهم في المدينة. 
في مكة, لم يكن لهم شيء يقاتلون دونه. ومن ثم فلم يكونوا يملكون إلا 
واجب الدعوة والتبليغ بألسنتهم؛ مع الصبر على أذى الشر كين والتجمل 


والتحما آمام سو ء تصرفاتهم. 
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فلما هاجروا إلى الدينة واستقر بهم القام فيهاء ودان أكثر آهلها 
للاسلام. دحل بذلك تحت سلطانهم حقان انان لم يكن قد أنعم الله عليهم 
بأي منهما من قبل: 

أحدهما دار الإسلام» وهي أول وعاء جغرافي لدين اللہ عز وجل أقام فيه 
السلمون نظام دينهم ومنهاج شريعة الله عز وجل. 

ثانيهما أول مجتمع إسلامي برز من خلاله معنى الأمة الواحدة التي 
اتحدت في ظل النظام الاسلامي ا حامع, 

وبتلاقي هذين المكسبين ولدت الدولة الإسلامية وتكاملت» بکل من 
أركانها الثلاثة التي لابد منها وهي: الأرضء والأمة أو الشعب. والنظام 
السلطوي الذي من شأنه أن يرسخ كينونة الأمة» وعتن علاقتها بالأرض. 

ولا ریب أن هذه الأعطيات الثلاث تشكل أغلى الحقوق الإنسانية التي 
متع الله السلمین بها في صدر الاسلام» ومن ثم فقد كان من أهم الواجبات 
النوطة بأعناق المسلمين السهر على رعاية هذه الحقوق الثلاثة» والدفاع عنها 
ضد أي معتد عليها أو متربص بها. 

وعند هذا الواجب ینبثق السبب المنطقي والإنساني الذي اقتضى وجوب 
الجهاد القتالي الذي لم يكن مشروعا من قبلء لعدم وجود ما يقتضي مشروعيته 
من هذه الحقوق الثلائة. . 

۱ إذن فالجهاد القتالي إنما شرع دفاعا عن هذه الحقوق الثلائة: الأرض التي 
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ورثهم الله إياها والجماعة السلمة التي ترسخ وجودها فوق تلك الارض. 
والنظام السلطوي الذي أعطى تلك الجماعة القوة والفاعلية الشتر کق وهم ما 
لم يكن يملكه المسلمون من قبل. 


ثالثا: الدليل على ذلك من القرآن والسنه وقرار جمهور علماء 
المسلمين: 


أولا-من القرآن: نقرأ في هذا نصوصا واضحة لا تقبل التأويل ولا الريب. 
من ذلك قول الله عز وجل P‏ وقاتلوا في سبيل الله الذدن نا تلوتكم ولا تعندوا إن الله 
لاحب المعتدين 4 البقرة ۱۹۰. ومن ذلك قول الله تعالى ف لا اک الله عن الذين 
Sold‏ في الدين ولم يخرجوكم من ديا ركم أن تبروهم وتنسطوا لبهم إن اله بحب 
سین . اما ناکم الله عن الذين قا تلوكم في الدين وأخرجوكم من ددا ركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم . ومن سولهم فاوك هم الظالمون 4 الممتحنة: ATA‏ ومن 
ذلك قول الله تعالى ل Sr‏ من المشركين استجا رك فاجره‌حتی يسم ع كلام اللّه. 
ثم أملغه مأمنه . ذلك بأنهم قوم لا یعلمون پ4 التوبة: A‏ 

و کل هذه الآيات نزلت بعد صلح الحديبية» بل ني أواخر حياة رسول الله. 


فهي محکمة لم تتعرض CY‏ نسخ OLY‏ معارضة. 


ثانیا-من السنة: من ذلك ما رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد من حديث 
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حنظلة الکاتب؛ قال: غزونا مع رسول الله ۰ فمررنا على امرأة مقتولة. قد 
اجتمع علیها الناس» فأفرجوا له فقال: ما كانت هذه تقاتل فیمن یقاتل, ففیم 
قتلت؟ ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليدء فقل له إن رسول الله يأمرك أن 
لا تقتل ذرية (أي امرأة) ولا عسیفا (أي مستأجرا). 

ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك OF‏ رسول الله 
قال (انطلقوا باسم الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة: ولا 
تغلوا..) 

ومن ذلك ما أوصى به أبو بكر أسامة وأصحابه عند توديعه له وتسييره 
لأول جیش سيره في خلافته. فقد جاء في وصيته له: (لا تخونوا ولا تغدروا ولا 
تغلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة.. وإذا مررتم بقوم قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع (أي للعبادة) فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له) ووصية 
أبي بكر هذه في حكم الحديث الرفوع» كما قرر العلماء إذ ليست وصيته هذه 
ما يستقل به الرأي. 

فو كان القتال بسبب الكفرء لكان قتال المرأة الكافرة والأجير والمتفرغين 
في الصوامع مشروعا بل واجبا. ولكن النبي لما نهى عن قتال من لا يقاتلون أو لا 
یتأتی منهم القتال كالشيخ الكبير» دل ذلك على أن سبب مشروعية الج ہاد 
القتالي درء الحرابة. 

الثا: النهج التطبيقي الذي سلكه رسول الله في غزواته: 
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لم یؤٹر عنه # أنه عق أي من غزواته الا إلى مس بدووا السلمین 
بالقتال أو الكيد والغدرء أو إلى من علم آنهم يخططون لقتاله. كخرء جه لغزوة 
يبر بعد أن علم أن يهود خيبر یخططون مع بني غطفان لفاجاة المسلمين 
باحرب.. 

رابعا: اتفاق جمهور علماء السلمین وأئمتهم على أن الجهاد القتالي إنما 
شرع حماية للحقوق ودرءا لأخطار ا حرابة عندما تتربص بالسلم الذي أمر الله 
به. ومن هؤلاء الأئمة مالك وآبو حنيفة» وأحمد» وأصحابهم وهو أحد قولین 
للامام الشافعي آیضا. ولا یتسع ا جال لایراد نصوصهم القاطعة في بیان هذا 
ا حکم الذي اجتمعت عليه کلمتهم. ولکن بوسع من شا أن يعود إلى 
نصوصهم هذه ویقف علیها في الراجع التالية: بداية اجتهد لابن رشد: 
۳۷۰-۱ والغني لابن قدامة: ۳۰۱/۱ وفتح القدیر لابن الهمام: 46۲/۰ 
والشرح الصغیر على آقرب السالك: ۲۷۰/۲ ومغني ا حتاج للشربيني: 4/6 ۲۳. 
والمدونة للامام مالك: VY‏ 

حامسا: واقع الفتوحات الاسلامية التي تسلسلت خلال التاریخ: 

إن في واقع الفتوحات الاسلامية التي خلت من قبل» سواء لدی النظر في 
الدوافع التي دعت إليهاء أو لدی النظر في حال البلاد التي دخل أهلها في 
حظيرة الاسلام وحکمه ما يعد خير شاهد وتحسید لهذا الحكم الذي دل عليه 
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الجهاد القتالي الذي قاد إلى تلك الفتوحات. لم تكن في عهد ما إرغاما للناس 
على الإسلام» أو هتكا GY‏ من الحقوق الإنسانية, وإنما تمثلت تلك الدوافع في 
الصد لخطر حرابة واقعة فعلا أو متوقعة تخطيطا وتدبيرا. ولاشك أن مسابقة 
الدول التي تخطط للعدوان؛ عمل دفاعي مشروع ومبرر في كل عصر. ويرحم 
الله الإمام الغزالي إذ يقول في كتابه المنخولء فی تعميق هذه الحقيقة وإزالة 
غواشي اللبس عنها: (إن الروم إذا لم تغز غزت). 

أما من حيث حال الناس الذين دخلوا في حظيرة الإسلام في البلاد التي تم 
فتحهاء فان التاريخ ليشهد Ob‏ أي نصراني لم يفتن عن نصرانيته» وأن أي 
يهودي لم يفتن عن يهوديته. ينطق بذلك واقع كل البلاد التي دخلت ساحة 
الفتح الإسلامي؛ دون استثناء. 

وعلى سبيل المثال OLS‏ اليهود الذين تفيئوا ظل الدولة الإسلامية في 
الأندلس» لم يتمتعوا من قبل ومن بعد عثل السعادة والحرية والكرامة التي تمتعوا 
بها في ذلك العهد. 

وعلى سبيل الثال أيضا فإن الدولة الاسلامية التي امتد سلطانها إلى بلاد 
الشامء لم تحبر أحدا من أهلها على التخلي عن الدين الذي كان يعتنقه. ومن 
المعلوم أن أكثرهم كانوا نصاری. وقد ظلت نسبة النصارى إلى السلمین؛ 
تساوي في ظل الدولة الإسلامية؛ ما بين الثلث والنصفء إلى أن بدأت 
07 الصليبية. ولعلكم جميعا تعلمون أن قائد أول حملة صليبية أرسل إلى 
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نصاری الشام يسألهم أن يختاروا الانضمام إلى بني دينهم الوافدین أو بني 
قومهم السلمین. فأرسلوا إليهم بقرارهم التاريخي القاضي بوقوفهم إلى جانب 
بني قومهم السلمین". 

تری لو كانت معاملة السلمين لهولاء النصاری في بلاد الشام تتضمن 
بعض الظلم أو الانتقاص لحقوقهم الانسانيق آفکانوا یقفون بطواعية منهم مع 
بني قومهم ضد الوافدین من بني دینهم في خندق واحد؟ ونحن نعلم أن الشرعة 
التي كان السلمون یتعاملون مع النصارى وغیرهم على أساسها هي شرعة 
الإسلام. 
الصورة المزيفة الیوم من المسؤول عنها؟ 

تعالوا نقارن الآن بين هذا الذي تم بيانه من الهدف الذي شرع الجهاد 
من أحله والأدبيات والضوابط التي تحكمه» والنهج العملي الذي يناقضه مما نراه 
ٹی van‏ بلادنا العربية والاسلامية؛ متحر كا تحت اسم نقيضه أي تحت اسم الجهاد 
ذاته. 

إنكم عندما تتأكدون أني لم أنسج لكلمة (الجهاد) معنى من بنات 
أفكاري» ولا كنت ناقلا لكل هذا الذي ذكرته من كتاب الله عز وجلء ٹم 


من سنة رسوله محمد پچ ثم ما اجتمعت عليه كلمة جمهور الفقهای تعلمون 





٠٥٢ص من يحمي السیحیین العرب لفکتور سحاب:‎ mar) 
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جیدا أن هذا الواقع الذي يجري باسم الجهاد هنا وهناك مناقضا لعنی ا اد 
الذي عرفناه ليس إلا زیفا من الزیوف الكثيرة التي تلصق بالاسلام لأسباب 
شتى» وهو منها بعید وبریی. 

ولکن فلنتساءل: من الذین یتحملون مسوولية رسوخه وتحذره؟ 

إن الذين یتحملون هذه المسؤولية» هم أولئك الذين یلحون على تسمية 
هذا النهج الباطل المزيف بالأصولية» ويصرون على ربطه بالاسلام على طريقة 
ربط الأصل بالفرع والثمرة بنباتها.. ذلك لان الالحاح على تسميته بالعمل 
الأصولي وعلى ربطه بالإسلام» شهادة كبرى للذين يمارسون شذوذاتهم هذه 
بأنهم لا يحيدون بها عن الإسلام ومبادئه شروى نقير» وهي بذلك تتضمن 
تبريرا لأعمالهم الشاذة تلك من حيث أنها توصف -على ملء أسماعهم- 
بأنها أعمال إسلامية نابعة من أصول الإسلام» وتلك هي رسالتهم القدسية فيما 
يزعمون أو يوهمون. 

أجلء إن إصرار أجهزة الاعلام الغربي» على وصف هذه الرعونات 
النفسية المنكرة في دين الله عز وجلء بالأصولية النبثقة عن أصول الإسلام 
وجوهره أبلغ ثناء على أصحاب تلك الرعونات من وجهة نظرهم» ومن ثم 
فإنه يتضمن أكبر حافز لهم على الاستمرار في مارسة تلك الرعونات التي تؤکد 
لهم أجهزة الإعلام الغربي بأنها ليست رعونات نفسية منكرة» بل هي أعمال 


نابعة من أصول الإسلام ولبه. 
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غير أن الشريعة الاسلامية التي تدور أحكامي على محور قدسي من 
رعاية حقوق الإنسان, والتي لم تدع إلى الجهاد إذا و حدت آسبابه. الا حمايسة 
لهذه الحقوق عند وجودهاء أو استعادة لها عند استلاب أي مغتصب لها- 
تنكر هذه الرعونات وتحرم أصحابها دون أي هوادة» فضلا عن أن تحتضنها 
وتعدها مرتبطة بأصولها صادرة من مقتضيات قواعدها. 

إن الأصولية التي تنبثق منها شرائع الاسلام تستنکر أي هضم لمكانة 
الإنسان وحقوقه التي متعه الله بھاء وتقول على لسان رسول الله والأمين على 
شرائعه في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم والنسائي وأحمد: (من خرج من 
أمتي على أمتي» يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي 
عھدھاء فليس مني). 


ثانيا 


مصير حقوق الإنسان 2 أحكام المرأة 
من الثابت أن مصدر الواجبات التي كلف الله بها الناس» إنماهو 
عبوديتهم لله وأن مصدر الحقوق التي متعهم الله بها إنما هو إنسانيتهم. ونظرا 
إلى أن كلا من الرجل والمرأة متصف بهاتين الصفتين على حد سوا فقد 
استوجب ذلك تساویهما في كل من الواجبات والحقوق. 


of‏ رأينا اختلافا يظهر بين الرجل والمرأة في بعض الواجبات التي خاطب 
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لله بها عباده أو في شيء من الحقوق التي متعهم بهاء فان مرد ذلك ليس إلى 
عامل الذكورة أو الأنوثة بحد ذاتهاء وإنما إلى عوارض من الأسباب الخارجية 
تقترن بالرجل آناء وبالمرأة آنا آحر فتستوجب بعض الاختلاف.. كثيرة هي 
الواجبات التي حاطب الله بها عباده جميعاء ثم ظهرت عوارض خارجية لدى 
بعض الرجال أو النسای اقتضت ظهور اختلاف بينهم في تحمل تلك الواجبات.. 
وكثيرة هي الحقوق التي متعهم الله جميعا بهاء ولكن ظهرت عوارض خارجية 
لدى بعض الرجال والنساء منهم» اقتضت ظهور تفاوت بينهم في مدى 
صلاحيتهم للتمتع بتلك الحقوق. فلا الذكورة من حيث ذكورة» ولا الأنوئة من 
حيث هي أنوئة» شكلت أي عامل في ذلك. 

هذا من حیث البداً الذي تنطلق منه أحكام الشريعة الاسلامية.. أما 
التطبيق فإليكم بيانه في هذه الخلاصة الوجيزة مر كزين على الحقوق التي هي 
محور البحث والنقاش. 

تتلخص ا حقوق التي متعت بها الشريعة الإسلامية الإنسان» في الحقوق 
التالية: 

حق الحياة» وحق الأهلية» وحق الحرية» وهذه الأخيرة تتفرع إلى حرية 
الاعتقاد وحرية العمل والحرية السياسية والحرية الاجتماعية. 

أما حق الحياة» فلم نقف على أي تفريق ديني فيه» يغض من مكانة المرأة 


ويهضم من حقوقها في الحياة.. هنالك مسألة واحدة قد تفير الجدل. وهي أن 


سا ات 


التساوي بين الرجل والمرأة فى هذا الحق یتجلی في شرعة القصاص التى و حذ 
بها الجاني دون تفريق بین أن يكون المجني عليه رجلا أو امرأة. ولکن هذا 
التساوي يختفي عندما ينزل العقاب من القصاص إلى الدیة إذ تصبح دية المرأة 
نصف دية الرجل. 

والجواب عن هذا الإشكال, هو أن وجوب الدية عند العفو عن 
القصاص؛ أو عندما يكون القتل حطأء ليس عقابا تقدر من خلاله قيمة الحياة 
الإنسانية في شخص القتول. وإنما هي تسوية حقوقية أريد منها التعويض عما 
Gt‏ الأسرة من ضرر مادي من جراء مقتل أحد أفرادها. ولذلك كان حكمها 
داحلا في خطاب الوضع الذي يسري على المكلفين وغيرهم. وإذا كان الأمر 
كذلك فان التعويض الالي يجب أن تراعى فيه درجة الخسارة ا الیة الناجمة عن 
مقتل الشخص الذي فقدته الأسرة. ولا ريب أن خسارة الأسرة عقتل عميدها 
الذي كان يعولهاء أكبر -في غالب الأحيان- من خسارتها بفقد الزوجة أو 
الأم مثلا. 

على أن الشريعة الاسلامية جعلت للدية حدا أعلى وحدا آدنی» وو كلت 
إلى القاضي تقدير الدية ضمن هذين الحدين» على ضوء الأضرار المادية التي 
لحقت الأسرة. فان تبین أن الزوجة التي قتلت كانت هي المعيلة والمنفقة» فرض 
القاضي من الدية القدر الذي يجبر هذه الخسارة» بقطع النظر عن ذكورة أو 
أنوثة القتول. 


ہن سح 


وأما حق ade‏ ونعني احقوق الد نیة من غلك و تصرف بالمتلکات 
وإنفاذ للعقود والعاملات فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجا 
والمرأة في هذا ا حق وألحت على هذه المساواة Ld‏ إلحاح. ابتداء. ودون سابع 
مطالبة من المرأة أو اجتمع بشيء من ذلك. 

نقرأ دستور هذه المساواة في قوله تعالى ل للرجال نصیب‌ها اکنسوا 
وللنساء نصیب‌ما اکسبن 4 النساء: ۳۰ وني قوله تعالى p‏ فاستجاب لهم رهم أني 
لااضیع عمل عامل منکم من ذكر أوأنثى» بعضکم من عض 4 آل عمران: ۱۹۰. وٹ 
قوله تعالی ‏ والمؤمنون وا مؤمنات بعضهم اولیاء بعض بامرون دا لعروف ونهون عن 
النکر 46 التوبة: ۷۱. 
للرجل. ومن ثم فان مصادر التملك بالنسبة لكل منهما واحدة. وحق العمل 
على اختلافه ثابت لكل منهما على السواء مع ملاحظة الضوابط والاداب التي 
ألزم الإسلام كلا من الرجل والمرأة بهاء من حيث أنواع العمل» ومن حيث 
الطريقة التي ينبغي أن تؤدى بهاء ومن حيث المناخ الذي ينبغي أن يتم في جو 
العمل. 

وعوجب هذا الدستور القرآني» تقرر الشريعة الإسلامية أن الأجر على 


العمل إغا هو في مقابل نوعية العمل ومدى جودته وإتقانه» وليس HAAS‏ 


الا لات 


هوية العامل وشخصه. ومن ثم فان أنولة المرأة ما ينبغي أن تکون سببا في 
نقصان أجرها بأي حال» آللهم إلا في العقود الخاصة التي يتم فيها التراضي بين 
الطرفين. وحديث الفقهای في باب الجعالة والإجارة حافل ببيان هذا الحكم. 

ويجدر في هذا المقام أن نلفت النظر إلى ما تميزت به الشريعة الإسلامية 
عن سائر النظم الوضعية الأخرى» بصدد ما شرعته من ضمانات لحفظ كرامتها 
ورعاية أنوثتهاء ومن ضمانات لمساواتها مع الرجل في حق العمل. 

فلقد شرع الإسلام أولا للمرأة من الضمانات المعيشية ما تستطيع أن 
تستغني به عن العمل إن شاءت» وذلك عندما جعل مسؤولية Yale,‏ والإنفاق 
عليها منوطة بوالدها مادامت في كنفه. فإذا انتقلت إلى الحياة الزوجیة تحولست 
ماه المسؤولية إلى الزوج. وذلك كي يضمن لها الشارع أن لا تنقاد إلى العمل 
بسائق من الضرورة التي تفقدها فرصة انتقاء العمل الذي يناسب طبیعتها 
وقدراتها الأنثوية» وتضطرها إلى أن تتحمل عبء أي عمل LAY‏ سبیلا إلى 
غيره» كما هي الحال في الغرب. 

أما في الحالات الاستثنائية» كأن یکون الزوج عاجزا عن الکسب ما قد 
ري ام تخرج بدلا عنه للبحث عن العمل» فان الشريعة الإسلامية 
تحمل ا جتمع؛ sos‏ قي قادته والمسؤولين عنه. حل هذه المشكلة ما يحفظ 
اللمرأة كرامتها ویغنیها عن الوقوع الاضطراري في برائن أعمال لا تناسبها. 

وهكذا فان الشريعة الإسلامية تجمع للمرأة بين حقين اثنين: أولهما توفير 


= 


الضمانة اللازمة للعيش الكريم» لو رغبت في التفر غ لواجبات الحياة الزوجية 
ورعاية الأسرة. ثانيهما توفیر حق العمل الشروع والناسب. لو وحدت ما قد 
یدعوها إليه. وهذا ما لا یتوفر لها في ا جتمعات الأخرى قط. 

وأما حقها في الحرية» فاعتقد أنه ليس في موقف الشريعة الاسلامية من 
هذا الحق ما يثير الجدل» آللهم إلا ما قد يستنكره البعض من انتقاص الاسلام 
حقها في الحرية السياسية عندما حجب عنها الحق في رئاسة الدولة. 

ويغنيني عن بيان وجهة نظر الشريعة الاسلامية في هذا الحكم - والحديث 
فيه طويل الذيل- أن الواقع التاريخي منذ أقدم العصور كان ولا يزال في موقع 
التأبيد العملي لهذا الذي قررته الشريعة الإسلامية. إننا لانكاد نعثر على أسماء 
نساء تولین رئاسة الدولة أو اللك منذ أقصى عمر التاریخ الإنساني إلى يومنا 
هذاء أكثر من عدد أصابع اليدين» فلماذا؟.. لاذا لم نسمع عن امرأة تولت 
رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية» منذ فجر ولادتھا إلى هذا اليوم؟.. بل اذا لم 
نسمع عن أي امرأة رشحت نفسها للرئاسة» وهي الدولة التي تهيب بنساء 
العالم كله أن يكافحن لنیل هذا الحق؟.. إن الجواب الذي لا بديل عنه هو أن 
تلك اٹ جتمعات مقتنعة» رجالا ونسای بما قضى به الاسلام في هذا الأمر. 

آما ما عدا مسألة رئاسة الدولة من ا لحوانب الأخرى للحرية» فحسبنا 
أن نقول: إن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في تلك الجوانب 
الأخرى كلهاء سواء فیما قد أعطى ومنح» أو فیما وضعه وشرعه لكل منهما 


دع و لام 


من ضوابط وقیود. 

إذن» ما الذي بقي من السائل أو الأحكام التي يثير الغرب الجدل حولهاء 
في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؟ 

بقي الحدل التقليدي الذي يدور حول ذاته نی مسائل محدودة دون 
تطلع إلى معرفة المنطق الذي ينهي أمد هذا ا حدل ويقطع دابره. وها آنا أعد 
هذه المسائل» موضحا أنها تقف في مقدمة الأدلة على أن الشريعة الإسلامية 
أخلصت في رعاية حقوق المرأة أكثر من سائر النظم والشرائع الوضعية الأخرى. 

المسألة الأولى: ذلك ا لحدل التقليدي الذي تطاول أمده حول حق المرأة في 
الميراث» متمثلا في قرار (للذ کر مثل حظ الأنثيين) وهذه القاعدة جزء من آية في 
کتاب الله تعالی وتمام ا حملة التي تعبر عن هذا الحكم هکذا: ل وصیکم له نی 
أولادكم للذكر مل حظ این 4. إذن» فالآية نا رسمت هذا الحكم في ميراث 
الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكوراء وإناٹاء أحكامهم الواضحة الخاصة 
بهم» ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام. بل يرجح نصيب 
الاناث على نصیب الذ كور في بعض الأحيان. وها أنا أضعكم أمام نماذج وأمثلة 
لتساوي الرجل مع المرأة في الیراث ولرجحان نصيبها عليه في بعض الحالات. 

أولا: إذا ترك الميت أولادا وأبا وأماء ورث كل من الأب والأم سدس 
التركة. دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم» ودون أي وجود في هذه 


المسألة لسلطان (للذكر مثل حظ الأنثيين) لصريح قول الله تعالى (ولأبويه لكل 


سی ۲- 


ثانيا: إذا ترك اميت أخا لامه أو أحتا لأمه. ولم يكن من يحجبهما ع.. 
الیراث فان كلا من الأخ والأحت يرث السدس دون تفريق بين الذكر BW‏ 


ودون النظر إلى (للذ كر مثل حظ الأنثيين) وذلك عملا بقوله تعالی seas Be‏ 


اخت فلکل واحد منهما السدس ). 

الثا: إذا ترك الميت عددا من الأحوة للأم اثنين فصاعداء وعددا من 
الأخوات اثنتين فصاعدا فان الأخوة يرثون النلث مشار كة» والأخوات أيضا 
يرثن الثلث مشار كة» دون تفريق بین الاناث والذكورء ودون اعتبار لقاعدة 
(للذ كر مثل حظ الأنثيين). 

رابعا: إذا تر كت المرأة المتوفاة زوجها واہنتھاء فان ابنتها ترث النصف 
ويرث والدها الذي هو زوج التوفاة الربع. أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما 
یر ثه الذ کر. 

حامسا: إذا ترك الیت زوجۂ وابنتین وأا له فإن الزوجة ترث ثمن 
ا مال وترث الابنتان الثلثين» وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الیست. وبذلك 
يرث كل من البنتين أكثر من عمها. إذ إن نصيب كل منهما يساوي ۲۹/۸ 
بينما نصيب عمهما 4/5 ۲.. 

إذن فقد تبين أن قول الله تعالى «إللذكر مثل حظ الأنثیین» لیس قاعدة 


ا 


یتوهم کثیر من الناس. Uy‏ هو خاص با الة التي ذكرها الله تعالى. وهي أن 
يجتمع من الورثة أخ عصبة مع أخت له فان الاخ یعصب أحته سےاء كانا 
ولدین للميت أو آخوین له. وعندئذ یکون للذ کر مشل حظ الأنثيين. ولهذه 
الخصوصية حکمتها الباهرة في تحقیق العدالة بين الأخ العصب والأخت العصبت. 
لا مجال لبسط الحديث عنها قي هذا القام. 

السألة الثانية: ما يبدو لکثیر من الناس من أن الشريعة الاسلامية لم تقسم 
لأهلية المرأة الوزن الذي آقامته لأهلية الرجل, ودلیل ذلك آنها جعلت شهادة 
المرأة بنصف شهادة الرجل في كثير من الأقضية التي تحتاج إلى شهادة وني 
ذلك غض من مکانة المرأة وإساءة إلى حقوقها. 

وسوء الفهم قي هذه المسألة يبدو من جانبين اثنين: 

الجانب الأول ما يجب أن نعلمه من أن الشهادة يتم الاعتماد عليها في 
الشريعة الإسلامية» في مجالين اثنين» أولهما مجال التحقيق» ثانيهما مجال النظر 
في النطق pth‏ 

Uf‏ مجال التحقیق, فان شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في هذا المجال 
3 سائر القضايا الختلفة ودون أي تمییز بين ذكورة وأنوثة. ذلك OY‏ ا حقق فا 
يتخذ من الشهادة وغيرهاء قرائن تدنیه من معرفة ا حقیقة وتعینه على التخلص 
من غبش الشكوك والاحتمالات. ثم يأتي دور الحكم القضائي بعد ذلك. ولذا 


تذ کر نا أن القوانین الوضعية تعتمد على الشهادات غالبا في مرحلة التحقيق» ولا 


- V- 


تعتمد علیها وحدها -علی الغالب- في مرحلة القضاء وا حکے: علمنا أن 
الشريعة الاسلامية لا تختلف عن القوانن الوضعية السائدة في العالو ال ھی 
هذه المسألة قط. 

الجانب الثاني يتمثل ني أن الشريعة الإسلامية تحعل من الشهادة. بقيود 
وشروط معينة» مستندا يستقل بالحكم» أي تكون لها من القيمة القضائية ما 
يكون للإقرار والوثائق القطعية الدامغة. وقي هذه الحالة لابد من أن تضبط 
الشهادة بالقيود والضوابط الاحتياطية التي ترقی بها إلى مستوی تلك الوثائق 
الدامغة. وتعود جملة هذه الضوابط والقيود إلى شرطين اثنين لا دحل جوهر 
الذكورة والأنوئة فيهما قط. 

الشرط الأول: عدالة الشاهد وضبطه. وأن لا تكون بينه وبين المشهود 
عليه حصومة تبعث على اتهامه فيما يشهد عليه به وأن لا تكون بينه وبين 
المشهود له قرابة تبعث على اتهامه بالتحيز إليه. 

الشرط الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة قوية 
تؤهله للدراية بها والشهادة فيها. 

وانطلاقا من هذا الضابط الثاني» فإن الشارع يرفض شهادة رجل ثبت أنه 
عاطفي النزعة رقيق المشاعر مرهف اس والوجدان في وصف جناية قتل 
ارتكبت وبيان كيفية ارتكاب الحاني لھاء كما يرفض شهادة المرأة أيضا في 


ذلك. إذ الأرجح أن أيا منهما إن صادف عملية سطو على حياة بقتل ونحوه 


-۲ ۸ 


فسیفر من هذا الشهد ما وسعه السبیل إلى ذلك. هذا إن لم یقع هو أو هي لي 
غيبوبة تفقدهما الوعي.. هذا مع العلم بان شهادة کل منهما مقبولة في مر حلة 
التحقیق یعتمد علیها ني مجال التحقق والاستتناس, دون فرق بينها وبين 
شهادات الآخرين. 

وعلی العکس من هذا الثال. شهادة المرأة في أمور الرضاع واحضانة 
والنسب ونحو ذلك. فان الأولوية الشرعية فيها لشهادة المرأة. إذ هي أكثر 
اتصالا بهذه المسائل من الرجل» بل روي عن الشعبي -وهو من أجل فقهاء 
السلف- أنه قال: إن من الشهادات ما لا يجوز فيها إلا شهادة النساء. 

وكما of‏ أولوية شهادة المرأة فيما هي أكثر إطلاعا عليه لا يعد انتقاصا 
لحق الرجل في أهليته التي يتمتع بھاء كذلك أولوية الرجل فيما هو أكثر إطلاعا 
cade‏ لا يعد انتقاصا لأهلية المرأة. 

ومقتضى هذه القاعدة أن التطور الاجتماعي إذا غاير وخالف بين علاقتي 
كل من الرجل والمرأة في بعض الهن أو المهارات والاأعمال؛ فأصبحت المرأة 
أشد علاقة Le‏ كان الرجل أشد علاقة منها به أن يتبع حكم الشهادة هذا 
الاحتلاف» ويتطور مع تطور هذا الأمر. 

إذن» فقد تبين أن جوهر الأنوثة» كجوهر الذ کورة لا أثر لأي منهما في 
رفع قيمة الشهادة أو خفضها. 





"- انظر الطرق الحكيمة لابن القيمة: ص١٤٣‏ الطبعة المنيرية 


-¥.4- 


المسألة الثالثة: ما يتهم بعضهم الشريعة الاسلامية به من التحیز إلى 
جانب الزوج في الحياة الزوجية عندما جعل الطلاق حقا في يده يفاجئ به 
الزوحة عندما يشاء. 

إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطا جدليا وثيقا 
ومباشرا ال النفقة والمهر. وعندما نلاحظ هذه ا حدلیة ندرك أن الشارع أقام 
منها آساسا GY‏ معاني الساواة بين الزوجين أو بين الرجل والمرأة. 

لقد جعل الله تعالی من الطلاق مغنما للرجل» وربطه بالنفقة وا مھر اللذین 
جعلهما الله مغرما ade‏ وفي القابل فقد حعل اللہ من الهر والنفقة مغنما للزوجة 
وربطهما بالطلاق الذي جعله مغرما علیها. أي إن المرأة التي غرمت الطلاق 
بالقابل غنمت مهرها التقدم والمتأخر بالغا ما بلغ وغنمت النفقة التي یفرضها 
القضاء لها ولأولادها. وأن الرجل لا یغرم هذا للهر وما یتبعه من نفقةء الا لأنه 
غنم بالمقابل الطلاق الذي جاء من جانبه. 

على أن الزوجة تملك of‏ تطالب هي أيضا بدورهاء بالطلاق. على OF‏ 
توسط القضاء في ذلكء إن لم تكن قد اشترطت لنفسها حق العصمة أي حق 
تطليق نفسهاء عند العقد.. وتطبق الحدلية ذاتها في هذه الحال. 

فإذا طلبت الطلاق لظلم أو تعسف عارسه الزوج» فإن القاضي يحقق 
رغبتها في الطلاق؛ دون أن تخسر شيا من كامل مهرها وحقوقهاء أما إن كان 


الوجب لطلبها الطلاق حالة مزاجية أو كراهية نفسية Lb‏ دون أي إساءة أو 
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تقصیر من الزوج؛ فللقاضي OF‏ يستجيب لرغبتها بعد أن يقنع الزوج بذلك. 
ولكن للزوج في هذه ا حال أن يحتفظ بکل أو بجزء المهر الذي نحلها إياه. 
وهذا ما يسمى الخلع. 

وهكذا فان قاعدة (الغرم بالغنم) محكمة قي كل الأحوال. 

هذا هو نظام الاسلام في الطلاق» فما الاقتراح البديل الذي سيكون أكثر 
رعاية Gt‏ الزوجين وأكثر تحقيقا لتساوي الحقوق والواجبات بينهما؟ لا أعتقد 
أن هذا الاقتراح البديل الذي يفوق الإسلام في عدالته قد ولد في العالم بعد. 

المسألة الرابعة: تعدد الزوجات.. إن شرعة تعدد الزوجات تعد عند كثير 
من الغربيين دليلا كبيرا على أن المرأة تعاني في ا جتمعات الإسلامية من مشكلة 
اللامساواة مع الرجل» ومن ثم فهي تعاني من هضم لحقوقها الإنسانية.. فما 
حقيقة الأمر في ذلك؟ 

إن الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها احتمال وجود ظروف وأسباب 
تحعل الزوج عاجزا عن الاكتفاء بالزوجة الواحدة.. وليس في الناس من يمتري 
ويجادل في وجود هذه الأسباب في كثير من الحالات. ولاشك أن هذه الأسباب 
تعلن عن وجودھا وشدة سلطانها على الرجل في ا جتمعات الفريية أكثر ما تعلن 
عن وجودها وفاعليتها في اجتمعات الإسلامية. 

ونظرا إلى أن الناس ما كانواء ولن يكونوا یوما ماء ملائکة معصومین؛ 


ہے 


بالعفة ویرقی إلى مستوی الملائكية. وهذا ما لا تقوى عليه طبيعة الانسان 
وإمكاناته» ثانيهما أن يضيف إلى زو جته التمتع بامرأة أخرى. وهذا هو الصیر 
الذي يجنح إليه الناس جميعا في سائر اجتمعات الغربية والشرقية على السداء. 
عند الحاحة. 

غير أن اجتمعات الغربية لم تشأ أن تضبط هذه الإضافة -عند الحاجة- 
بأي ضوابط وقيود تضمن للزوجة حقوقها وكرامتها وتحقق سیر العدالة في 
العلاقة ما بينها وبين الأحرى» و تحفظ الأنساب من الاختلاط والضياع. في حين 
أن الشريعة الاسلامية قيدت هذا التعدد الذي أباحه الآخرون بدون قيد» بشروط 
ثقيلة جداء بحيث لا یستسلم لثقلها إلا من كان مضطرا إلى أن يضيف إلى 
زوجته امراة أخرى. وتدور جملة هذه الشروط على رعاية كرامة وحقوق 
الزوجتين وعلى إقامة ميزان العدل في معاملة الزوج لهماء وعلى حفظ عمود 
النسب من الاختلاط والضياع. 

إذن فالجنوح إلى التعدد جامع مشترك وأمر واقع في العالم کله كلما 
شعر الزوج بالحاجة أو الضرورة التي تدعوه إلى ذلك. والفرق بين الشريعة 
الاسلامية والأنظمة الأحرى» أن الشريعة الاسلامية قيدته بضوابط وشروط من 
شأنها رعاية كراءة المرأة وحقهاء وحفظ العدالة التي يجب أن تبقى سارية 
داخل الأسرة, في حين أن الأنظمة الأحرى سمحت بالتعدد وأغضت الطرف 
عن الضوابط والقيود المنظمة. فأيهما الحريص على كرامة المرأة وحقهاء وأيهما 
التهاون فيهما وٹی حق اجتمع كله؟ 


oF Y= 


وماذا عن تعدد الأزواج؟ 


رب مناقش یقول: فما دام الأمر عائدا إلى الحاجة أو الضرورق فلماذا لم 
يبح الشار ع» نظرا إلى ما تقضيه الحاجة ذاتھاء تعدد الأزواج أيضا؟ 

والجواب أن التعة تدور في شرع الله تعالى مع مقتضيات الصلحت, 
وليست المصلحة هي التي تدور مع مقتضيات المتعة.. فمتعة الحياة الجنسية حادم 
لبناء الأسرة» ومتعة الطعام والشراب خادم لاستمرار العافية» ومتعة الرقاد حادم 
لضرورة استعادة الإنسان فكره ونشاطه. ولولا اللذة التي وضعها الله في هذه 
المارسات لتحولت إلى وظائف ثقيلة مرهقة. 

وبناء على هذا نقول: إن الاستجابة لحاجة الرجل بالشروط والضوابط 
التي ذكرناهاء لا تخدش شيا من مصلحة الأسرة ولا یدحل أي اضطراب في 
عمود النسب.. أما الاستجابة لحاجة المرأة في هذا المضمارء فان الشأن فيها أن 
تعصف بالأسرة وأن تمحق عمود النسب. وأن يترك آلوانا من الأمراض والعقد 
النفسية تحتاح ا جتمع!''۔ 

تصور أنك أمام ثلة من الأطفال في الدرسة مشلا» تسأل بعضهم عن 
آبائهم» فيعرفك كل منهم على أبيه بکل طمأنينة واعتزاز» ثم تسأل زملاءهم 
الآخرين فیتلجلجون, وتطفو على وجوههم كآبة نفوسهم. إذ إنهم لا يعرفون 


('2- انظر كتاب (المرأة بين طغيان النظام العربي ولطائف التشريع الرباني) لكاتب هذا البحث: ص۱۲۰ 


وما بعد. 


-۲۷۱۳- 


سوی الأمهات اللائي ولدنهی ثم تصور انتشار هذه الظاهرة ف اجتمع وما 
جره إليه من الذیول الشقية التي لا مجال لتفصیل الحديث عنها في هذا اجال. 

لذا فان الشريعة الاسلامية لا يمكن أن تحعل من مصالح ال جتمع ضحية 
لمتعة cool af‏ والنطق نفسه لا یقبل ذلك بل لابد لها أن تسلك بکل اعتراز 
الطريقة الأحرى» فتجعل من التعة ضحية ابتغاء رعاية الصسالح, كلما اقتضی 
الأمر ذلك. 

ومع ذلك فان الشريعة الاسلامية تحقق رغبة الزوجة إذا وصلت إلى حد 
الضرورة بطريقة أخرى لا تعود بأي ضرر على اجتمع ومصالحه. فللزوجة -إن 
وجدت تفسها آمام ضرورة الاقتران بزوج CAT‏ (ولن يكون ذلك إلا عندما 
تکون محرومة من حقها الطبيعي في متعتها الجنسية) أن تطلب الفراق من 
زوجها الذي لم تنل منه حقها الانساني الذي شرع الزواج سبیلا إليه» لتستزوج 
بعد ذلك من رجل غیره. وستجد من القضاء الشرعي کل عون وتأیید. وبذلك 
ترعی المرأة حقها الشروع في المتعة» دون أن تهدر بذلك مصلحة ضرورية من 
مصالح ا جتمع. وبوسعنا أن جد هذا الحكم مبسوطا في أماكنه من مصادر الفقه 


الاسلامی وأمهاته(. 


۳- انظر: نهاية احتاج للرملي: ۳۰۵/5 والغني لابن قدامة: ۱۱۲/۷ 


کی 


المسألة الخامسة: قوامة الرحل على المرأة. وأساسها قول الله عز وجسل 
ف الرجال قوامون على النساء. ما فضل اللہ عضهم على بعض ونا وا من أموالهم + 
النساء: ٣۳۔‏ 
والإشكال یکمن في فهم بعض الناس خطأ للمعنى المراد بكلمة (القوامة) 
ولا یکمن في الحكم بحد ذاته. إن هؤلاء "ناس يفهمون القوامة على أن المراد 
بها نوع من الهيمنة والتسلط!!. في حين أن الآية تبرأ إلى اللہ من هذا المعنى 
الباطل الذي يتناقض بشكل حاد مع قول رسول الله فيما رواه الترمذي 
والحاکم على شرط الشیخین (أكمل المؤمنين پمانا وأقربهم مني مجالس ألطفهم 
بأهله). 
إن القوامة في الآية تعني الإشراف والرعاية» بحيث تكون الزوجة متمتعة 
من ذلك براحة وطمأنينة نفسية» وهذا هو معنى الكنف الذي تبحث عنه كل 
امرأة لدى ركونها إلى الزوج. 
وإذا WIL‏ الطبيعة الانسانية: أي الزوجين هو الذين يعيش في كنف 
الآخر؟ جاء الجواب من الطبيعة البشرية في العالم كله: الزوجة هي التي تبحث 
عن السعادة في كنف الزوج. [ننا جميعا لا نشك أن أفراد الأسرة إذا شعروا في 
جنح الليل بلص يتسور الدار أو يعبث برتاج الباب. فان الزوج هو الذي يهب 
ليقف في وجه الخطر الداهم بينما تختبئ الزوجة وراءه أو تقبع في زاوية مظلمة 


aul‏ من الدار. 


ی ۲۱ 


وما قرأت کلاما لامرأة تتحدث عن صفات الزوج الذي تحلم به إلا 
ورأيته تردادا وتأكيدا لهذا الذي تقوله الكاتبة الألمانية (استرفلار): 

(إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي باستطاعته أن يكون قادرا على 
حمايتي. وهو لن يكون كذلك إلا إن كان أطول مني قامة وأقوى بنية وأشد 
ذكاء.. وإنه ذاك الذي أستظل بقامته وأرفع عيني لمشاهدة وجهه)". 

تلك هي الترجمة الدقيقة للقوامة التي متع الله بها النساء عندما أضفاهاء 
صفة ثابتةء على الرجال. وقد أخبر عنها الشارع لا واقعاء أكثر من أن يأمر بها 
قرارا وحكما. فمن أراد أن يتبرم بخبر الله عن هذا الواقع الشاهد فليتوجه 
بتبرمه إلى الفطرة الكونية التي سعدت بها المرأة قبل الرجل» وما شقيت في 
حياتها الزوجية إلا عندما تفقدت هذه الفطرة فلم تحدھاء أي إلا عندما بحشت 
عن كنف نفسي آمن لها عند الزوج» فوجدته من الضعف والاستخذاء هو 
الذي يبحث لنفسه لديها عن كنف يرى فيه طمأنينته. وإنها لواحدة من 
شذوذات الطبيعة. 

بقي أن نلفت النظر إلى أن الإسلام الذي نتحدث عنه وعن حمايته 
لحقوق المرأة ليس مسؤولا عن المارسات الخاطئة التي نسمع عنها في بعض 
الأسرء وإنما جاء الاسلام حربا لتلك الممارسات» وإصلاحا لواقع الأسر التي تتم 


'''- رحق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة) للطبيبة الألمانية: استرفيلار ص74 وما بعدها ترجمة الهادي 


سلیمان 


-۲۱۹- 


تلك المارسات فیها. 

وعقدار ما يشرد السلمون عن تعالیم إسلامھمء تکثر تلك الممارسات» 
Le y‏ سبیل محاربتها بث الزید من الوعي الاسلامي. والثقافة الاسلامية الر اشدة, 

وبعد» فأحسب أن هذه هي النقاط التي قد يقف عندها بالاستفسار أو 
بابحدل, أولئك الذين يتتبعون مصير حقوق الإنسان هنا وهناك.. ولكم أتمنى أن 
يتابعوا السير في تتبعهم هذاء فإنهم لو فعلوا ذلك فسیقفون أو عرون على 
ركام من مشاهد امبحرائم الحضارية التي أهدرت ثم سحقت أجل وأقدس حقوق 
الإنسان. وإن معالمها لتلوح اليوم هنا وهناك. 


وا حمد لله آولا وآخراء وعلى كل حال. 


-۲ ٩۱۷ - 


سر مر هه 
یت ر ۳ اوقت 


: گا ش انت کڈ‎ 2 pti 
جم لاتعادتا‎ 


إن من الأمور التي لم تعد خاضعة GY‏ ریب أو نقاشء التلازم القائم 
والدائم بين الشريعة الإسلامية وحقيقة المصالح الإنسانية... إنه تلازم سار بين 
طرفين. فحیلما لاحت لك مصلحة حقيقية تحر خيرا إلى الإنسان أو تصد عنه 
شراء لابد أن تحد في الشريعة الإسلامية تبنيا لها ودعوة لها. ومهما وقعت عيناك 
على حكم لله عز وجل في شريعته الخالدة» فلابد أن تحدہ يحمل إلى الإنسان 
خيرا يسعده أو يصرف عنه شرا يشقيه. 

وكثيرا ما يكون الحكم الشرعي هو النبه إلى المصلحة الإنسانية أو 
الاجتماعية الموجودة في تضاعيفه بحيث لو لم يخاطب الله عباده بذلك الحكم. 
لما تنبهوا إلى تلك المصلحة التي لابد لصلاح حياتهم منها. ولعل أكثر الأحكام 
الشرعية من هذا القبيل. 

ورعا كان الأمر على العكس من ذلك. يشعر الناس بالمصلحة التي لابد 
لحياتهم الفردية أو الاجتماعية منها. فيشرع الله لهم من الأحكام ما یفتح لهم 
السبيل إلى بلوغ تلك المصلحة. وبوسعك أن تحد أمثلة كثيرة على هذاء في 
آيات الأحكام التي تنزلت عناسبات. فقد كان أكثرها استجابة لحاجات وتحقيقا 
مصالحء أو دفعا لشرور وأضرار. 

ومن أبرز ما يدخل في القسم الأول» شرعة الأوقاف ونظامها. وما أظن 
أن في الناس من لا يتبين مدى أهمية المصلحة التي تتكفل بها هذه الشرعة» 


والمستوى ا حضاري الباسق الذي يعبر عنه هذا النظام الفرید» من خلال رسمه 


= 


لأسمى مظاهر التکافل الاحتماعي. 

ومع ذلك فان الناس» على اختلاف مستوياتهم لم یتبینوا احتیاجهم إلى 
هذه الطريقة المثلى» لارساء نظام التضامن الاجتماعي فیما بينهم. إلا بعد أن 
بصرهم الله عز وجل بشرعة الأوقاف هذه وأخذهم بها. 

ولقد كان كتاب الله عز وجل هو المؤسس الأول لهذه الشرعة والواضع 
لهذا النظام.. ثم إن السنة النبوية المطهرة قامت بدور الشارح لها والمشرف على 
تنفيذها.. ثم كان دور أئمة الشريعة الإسلامية هو دور الاجتھاد المنضبط السليم. 
في تطبيقها على المصالح وتفريع الصور وا حالات التنوعة لهاء وتيسير تطبيقها 
على أوسع نطاق اجتماعي واستثمار أكبر قدر من المصالح الاجتماعية 
والاقتصادية منها. 
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Uf‏ دور التأسيس الذي كان إليه فضل التنبیه إلى هذه الصلحة والکشف 
عن مدی آهمیتها؛ ورسم أوسع نموذج تشريعي لهاء فیتجلی واضحا في الآيات 
الأربعة التي نزلت في سورة الحشرء بيانا کم الأراضي التي آفاء‌ها الله على 
للسلمین من يهود بني النضيرء وهي قول الله تعالى: ف[ ما أفاء الله على رسوله من 
آهل القری فلله وللرسول ولذي القربیوالتامی وا مسا اکن وابن السبيل» کي لاہکون دولة 


٠‏ الأغناء منکم . وما MS‏ سول فخذوه وما نها کم عنه قانتهوا واتقوا اللّهإن الله 
ين الاعنر و سوا 


-۲۲ ۲ 


شدید العقاب @ للفقراء المهاجرين الذي | خرجوا من ba‏ رهم وآموالهم سغون فضلامن 
١ ١‏ 4 
الله ورضواناء ونصرون الله ورسوله, اولك هم الصادقون ® والذین نبوژا الدار والاهان 
من قبلهم؛ بحبون من هاجر إلبهم» ولا يجد ون في صد ورهم hele‏ اوتوا ويؤثرون على 
انفسهم ولوكان هم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاوك هم المفلحون © والذین جاؤوا 
من بعدهم مّولون ردنا اغفر لتا ولإخواننا الذين سبقونا GL‏ ولا محعل في قلونا غلا 
للذين امنوا رتا لك روف رحيم ). 
فهذه الآيات الأربع» تعد النص التأسيسي لمشروعية الوقف ولبيان أهمية 
المصلحة الترتبة عليه» ولفت النظر إلى الفرق الكبير بينه وبين سائر أنواع 
الصدقات الأخرى. 
إنك لترى كيف أن الله عز وجل يأمر بحبس عين المال الذي يخضع 
للبقای ولا يستهلك جوهره الاستعمال, وهو الأرض والعقارات التي أفاءها الله 
على المسلمين» عن تمليك ذاتھا والتصرف بأعيانهاء على أن يصرف خراجها إلى 
فالأنصار فمن She‏ بعدهم إلى قيام الساعة إن آمکن لتشترك هذه الأجيال 
كلها في الاستفادة من ريعها والنيل من ثمارها وخيراتها. 
وقد فهم عمر بن النطاب هذا المعنى الواضح من هذه الآيات» واحتج 


بها على ما قضى به من حبس سواد العراق وأراضي مصر عن التملك 


۲۲۳ 


والتداول لیستمر ریعها صدقة جارية یستفید منها السلمون عصرا بعد عصر. 
ولقد أيده في ذلك معظم أصحاب رسول الله رضوان الله علیهم. 

روى أبو عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أنه تلا 
قول الله تعالى يوم طالبه بعض الصحابة بتقسيم سواد العراق بين المقاتلين: 
واعلمو انا غنمتم من شيء فإن لله خمسه. . #الآية. فقال: هذه لهؤلاء. ثم تلا 
قوله تعالى: i‏ الصدقات للفقراء . .4 الایف فقال: وهذه لھؤلاء ثم تلا قول 
الله تعالى ما أفاء الله علی رسوله من أهل oll‏ فاله وللرسول ولذي القربي...4 إلى 
أن قال: طللفقراء ا مھاجرین yall‏ أخرجوا من دارهم...) إلى أن قال: لإوالذین 
تبوؤا الدار والإمان من قبلهم...4 إلى أن قال: «إوالذين جاؤوا من عدهم...) قال: 
فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله فيها حق. 

وقد أيد عمر في ذلك جمهور الصحابة» فكانت أرض مصر والعراق وقفا 
للمسلمين بحكم من كتاب الله عز وجل تحبس عن التداول» ويجري خراجها 
ريعا لهم خلال الأحقاب والقرون. 

وقد ذهب الإمام مالك إلى هذا الذي تدل عليه الآيات وقضى به عمر. 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري إلى أن الامام يتوحى في ذلك المصلحة» وهو 
قريب من مذهب مالك. وانفرد الشافعي بالذهاب إلى وجوب تقسيم الأرض؛ 
كبقية آموال الغنائم على القاتلین. 


-ع - 


فمحصل الأمر أن في المسألة مذهبين: 

أحدهما مذهب الجمهور؛ وهو عدم وجوب قسمة الأرض بين القاتلین 
على الإمام. سواء قلنا نها تكون وقفا عجرد الاستيلاء عليهاء أو قلنا يتبع الامام 
فيها مصلحة المسلمين. 

ثانيهما مذهب الشافعي» وهو وجوب قسمتها بين الغانمين» إلا أن 
يستطيب الامام نفوسهم 

إذن فهذه الآيات هي التي أسست شرعة الوقف ونبهت إلى آهمیته 
ووجه الصلحة cab‏ وإلى أن على السلمین أن یجعلوا من مرافقهم وموسساتهم 
الاقتصادية مناهل ثابتة وباقية ما آمکن» كي بنهل من ریعها وخیراتها السلمون 
كلهم جیلا إثر جیل. 

وغني عن البيان أن هذا اللون من التكافل الاجتماعي الساري بين أجيال 
المسلمين من خلال توارث عادل ورحيم» لا تعرفه قديما ولا حديثا إلا هذه الأمة 
الإسلامية بهدي وتبصير من الله عز وجل. 
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ثم إن رسول الله 3 وسع مجال تطبيق هذه الشرعة الانسانية البار AS‏ 
فلم يتر كها مقتصرة على السياسة التي ينبغي أن يتخذها أولياء المسلمين في الفيئ 
والغنائم. بل أوصى آفراد المسلمين Ob‏ يجعلوا لهذه الشرعة نصيبا من صدقاتهم 
وسماها: صدقة جارية. وأوضح من خلال تعليماته المتعددة للصحابة أنها تكون 


هم - 


في أي نوع من الأموال التي لا یستهلکها ویستنفذها الاستعمال وان استهلکها 
التقادم وطول العهد وكثرة الاستعمال» كالدور والأراضي والدواب 
والفروشات وأنواع الأثاث وينابيع المياه. 

فمن ذلك قول رسول الله يه Lad‏ رواه مسلم والبعاري في الأدب 
الفرد. من حديث أبي هريرة هه (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

ومن ذلك ما رواه الشيخان من حدیث عمر هه أنه أصاب أرضا بخيبر» 
فأتى النبي نل يستأمره فيهاء فقال رسول الله: إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب 
مالا قط هو آنفس عندي منه. فقال: إن شكت حبست أصلها وتصدقت بها. 
فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث ولا يوهب. ولا جناح على 
من وليها ان يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. 

ومن ثم فقد انتشرت هذه السنة بين أصحاب رسول الله BE‏ فكان 
أحدهم يحبس أرضه أو إبلا له» أو أسلحة عن التصرف في أعيانهاء ویتصدق 
بوجوه الاستفادة منهاء ليستمر السبيل إلى ذلك جاريا إلى ما بعد موته. من 
ذلك ما رواه الشيخان أن رسول الله بعث عمر بن الخطاب على الصدقة» وفيه 
أن رسول الله قال: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ومن 
ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أم معقل الأسدية أن زوجها 
جعل بكرا في سبيل اللہ فأرادت العمرة» فسألت زوجها البكر فقال لہا: إني 


- ۲۷۲ 


حبسته في سبیل الله. والبکر هو الفتی من الابل وحدیث آبي طلحة في وقفه 
لأحب ما له إليه (بیر حاء) صدقة جارية لله معروف ومشهور. 
oe‏ # # 

وهكذاء لم يعض إلا سنوات حتى غدا ا جتمع الاسلامي في الجزيرة العربية 
وما حولهاء ملیئا عمتلکات مالية من نوع فرید لا عهد للحضارات ولا 
با جتمعات الانسانية الشاردة عن الإسلام عثلها.. متلكات» ولكن لا علك أن 
يتصرف بأعيانها أحد» وإنما يوجه ريعها ووجوه الاستفادة منها إلى الجهات التي 
كان قد حبسها ملاكها في سبيلهاء من فقرای أو أرامل» أو يتامى» أو حيوانات 
أقعدها العجز عن العمل.. أو نحو ذلك. 

واستأثر هذا الوضوع باهتمام اجتهدین من أئمة الشريعة والفقه 
الاسلامي وساروا قدما في ترسيخ العلاقة بينه وبين الصالح الاجتماعية التي 
شرع من أجلهاء واستظهروا المشكلات المتعلقة به وأجابوا عنها.. وما لٹ أن 
تكون من هذا الموضوع باب فقهي كبير ذو فروع ومسائل جزئية شتى» يتفاعل 
كلها مع نظام ا جتمع الإسلامي ومصالحه. 

تساءل الفقهای بادی ذي بدی عن الجهة التي تؤول إليها ملكية العين 
الموقوفة. أهي ا ھة التي أبرم الواقف الوقف لصالحها من فقراء أو يتامى أو 
غیرھم؟ of‏ تظل ملكيتها باقية للمالك الذي وقف؟ أم تؤول ملكيتها إلى الله عز 
وحل؟ 


۲۲ ۷ 


فذهب الامام الشافعي إلى أن ملكية العين الوقوفة تؤول إلى الله عسز 
وجل. إذ ذلك هو مقتضى حرمة التصرف بهاء أي بعينهاء في حق كل من 
امالك الواقف» والجهة الموقوف عليها. ولو كانت الملكية ثابتة لأي منهما 
لاستلزم ذلك جواز التصرف بها من قبل الشخص ا الك. 

واحتار كل من الإمامين» مالك وأبي حنيفة أن ملكية الوقوف تظل باقية 
مالکھا الذي وقفها. مستدلين على ذلك باستمرار الثواب للواقف ما استمرت 
العين الموقوفة» وظل الناس يستفيدون منها. إذ لو انقطعت ملكية المالك عنها 
لاستلزم ذلك أن ينقطع عنه ذلك الأجر. 

آما الامام أحمد فيرى أن الملكية تتحول إلى الجهة الموقوف عليهاء نظرا 
إلى أنها الجهة الستفیدة". إذ الاستفادة الدائمة من العين المالية أوضح دليل على 
أن مصدر الاستفادة هو اللك. ويرى الحنابلة أن الملكية غير قابلة للاسقاط 
فالمملوك لابد أن يظل ملو کا وان انتقلت ملكيته من جهة إلى أخرى. 

ثم إن الفقهاء تساءلوا عن مسألة آخری؛ وهي: هل يتصف الوقف 
باللروم؟ أي بحيث لا يجوز التصرف بعين الموقوف, بعد وقفه»ء إلى يوم 
القیامة من بيع أو شراء أو هبة أو تعلق إرث أو إيجار لمصلحة الواصف؛ سواء 


من قبل المالك الذي وقف أو من قبل الجهة الموقوف لهاء أو من جهة الدولة 





۲٥٢/٦ وتحفة ا حتاج لابن حجر:‎ ۲۱۸/٦ انظر الهداية للمرغناني ۱۱/۳ وبدائع الصنائع للكاساني‎ ٦ 


والمغنى لابن قدامة: ٦۹٤/٥‏ وجواهر الا کلیل بشرح خلیل: ۱۱/6 


-۲ ۲۸ 


وسواء قلنا إن ملكية الوقوف لا تزال للواقف. أو قلنا آنها آلت إلى الوقوف؟ 
اتفق جمهور الفقهاء على لزوم الوقف وأن صلاحية التصرف بالوقوف 
تنقطع منذ أن تم وقفه من جهة الالك. وانفرد آبو حنيفة رحمه الله بالذهاب إلى 
أن حق الالك في التصرف ف العين الوقوفة یبقی مستمرا. فهو يرى أن الوقف 
كالعارية؛ والجامع الشترك بینهما استمرار مالكية كل من الواقف والعیر للمتاع 
الذي وقفه أو آعاره. ومن مستلزمات الملكية ثبوت حق التصرف في الملوك. 
ويستثني آبو حنيفة من عموم هذا الحكم, حالة واحدة» هي OF‏ یسجل 
الحاكم الوقف فی سجلاته الرسمية أو أن يعلق الالك الوقف عوتسه. فیکتسب 
الوقف بذلك صفة اللزوم ويصير عنزلة الوصية”". 
وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من امتناع التصرف بعين 
الوقوف ob‏ النبي [غا ميز الوقف الذي اقترحه لعمر هه عن عموم المبرات 
والصدقات الأخری؛ بسقوط حق التصرف في العين الموقوفة مع استمرار 
الاستفادة منها ما بقيت. فلو ظل حق التصرف للمالك فيها باقيا لما ظهر أي 
فرق بين الوقف والعارية وسائر القربات ASW‏ ومن ثم لا أصبح لاقتراح رسول 
إذا لاحظنا المصلحة الاجتماعية التي ألمح إليها بيان الله تعالى في سورة 


الحشرء والتي غدت ا حور الذي يدور عليه أحكام الوقف ومسائله» فلا مناصر 





'''- انظر بدائع الصنائع: ۲۱۸۷۲ 


ے۹ ۲- 


من ترجیح ما ذهب إليه الجمهور من لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف بي 
العين الوقوفة. 

على آنا إذا لاحظنا أن معظم العقار ات والأراضي الوقفية تسجل آخی ۱ 
عواصفاتها وأرقامها في سجلات الدولة التابعة لوزارات GES‏ وتقع رعایتها 
وحمایتها تحت رقابة الدولة وسلطانهاء Ob‏ ا خلاف الذي بين الحنفية والجمهور 
في هذه المسألة يصبح خلافا لفظيا. إذ إن كل ما حكم الحاكم بكونه موقوفا 
یسقط حق التصرف بعینه بالاجماع, ودون أي خلاف. 

وإذا علمنا هذاء أدر US‏ أن ما يقدم عليه بعض دوائر الأوقاف من بیع 
المتلکات الوقفية» لأدنى سبب وربما لغير سبب» تصرف باطل ومحظور 
شرعا. ويرحم الله الامام النووي» فقد نقل السخاوي في ترجمته له دی 
يأكل شيئا من ثمار غوطة دمشق. إذ كان یعلم أن کثیرا من أراضي الغوطة 
موقوفت ومع مرور الزمن لم تعد تتمیز هذه الأراضي عن غيرهاء لامتداد ید 
التصرف إليها. 

® © © 

والحديد الذي قد يشغل بال كثير من يهتمون اليوم بالأنشطة الاجتماعیق 
لاسيما ما يتعلق منها عقومات التضامن الاجتماعي طبق الرؤية الاسلاميت هو 
00 احضاع النقود وما يتبعها من عملات SA‏ الوقف 


لا ل 


أي ما هو موقف الشريعة الاسلامية من رصد صندوق مالي للقرض 
الحسن» بحیث يسخر هذا الصندوق لسد حاجات الفقراء والعوزین, لا على 
وجه الهبة أو الصدقةء وإنما على وجه القرض الحسن الذي یتوالی دون انقطاع٭ 

والجواب عن هذا السؤال بحد ذاته بين ليس فيه أي غموض. فصاحب 
ا مال مأجور برصده لحاجات القرض ا حسن بل إن الأجر الذي يناله القرض 
لذوي الحاجة ابتغاء مرضاة الله أجزل من الأجر الذي يناله على الصدقة بعشل 
ذلك المال» كما صح ذلك عن رسول BEB‏ 

ولكن السؤال الذي يترتب على هذا هو: هل من سبيل إلى تكييف 
شرعي لهذا العمل یدخل الصندوق عوجبه في الصدقة الجارية» أي تنطبق عليه 
مواصفات الوقف وأحكامه» بحيث يسري حکم حرمة التصرف بعين هذا المال 
على وجه الاستهلاك أو الإتلاف ني أي من وجوه الإنفاق الشروعة. سواء 
صدر التصرف من صاحب الال ذاته» أو من أي شخص آخر بأي مبرر من 
البررات ما دام ا مال موجودا؟ 

إن الاشکال الذي ينأى بالنقدین وما في حکمهما من العملة الورقيق عن 
الأعيان الالية التي يجوز وقفهاء هو أن النقدین لا يتم الاستفادة منهما الا 
بصرفهما والاستعاضة عنهما بالمنفعة القصودة والمقترض الذي يعطى من هذا 
المال ليستفيد منه في الحصول على حاجاته» لا يملك أن يعيد إلى المققرض عین 


الال الذي أخذ ولكنه يعيد نظيره والبديل عنه. 


- ۲۳۱ 


فهل یقوم البدیل مقام الأصل. ویعد حکما أنه عينه» ومن ثم يجوز وقفه 
كما يوقف البستان والعقار ونحوهما؟ أم إنه لا يقوم مقامه» فیکون حکمه 
کحکم الطعام الذي يستهلك بالأكل ومن ثم لا يجوز وقفه؟ 

یجنح کثیر من ا حنفیة ومتقدمو ا مالکیة إلى أن الاستبدال الذي يجري في 
النقدين وما في حكمهما من العملة الورقية الدارجةء ساقط عن الاعتبارء إذ لا 
يتعلق أي غرض بعين الدرهم الذي وقع في يد صاحبه. كما لا يتعلق أي غرض 
بعين الليرة السورية أو الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي مثلاء عندما یدخل في 
حوزة صاحبه. وإنما حكمه عنده حكم نظائره» ومن ثم فمهما جرى التداول 
والتبادل في النقود وما في حكمهاء فالعبرة ببقاء الكتلة النقدية التي جری حكم 
الوقف عليهاء فوقفها إذن سائغ شرعاء ولا يجوز أي تصرف من شأنه أن يزهق 
هذه الكتلة أو شيعا منها. 

قال في جواهر الإكليل على مختصر خليل (وجاز في دنانير ودراهم 
ليسلفها لمن يحتاج إليها ويرد مثلها وقفا في محله) ثم قال (وهذا هو مذهب 
المدونة). 

وقال في تنوير الأبصار (وصح آیضا وقف كل منقول فيه تعسامل للناس» 
كفأس وقدوم» بل ودراهم ودنانی وقلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به... 


Gy‏ کل مكيل وموزن. فیباع ویدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة. فعلى هذا لو وقف 


- جواهر الا کلیل: ۲۰۵/۲ ط عيسى الحلبي 


-۲۳۲- 


كرا (یقصد كيلا من حنطة مثلا) على شرط أن يقرضه لبزرعه لنفسه فإذا 
اُدرك أخذ مقداره ثم آقرضه لغيره» وهکذا جاز". 

وقال ابن عابدین في حاشیته تعلیقا على هذا الکلام: 

(قلت: إن الدراهم لا تتعين بالتعين» فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء 
عينهاء لکن بدلها قائم مقامهاء لعدم تعينها. فكأنها PBL‏ 

إذن» فقد تبين لك ما يقوله ا حنفیة أنه حتى البضائع الخاضعة للكيل أو 
الوزن ما يستهلك كالحبوب التي تفتات والبضائع الأحرى التي لا تؤكل» 
يجوز عندهم وقفهاء للمحتاجین على وجه الاقراض, ولا مانع من أن يستهلك 
المقترض ا حتاج عين المكيل أو الموزون الذي اقترضه ثم يعيد إلى الواقف أو 
متولي الوقف نظير ما أخذه منه. 

أقول: وهذا الذي جنح إليه الماليكة والحنفية هو الذي يتفق مع الحكمة 
التي شرع من أجلها الوقف؛ سيما واننا لم نعثر في الأحاديث النبوية التي سبق 
ذكرها ولا في غيرها ما صح عن رسول BB‏ على ما يدل على خلاف ذلك» 
أي ما يدل على اشتراط بقاء عين الموقوف حتی وان لم يتعلق غرض به وقام 
البديل عنه مقامه. 


و کم هو جمیلء و کم هو عمل إنساني مفيد أن يوقف هؤلاء الإخوة 


۲- تنوير الأبصار على هامش ابن عابدين: ۳۸۵/۳ و٦۳۸‏ ط الميمنية 


- حاشية ابن عابدين: ۳۸/۳ 


سس 


الذين متعهم الله بفضول من الأموال كتلا نقديق تتحرك بين صفوف الفقراء 
من الشباب لتزويجهم أو لتوفیر مساکن مناسبة لهم. على سبیل القرض ا حس. 

وقد صح عن رسول الله # ما يدل على أن تقدیم القروض الالية 
للمحتاجين» أجزل مثوبة من الصدقات التي يقتطعها الالك من مالهء وان لذلك 
حکما يضيق عن ذكرها هذا امحال. 

© و چے 

وبعد فان الآثار الخيرية التي انتشرت في أقطارنا ومجتمعاتنا الإسلامية 
من وراء شرعة الوقف التي أرسى أصولها كتاب الله عز وجل» ثم ندب إليها 
شارحا ومفصلا رسول الله يو ثم تسابق إليها أصحاب رسول الله تنفيذا 
وتطبيقاء أقول إن هذه UY‏ ساهمت في إبراز الوجه الحضاري المتميز لهذه 
الأمة والذي لا يمكن أن يظهر ويتحقق إلا في هذه الأمة التي جعلها الله حير 
أمة آحرجت للناس» إنسانية وتآلفا وتکافلا. 

إننا لو استعرضنا المؤسسات الخيرية التي انتشرت في بلادنا الإسلامية 
نتيجة لهذه الصدقة الحاریةء لرأينا عجبا يبعث النشوة في النفس واعتزازا بهذا 
الدين الذي جعل الله منه لعباده محراب عبودية وسلم حضارة. 

إن من هذه المؤسسات الخيرية التي تكاثرت استجابة لدعوة كتاب الله 
وهدي سیدنا رسول الله في مختلف أصقاع هذه البلاد الإسلامية» بناء الخانات 


والفنادق الوقفية متفرقة على الطرقات بين المدن المتباعدة للمسافرين والمنقطعين.. 
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والتکایا والزوایا التي ینقطع من شاء فيها لاتبتل والعببادة.. والبیوت الوقوفة 
حاصة للفقراء والمعوزين.. والسقايات المنتشرة في الاماکن التي يعر وود تا 
فيها وتكثر الحاجة إليه والطاعم الشعبية التي يحضر فيها كل يوم ألوان الأطعمة 
للناس ا حتاجین.. وبيوت كثيرة للحجاج في مكة وقفت خاصة لحاجة الحجيج 
وراحتهم وقد کثرت هذه البیوت مع الزمن» حتی کادت أن تعم آرض AK‏ 
وهو الأمر الذي دعا بعض الفقهاء إلى إصدار فتوی ببطلان إجارة بیسوت مكة 
ني موسم اج لأن الكثير منها موقوف على الحجيج. ومنها الآبار ا حفورة في 
الصحارى والبيداء الترامية مع دلائها وأسباب الاستسقاء منهاء تلبية لحاجة 
المسافرين لأنفسهم ولسقي أغنامهم ومواشيهم.. ولا تزال هذه الآبار أو آثارها 
موحودة بكثرة بين بغداد ومكة وبين دمشق والدينة وبين عواصم المدن 
الاسلامية وبعض قراها. 

ومن المؤسسات الوقفية ما كان يرصد ريعه لإصلاح الطرقات والقناطر 
وابلسور ومنها ما كان يرصد ريعه لتجهيز الموتى وتكفينهم.. فضلا عن 
الأراضي التي كانت توقف مقابر لهم.. 

ومن المؤسسات الوقفية الخيرية مؤسسات للقطاء والیتامی» وأخری 
للمقعدين والمكفوفين والعجزة يعيشون فيها حياة كريمة مرفهة.. ومؤسسات 
أحرى لتزويج الشباب والفتيات العزاب» من تعوزهم نفقة الزواج وأسبابها.. 


وقد رأيت فيما يذ كره الد کتور مصطفى السباعی رحمه اللہ في كتابه: من 


و" ۳ - 


روائع حضارتنا أنه كان من مبرات صلاح الدین الأيوبي الخيرية أنه جعل أمام 
أحد أبواب القلعة» الباقية حتى الآن في دمشق. ميزابا يسيل منه الحليب وميزابا 
آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء تأتي إليه الأمهات يومين من كل أسبو 
ليأحذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من ا حلیب والسكر..! 

ومن أطرف المؤسسات الخيرية وقف الزبادي للأولاد والخدم الذين قد 
تتكسر في أيديهم الأطباق وهم في الطریق فيأتون إلى هذه المؤسسة فيأخذون 
آطباقا جديدة بدلا من المكسورة ومن نوعهاء ليرجعوا إلى بيوتهم آمنين 
م ا 

By‏ دمشق اليوم مرج أحضر ذو اتساع كبير» يقع على يمين الداخل إليها 
من جهة الغرب» كان وقفا للدواب التي يقعدها العجز أو المرض عن العمل» 
فكانت تعيش بقية حياتها فوق ذلك ال مرج موفورة الطعام والشراب. 

ويعرف المسنون من أهالي دمشق هذه الصورة الإنسانية الثلی ولا يزالون 
ينعمون بذ كراها في أذهانهم» ومخيلتهم» أما الجيل الجديد» فلا يرى مع الأسف 
إلا الأبنية التي قامت على أنقاض ذلك الصرح الانساني الرائع!.. غير آنهم 
يعرفون of‏ هذه الأرض كانت إلى عهد قريب رمز الوفاء, الإنساني لحيوانات 
ظلت تخدم أصحابها ما كانت معافاة قوية» فلما آقعدها العجز أحيلت إلى تلك 


الأرض الغنية بنباتها وشرابها لتستريح فيها من عناء وتقضي بقية أيامها من 


۰ انظر: من روائع حضارتنا للد کتور مصطفی السباعي ص۱۶۰ 


~۳ 


علاقتها بالإنسان في مغنم بدون مغرم وراحة من غير تعب. 

إنني ألفت النظر إلى هذا الماضي المشرق لأمتناء وأذكر هذه الأمثلة. وهی 
قليل من کثیر؛ لأهیب بالصادقین مع الله والغيارى على تاریخهم الاغر. أن لا 
یمعنوا في الانفصال عنه والتنکر له وأن يستعيدوا ذلك الماضي ویتوجوا به 
حاضرهم. و کم يغلوا المال عندما يسخر لهذه الأعمال امجيدة» و کم يرخص 
عندما يصرف على الأمور التافهة. 

$ 48۶ © 

أيها الأخوة: تلك هي واحدة من معالم حضارتنا والصورة المتألقة الثلی 
لإنسانيتناء تفيأنا ظلال كل منهما ونهلنا الكثير من خيراتهماء يوم كنا -بکل 
فتاتنا- أمناء على هذا الدين» صادقين في التمسك به والدفاع عنه نفديه 
بأهوائنا ورغائبنا وعصبياتنا ومصانا العاجلة. 

وننظر الیوم وإذا بتلك المعالم لم يبق منها بيننا إلا SEW‏ والآثار. 

أين هي تلك الأيدي التي كانت تمسح عبرة اليتيم» وتأسو جراح الكليم» 
وتجمع شمل مجتمعنا داحل حصن من الألفة واحبة الجامعة؟ 

أين هي تلك المؤسسات الخيرية التي كان ينبغي أن تبقى إلى يومنا هذاء 
مكلوءة بالشرعة الربانية التي كانت محفوظة ومتجددة في داخلها؟ 

لقد اقتحم السبيل إليهاء ثم أتى فقضى عليها سلطان الحضارة الغربية التي 
تخاطب الإنسانية عنطق الخداع والنفاق» فتحنا لها القلوب.. ثم وطأنا لها 


۲۳۷ 


الرافق والأوطان» فکان of‏ قضت على إنسانية التعامل في حیاتنا. وأحالت 
معالها ومؤسساتها إلى آنقاض ور کام. 
ولكن ما أيسر السبيل إلى استعادة الغد الدابر الذي لا تعود عقارب 
ساعاته ولكن ما أيسر أن يعود عظيم منجزاته.. إن استعدنا صدق تعاملنا مع الله 
وأيقظنا حوافز الدعوة إلى ayo‏ بلوعة الحب لذاته وصادق التعظيم لحرماته. 
لسوف تعود فتتفتح آخوتنا مع السلمین من عباد اللہ ولسوف تزدهر 
هذه المؤسسات ا حیریة من جدید متماشية مع الطور الصلحي الذي تمر به الأمة. 


واللہ الموفق وما ذلك على الله بعزیز. 


- ۲ ۳ 
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الفهرس 


مقدمة 

الاجتهاد الجماعي في الاقتصاد 

هل تتعلق الركاة بالحقوق ay gal‏ ذات المتفعة المتقومة؟ 
زكاة الال العام 

بداية ونهاية الحياة من الناحية الشرعية والطبية والقانونية 


ضوابط الإيثار المشروع من خلال كتاب 
الوافقات للشاطبى وأثرها في حكم العمليات الفدائية 


قراءة في درجات سلم الجهاد الإسلامي 


وفرق ما بينه وبين وقائع لثورات البشرية في هذا العصر 
مصير حقوق الإنسان في كل من أحكام الجهاد والمرأة 


مفخرة شرعة الوقف في تاريخ الحضارة الإسلامية 


۱ لفهرس 


-٣۳۹- 
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العنوان : قضایا فقهية معاصرة (ج۳) 
التأليف : محمد سعید رمضان البوطي 
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الطبعة الأولى 
۱:۳۹ ھ ۲۰۰۸ م 


یمنع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل الطرق 
الطبع و التصویر و النقل و الترجمة و التسجیل 
ا مرئي و السموع و الحاسوب و غیرها من 
الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر. 
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الحمد الله على نعمه التي لا تحصی 





اللهم أعني على ما آقمتني فيه. وعلمني 

ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني 
| علما. فانك ريي وأنت حسبي. وأنت 
0 على كل شيء قدیر. 





الحمد الله على نعمه التي لا تحصى 
والصلاة والسلام على حبينا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اللهم أعني على ما أقمتني aud‏ وعلمني 
ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني 
علما. فإنك ربي وأنت حسبي. وأنت 
على كل شيء قدير. 





القدمہ 

LL it‏ الفقبية العاصر:» كانت ولا تزال متوالدة متحددة. . كلما 
تطور الزمن وتجددت ات نشأت معبا أسئلة فقبية تحتاج ال ایجابة» و 
استشکالات تحتاج إلى حل. 

ومن الواضح أن الصارف الاسلامية التي تتکاثر بحمد الله في مجتمعاتنا 
eee‏ بات ها انس افش ا دور ھا ارس 

وما البحوث الخمسة التي يتضمنها القسم الثالث من كتابي هذا الا من 
مفرزات التفاعل والتجاوب مع نشاطات هذه الصارف. 

ولقد آثرت أن آفرد هذا القسم بالطباعة والاخراج» فذلك آوفر وأیسر 
للقاری الذي يريد أن يضيفه إلى ما هو موحود عنده من القسمین الأول 
والثاني. ولكن ببدو أنه ار سار اتا مجلد واحد. 

واا ووفق» فلسوف تکون خاقة هذه القضابا الفقبية العاصرت 
بحثين اثنين: صکول الاستثمار» وحکم التورق. وهذا البحث الثاني اسم جديد 
لسمی قدیم» جرى كثير من الجدل» واللغط أحيانا» حوله. 

أسأل الله تعالى أن یوفقنی لاتباع سلم الأولوبات تجاه البام العلمية والفكرية 
والدعوية والاجتماعية؛ التزاحمة علي والتسابقة إلي» وأن يمتعني من الإخلاص 
لوجبه با يبصرني بالأهم فما دونه فما دونه» إنه ولي الفتح والتوفیق. 
دمشق ۲۰ ذي القعدة aa ۱٢٤١‏ زمضان ee‏ 


YEA SEN AINA 





حق بیع الدين 


وآثره في حق تداوله في أسواق الال 





ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد النبي الأمي وعلی آله وصحه أجمعين. وأسأله سبحانه أن یلہمنی 
a‏ وي تالق Sle‏ ابيع مت 

وبعد فان معالم هذا البحث تتمثل مرتبة فیمابلي؛ 

© مقدمتان بين يدي البحث . 

# احظورات في بيع الدین. 

# أولا: بيع الدين بالدین: معناه» حکمه» الدلیل عليه. 

LB ©‏ ما قد يستلزمه بیع الدین من تبادل ربوبين متفقین أو مختلفين في الجنس . 

© ثالثاً: ما قد بستلزمه التصرف في الدين (وهذا في بیع الدين لغير من 
عليه الدين) من تسليط الغير على المدين لطالبته بالدين الذي عليه وحكم ذلك . 

© إذن ا حظور من آنواع التصرفات في الدين ثلاثة أنواع من التصرفات 
وما lle‏ سال متحت 

© فبل يصح تداول الدين (الحائز بيعه والاستبدال عنه) في أسواق الال؟. 

© أولاً: بيان حق الدائن شرعا في طرح حقه هذا في أسواق الال وشروط ذلك . 

# ثانیاً: بیان حق المدين شرعاً في الأمر ذاته . 

# ثالثاً: وجه ا حاحة الداعیة إلى تداول الدين. 

© أخيرا ينبغي ملاحظة أن الحديث ليس في صحة التداول وعدمه وافا هو 
في الضمانات التي يترتب عليها وجود حق التدال» وفي جدواه أو عدم جدواه. 

أسأل الله التوفيق» والبداية للحق والصواب» والحمد لولي کل نعمة 


أولا وآخرا. 


مقدمتان لابد منهما 
القدمة الأولى: 

موضوع التصرف في الدین» تداولته ثلاثة اصطلاحات فقمية » آحدها وأشہرھا 
(بيع الدین) وهو التعبیر الذي جری عليه معظم الفقهاء على اختلاف مذاهبیم . 

Ll‏ (استبدال الدین) وجل من بستعملون هذا الصطلح فقباء 
الشافعية إلى جانب استعمالهم للم صطلح الأول؛ منہم الامام النووي في 
الجموع”" والشربینی في مغني اتا" والحويني في نهاية الطلب"". وقد کرر 
الحويني مصطلح الاستبدال هذا ثم قال: (والاستبدال بيع). ثالشها (المقاصة) 
ولم del‏ من عبر به سوى الدردير في الشرح الكبير قال: (تجوز Kalil‏ 
وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير مال عليك) . 

آقول: والحامع ea‏ ن ileal‏ الثلاثة» هو البيع. فان 
سبیل الاستبدال بالدین Ul‏ هو بيعه بغیره أو بنظیره. وسبیل القاصة كذلك 
كما تبين من صنیع صاحب الشرح الکبیر . 

هذا بقطع النظر عن حکم هذا البيع صحة أو بطلانا. وهو ما سأذكر 
خلاصته؛ بين يدي التفصيل الذي يليه» في المقدمة الثانية التالية : 


(۱) المجموع : (۹/ ۲8۷) الطبعة الميزية. 

)1( مغني احتاج (۷۱/۲) دار الفکر- سروت. 

(۳) نهاية الطلب (9/ ۱۹۳) طبعة وزارة الأوقاف بدولة قطرء بتحقیق الدکتور عبد العظیم دیب. 
)٤(‏ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي عليه (۱۹۸/۳) طبعة بولاق . 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۱۳ 





القدمة الثانية: 

الأصل في بيع الدین الصحةء سواء عبرنا عنه بالبيع أو الاستبدال أو 
القاصة» وسواء أكان البيع لمن عليه الدين أو لغیره. 

وإنما يعرض له البطلان لواحد من آسباب ثلائةء نذكرها في هذه المقدمة 
مجملة» ثم نفصل القول فیها بالقدر الذي يقتضيه القام . 

السبب الأول: ما قد يترتب عليه من بيع الدين بالدين. 

السبب الثاني : ما قد يستلزمه من تبادل ربويين متفقين أو مختلفين في 
الجنس» إن لم تتحقق فيه شرائط الصرف والاستبدال. 

السبب الثالث: ما قد يستلزمه (وهذا في بيع الدين لغير من عليه 
الدين) من تسليط الغير على المدين لأخذ الدين الذي اشتراه» دون وجود ما 
قد يضمن وصوله البه» وهذا السب الثالث محل خلاف. 

وسأفصل القول في هذه العوارض الثلائة» بالقدر الذي يساعد على 
فك الاشتباك بين بطلان بيع الدين لسبب من هذه الأسباب الثلاشة» وصحته 
فيما عدا ذلك» وهي الأصل كما قد ذكرت. 

ناذا Ws‏ هل الاضل ا ع ON cA‏ ا 
نا صحة (لتصرف) بال ان من قبل الدین أو الدائن؛ عرضنا لان حکم 
ال حور الذي ندیر هذا الست علیه» ونتخنه سلما cad}‏ وهو مدی صحة تداول 
الدین في أسواق التعامل الالي» من حيث انه حق بسری بین المدين اللتزم» والدائن 
صاحب الق . ولنبدأ تفصیل هذا امجمل . 

© © © © 


۶ قضایا فقهین معاصرة 
أولاً- بیع الدين بالدین: معناه حکمه الدلیل علیه: 

شتا تقو as Of‏ لاله کا Aes‏ .وام كو علي 
مثل ذلك أو ما قيمته مائة في ذمة خالد. فیتبادل كل منهما ما في ذمة الآخر 
له . وإنھا سبیل ذلك البیع» فیکون ذلك بیع دين بدین . 

هذا هو معنی بیع الدین بالدین عند جمپور الفقہاء. 

ری او مود Sl ote‏ سل گل ای مان اس 
اقا الاجم يقول gall‏ علب سا لیس عندي طعام. ولکن oll gu‏ 
إلى أجل» فيكون ذلك نسیئة تفرعت عنها نسیئة'''. 

أقول: ویشکل على هذا التفسیر أن اد قرش وی miles‏ 
إليه فكيف بیع alll‏ ما ليس داخلاً في ملكه بعد بل ما ليس موجوداً 
۶ ا" 

سا سس (ied Obes yes‏ 
بسیب عجز الدین عن الوفاء بدینه . وبیع الدين بالدین يعني وجود دينيين بين 
شخصین؛ فيتبايعان دينيهما الثابتين من قبل» وانما بتعلق حکم الحرمة بهذه 
الحالة دون الق قبلہا. 

Ll,‏ حکمه أي حکم بيع الدین بالدین» فقد تم الإجماع على بطلانه 
وحرمته . وهو of WE LS‏ یکون J‏ من WE‏ وعلي تو GOB‏ ذمة الخر 
and‏ آحدهما الآخر الدین الذي له عليه بالدین الذي لذلك الآخر cade‏ فیتفرقان 





)1( نقله عنه صاحب لسان العرب» ولم أجده في کتابه الأموال. انظر مادة YS‏ في اللسان. 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۱۵ 





دون آن بأخذ آحدهما شیا. وشل هذا تس الدین بالدین لشخص آخر غیر 
الذي عليه الدین. وصورته أن یکون UE‏ على علي آلف» وعلی خالد لزید 
مثلہاء فییع خالد الألف الذي له على مدینه له بالألف الذي عليه لزید . 

ومعنی هذا أن الدین الذي يتبايعانه فیکون مناط حرمة وبطلان» هو 
IS‏ الذي یکون مستقرا قبل الاقدام علی بیعه من RW‏ آما الدین GAM‏ 
ينشأ بینہما عند عقد البیع؛ أي لم يكن موجودا من قبل» فلا يدخل فیما 
يسمى بيع الدين بالدين» ومن ثم لا يسري عليه حكم الحرمة. 

مثال هذه ا حال الثائیةء أن يبيع دينه الذي له على علي بتاع ما يملكه 
علي موصوف في الذمةء فتتم الصفقة بینہما دون أن بقبض خالد التاع الذي 
ol‏ من علي بدینهالذي له علیه» نی املس فینشاً من جراء لك دهن 


جدید لخالد على علي . 

فبذه الصورة غير داخلة في معنی بیع الدین بالدین» ومن ثم لا يسري 
حکم البطلان إليبا. وقد صرح بذلك الشرقاوي على التحریر قائلا: 

(والحاصل أنه يصح بيع الدین بغیر دين سایق » آعم من أن day‏ بعين 
أو بدين منشاً» سواء باعه لمن هو عليه أو لغیره). 

ثم قال: (أما بيع الدين بالدين الثابت من قبل فبو باطل. . للنبي عن 
بيع الكالئ بالكالئ)”" . 

أقول : ودل على هذا صنیع أكثر الفقہاءء وان لم یصرحوا بهذا الذي 


)١(‏ الشرقاوي على التحرير (۱۸/۲) طبعة عيسى الحلي- القاهرة. 


4 قضایا rng dd‏ معاصرة 


صرح به الشرقاوي من التفریق بين الدين السابق الستقر» والدین المنشأء أي 


بقول ابن قدامة القدسي: (والصحیح من الذهب أنه لایشترط للصحة 
قبط العوض في ا جلس) . 


أي وإن استلزم ذلك ثبوت دين بالعوض في ذمة البائع. لأنه دين 
مستحدث وليس موجودا من قبل. 

وقال في الشرح الصغير على أقرب المسالك: (وأما بيعه -أي الدين- 
بحال او عین متأخر قبضه؛ ا معیلة فلا تا 

وعلق الصاوي في حاشيته على آقرب السالك» على قوله: وشرط صحة بیع 
الدين حضور الدین واقراره وتعجیل الثمن» علق على هذا القيد الأخير بقوله: 

(أي حقيقة أو حكماء كبيعه بمنافع معينة يتأخر قبضباء لأن قبض 
الأوائل قبض للأواخر) . 

وقال النووي في الروضة: 

(لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية» ودين قرض واتلاف» 
يجوز بيعه له. ثم الکلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق) . 


(۱) المقنع )41/1( طبعة قطر. 
)1( حاشية الصاوي على المرجع السابق . 


. روضة الطالبين للإمام النووي (۵۱۳/۳) طبعة المكتب الإسلامي بدمشق‎ )٤( 


حق بیع الدین... وأثرہ في حق تداوله في أسواق الال ۷ 


أقول: وما سبق من کلامه» هو ذكره الخلاف في ذلك. وذهب إلى ما 
رجحه البغوي من ذلك» وهو أنه لا يجب التعيين ولا القبض. 

فقد تین من هذه التقول الفرق بین دینین ثابتین» بتبیعه الدائن والدین» 
وبين دين ثابت استلزم پیعه حدوث دين لم يكن من قبل . فالأول منہما هو 
الباطل لدخولة تحت حالة بيع الدين بالدین» والثاني صحیح لا إشكال فيه . 

وربا قیل: إن انيع التعلق مین لا بنقلب Los‏ لو تأخر قبضه» لتعلق 
البيع به» بل نه لا يعدو أن يصبح وديعة عند البائع في حالة التأخر. 

والحواب أن Gull‏ الوصوفة في الذمة في حکم العين الحددة» بتعلق GH‏ في 
هذه بذاتها» ویتعلق الحق في العين الموصوفة؛ بذمة البائع» فیصبح Ly‏ والبیع 
في كليهما صحیح!. 

وأما الدليل على بطلانه؛ أي بيع الدين بالدين» فقد دأب الفقہاء 
على الاستدلال في ذلك بالحديث الذي أخرجه الدارقطنی والبزار والحاكم على 
شرط مسلم عن ابن عمر أن BE gl‏ نبى عن بيع الكالئ بالكالئ”". 

وقد ضعف Le‏ اد رخال احدیث» وجل الفقهاء ومنبم الامام 





)١(‏ انظر الشرقاوي على التحریر (۰)۱18/۲ انظر التحریر وشرحه للشیخ زکریا 
الأنصاري» وانظر حاشية الشرقاوي عليه في الداخل . 

(۲) وردت كلمة (US)‏ ععنی احفظ » وق الفقهاء من فسرها في الحديث بهذا العنی» 
ولكن صاحب لسان العرب فسرها با حراسة والتأخر ورجح تفسيرها في الحديث 
بالتأخر قال: وعلی ذلك Bas‏ عن الكالئ بالکالی» أي النسيئة بالنسيئة . 


۸ زاس ا فدهن جه صبرة 


الشافعي والامام آحمد وغیرهما. ولكن الفقہاء عولوا بعد بیان ضعف الحديث 
على دلیل الإجماع . 

آقول: إن الاجماع على بطلان بيع الدین بالدین» من شأنه أن يقوي 
الحديث المذكور. إذ إن تلقي الأمة له بالقبول دلیل من الأدلة التي لا تتکر على 
قوۃ الحديث في ذاته» وان كانت الدلائل الشكلية على ضعفه موجودة» على أن 
الإجماع إذا تحقق على حكم ماء فلا موجب حينئذ للتنقيب عن cabo‏ إذ 
الإجماع لا يمكن أن ينعقد على أمر ما إلا لوجود دليل جذب الجمعین إلى الحكم 
موجبه» وهو ما قرره الأصوليون في باب الاجماع . ۱ 

ثم إن الغرر الذي من شأنه أن بلحق حالات بیع الدين بالدین» پشکل دلیلا 
ثانا بالاضافة ی دلیل الاجماع» وصورة الفرر فيا جلية لا تحتاج ال برهان. 

© & © ها 

ثانياً: ما قد يستلزمه بيع الدين من تبادل ربویین متفقین أو مختلفين في الجنس: 

صورته أن يكون لخالد على علي ألف درهم قيمة بضاعة ابتاعها منه» 
فلما أراد أن aby‏ حقه» اتفقا على أن پستبدل بالدراهم ما يساوي قیمتہا من 
الدناثیر . والاستبدال في حقيقته بيع . 

إن صحة هذا البيع متوقفة على أن یتبادل المتبايعان هذا الذي اتفقا عليه 
في اجلس الذي تم الاتفاق فيه على الاستبدال» وان تفاوت البدلان. 

فإذا اتفق البدلان في الحنس؛ وهما من الربویات» وجب مع التقابض التمائل . 

ان انسیا ری اس ات كان كيه كان ادن مه سین 
البدیل cae‏ كي لابستلزم ذلك بيع الدین بالدین. ويجب التقابض في اجلس 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۱۹ 





أيضاء إن كان البدلان ربوبين من جنسين مختلفين» ويجب كل من التقابض 
والتمائل إن کانا ربويين من جنس واحد. 

وقد لخص الامام الجويني هذا الحكم في کتابه نہایة الطلب فقال: 

زان تشر فل ت الف لكر ان كان امن و قاروا 
على ما يشترط التقابض cad‏ ثم جرى التفرق» فیطل الاستبدال. وان لم يكن 
ob Ly sal‏ كانت الدیون دراهم وأعواضبا LU‏ وما ق معناها» ففي بطلان 
الاستبدال وجهان» وأصحبما عدم البطلان لأن اشتراط الاقباض لابستند إلى 
أصل في غير عقود الربا والسلم)”". 

أقول: والراد بقوله: لا يستند إلى أصل» أن استبدال الثياب بالدراهم 
مع تأخير قبضہاء استحداث لدين جديد لم يكن ثابتا من قبل» وقد سبق أن 
أوضحنا أن هذا لا يدخل في معنى بيع الدين بالدين الذي أجمع العلماء على 
بطلانه. فاشتراط القبض للفرار من هذا ا حظر لاموجب له. Lal‏ صورة 
البطلان التي تم الإجماع على بطلانهاء فبي وجود دینین مستقرين لكل من 
الطرفين على الاخر» قبل أن یتفقا على التبادل. فيبيع أحدهما دينه بالدین 
الآخرء Gales‏ ما 

وقد نص الإمام النووي في الروضة على مثل ما ذكره ا لحوینی؛ وصحح 
هو الآخر صحة عدم القبض في Ge tel‏ البدلين اللذين لاتحمعهما علة 


(۱) نباية الطلب (۱۹۳/۵). 


Sys aug an les ۲۰ 


وو ی هه 

فقد تبين إذن أنه عندما يكون البدلان ربويين» متفقین أو مختلفین في انس 
flee‏ بيع الدين في هذه ا لحالةء ما لم تتحقق فيه شرائط الصرف والاستبدال. 

وأساس ذلك في المسألة التي نحن بصددها حديث رسول BB al‏ الذي 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عمر رضي الله cats‏ قال: 
ات رسول BEd‏ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقیع» فأبيع بالدنانیر وآخذ 
الدراهم وأبيع الدراهم وآخذ الدنائیر . فقال:لابأس أن SEE‏ بسعر يومهاء 
مالم تتفرقا وبینکما شيء. 

وظاهر الحديث بقتضي أن يكون البدلان حاضرین» وهما الدنانير 
والدراهم غير أن ا حاضر هنا إنما هو أحدهماء وهو ما استبدل عنه. ولکن 
الفقهاء يعتبرون ما استقر في الذمة بحكم الحاضر. أي فلا فرق بين الثمن 
الحاضر في اليد والثمن الغائب المستقر في الذمة. وقد سبق بيان هذا قبل قليل. 


و © ¢ © 
الثاً: ما قد يستلزمه التصرف في الدين من تسليط الغير على المدين لمطالبته 


بالدين الذى عليه: 


وإنما يعرض هذا في حالة بيع الدين لغير من عليه الدين. وصورته أن 





.)۵۱۳/۳( dog SCY) 


(۲) انظر الشرح الصغير (۳/ CAV‏ وكشاف القناع 1 وبدائم الصنائم )0/ VAY‏ 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۳۱ 


يكون لخالد على علي BL‏ ویکون على UE‏ مثلها لزید. فيبيع خالد ماله 
على علي لزید بالبلغ ذاته الذي في ذمته لزيد على أن يقبضه زيد في ا جلس ؛ 
وإلاً عادت الحرمة للعلة السابقة» وهي بيع الدين بالدين. 

نلاس هو الدین Gb‏ نمة على والئمن هو ALM‏ المائل ي ذمة زبد 
والبائع هو ME‏ والشتري هو زید. 

والمشكلة أن المثمن لیس موجوداً هنا في يد البائع» ly‏ هو موجود في 
يد مدينه. فما حكم هذا البيع في هذه الحال؟. 

اهر : اع الا عون Ss Gig Vale‏ 
البائع غير مسلط على الدین» ومن ثم فهو غير قادر على تسلیم البیم. فكان 
بيعه داخلاً في حكم من باع LE‏ قبل قبضه» وان كان قد دخل في ملکه» 
وهو غير جائز. 

روى أبو داود والدارقطني من حديث زيد بن ثابت أن BR tN‏ نہی أن تباع 
السلع حيث تباع» حتى يحوزها التجار إلى رحالبم» والأحاديث الدالة على هذا 
الحكم كثيرة ومعروفة. 

قال في GUS‏ القناع: 

(ولايصح بيع الدين لغير من هو عليه مطلقاء لأنه غير قادر على تسلیمہ)''. 

وقال ابن عابدين في حاشيته : 

(ولایجوز OLE‏ الدين من غير من عليه الدين» إلا إذا سلطته عليه). 


)1( كشاف القناع )۳۰٣/۳(‏ مطبعة عالم الكتب- بيروت. 


ثم قال: (فاذا سلطه عليه فیکون -أي ذلك الغير- وكيلا قابضا للمولي؛ ثم 
aid‏ دای باعتباره OCI eles‏ 

وأطلق SLASH‏ في بدائع الصنائع القول بالبطلان» دون اعتبار للتسليط 
وعدمه , فقال: 

Lely)‏ بیع هذه الدیون من غير من عليه والشراء بها من غير من عليه؛ 
as‏ آن اضاف الم ا مال تین اله میں بان شرل شر کا 
الدين الذي لي في ذمة فلان بكذاء OY‏ ما فی ذمة فلان غير مقدور التسلیم في 
حقه. والقدرة على التسلیم شرط) "۳ . 

آما الشافعية فقد ذكر فقباء المذهب خلافاً في ذلك» ورجح أكثرهم 
الصحة مطلقاً . قال الشربینی في شرحه على النهاج: 

(وبيع الدين بعين لغير من عليه الدين باطل في الأظبرء بأن يشتري عبد 
تق مور تفا ردني افق وا رحس وان 
والشرحين واجموع» وجزم به الرافمي في باب الكتابة. والثاني: بصح» وهو 
العتمد؛ كما صححه في زوائد الروضة موافقا للرافعي» واختاره السبكي) ۳. 


وانظر: ما مراده بقوله: إلا إذا سلطه علیه؟ يبدو أن مراده أن يكون البائع متمتعا 
بسلطة تخوله الإجبار. 
)1( بدائع الصنائع )0/ (VAY‏ الطبعة الأولى» شركة المطبوعات العلمية» القاهرة. 


gee (Y)‏ ا حتاج (۷۱/۲) طبعة دار الفكر- بيروت. 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق ا مال ۲۳ 


آقول: مو سے 
رن E‏ ولعل هذا هو GAN‏ سی ي OF‏ یعتمد. 

أما المالكية فأطلقوا القول بالجواز قال في الشرح 7 

See ee)‏ رو نہ رات على 
غريمك بدين في ذمة رجل ثالث . وأما ay‏ بحال أو بمعين یتأخر قبضه أو بمنافع 
معين فلا 6( 

Mey gs هده الات‎ LN GS وناك‎ 

آقول: فقد تبین أن الانعین مطلقا هم الحنابلة والحنفية» وأن المالكية آجازوا 
مطلقاًء وأن الشافعية نقلوا ا لحلاف في ذلك؛ في مذهبهم. وقد لاحظنا آنبم 
رجحوا الصحة. بشرط أن یکون المدين الذي بیع الدين الذي عليه مليئاً ومقراً با 
7٤0‏ تن Ve Peal‏ و ۱ 

ولعل هذا هو الراجح؛ OB‏ اشتراط الاستقرار محل اتفاق» وكذلك شرط 
الحلول مراعی في باب الحوالة عند آکثر الفقهاء» وعدم إقرار الدین با عليه یزج 
الشریق اقرت 

SSI Sil‏ لات فلا کا الدروسها مولا لذ الد Ca‏ مال 
عليه في العنی وا حقیقةء وإن کان السبیل إلى ذلك هنا هو «all‏ والفقہاء الذين 
لم يصححوا بيع الدين هنا لغير من عليه الدين» صححوا الحوالة على المدين في 
باب الحوالة celles‏ دون أن يشترطوا لذلك رضا مال عليه؛ بل لم يشترطوا 


(۱) الشرح الصغير (۳/ ۹۷) دار المعارف- at‏ 


Sn فقيو‎ ss ۷٢ 


Lal‏ ملاءته وإقراره؛ فما الفرق بینہما؟ فلنقس حكم البيع هنا على حكم ا حوالة 
هناك» بل الأمر أشبه بتنقيح المناط بین متشابہين» منه بقياس نظير على نظیر . 
© © © ها 
تبین إذن أن ا حظور من أنواع التصرفات في الدين الأمور التالیة : 
أولاً: بيع الدين بالدين ممن عليه الدين. 
انیا: بيع الدين بالدين من غير من عليه الدين» وقد تم تحرير المعنى 
المراد بذلك في الحالين: الأولى والثاني . 
ثالثاً: بيع الدين من غير من عليه الدين» ولو كان بعين مقبوضة أو غير 
مقبوضة (أي في العقد) عند الحنايلة والحنفية» By‏ رأي عند الشافعية. 
رابعاً: بيع الدين بالعين ممن عليه الدين أو من غيره. إن كان الثمن والمثمن 
ربويين ولم تتحقق شروط الصرف من التقابض والتماثل. 
آما ما عدا هذه الأنواع الأربعة من التصرفات في الدين فسائغ وصحیح. 
ولكن بعض الشافعية ذكروا تفصیلا آخر عدا هذه الحالات الأربعة؛ لم 
أقف له على حصیلةء ملخصه تقسيم الدين إلى ثمن ومثمن؛ وغيرهما. 
قالوا: فأما ما لم يكن ثمنا ولا مثمناء فالاستبدال عنه عن طريق الببع صحیح. 
كدر ped iy reg‏ لمان عو لبود renner anil‏ 
وأما ما كان ثمنا كالنقدين» ففي الاستبدال عنه طریقان عن الشافعي» 
آحدهما القطع باخواز» وهو الفتی به . 
Ll‏ ما کان late‏ كأي شيء آو سلعة غیر النقدین» فلایجوز پیعه آو 
الاستبدال cate‏ کالسلم فیه1. . 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۲۵ 


ولکنیم (أي هؤلاء الفقهاء) عادوا فأخضعوا الثمن والثمن للاعتبار 
فقالوا: إن قررنا أن الثمن ما ألصقت به الباء عند العقد» فالاستبدال عنه 
حائز» نقدا کان هذا الذي ألصفت به الباء آو عبداء ومالم تلصق به فهو 
امن نقدا othe gf OWS‏ ومن ثم لابجوز بیعه والاستبدال عنه. 

قالوا: OY‏ الغمن مقصود لذانه» فلا بستعاض عنه. آما aU‏ فلا 
وت ه21 sions AE‏ 

أقول: إن هذا لاينسجم مع دوران ثمنية الشيء مع إلصاق الباء به. فان النقد 
لايراد لذاته على كل حال» سواء ألصقت به الباء فأصبح ثمنا أم لا. وان السلعة التي 
تقايل all‏ تراد Lal‏ لذاتها. سواء ألصقت بہا الباء فعادت هي الآخری ثمنا آم لا 

على أن مناط مشروعية الاستبدال الذي نعبر عنه هنا بالیم» إنما هو 
الحاجة ورضا كل من المتابعين أو التبادلین؛ بعد توفر الشرط الذي لابد منه» وهو 
استقرار الملكية وشوتها a NE‏ ہہت 
بت نا Soll‏ وق تشم ملعا ثانا wows‏ الات کے ی بت 
فارق کبیر» هو أن السلم ذ فيه لم تستقر ملكيته بعد للمسلم» بسبب الطوارئ 
الممكنة المتمثلة في عدم وجوده عند حلول الأجل» أو في نكول المسلم إليه. 

أما ما هو تحت يد المدين للدائن» لسبب البيع ونحوه مما سبق ذكره» 
فالملكية فيه ثابتة ومستقرة للدائن» فقياس البيع على السلم في هذه المسألة 


لاسدو له ی مسو غ 


)\( انظر ols‏ الطلب للجويني )0/ ۱۹۳) والروصة للنووي (۳/ ۵۱۳۲). 


۲ كسان ات سڈ 


إن الذي أرجحه أن الحق COW‏ والستقر في ذمة شخص ما أو تحت 
یده» والعائد ملكيته لشخص آخر؛ يجوز الاستبدال عنه» بالبيع إذا رغب 
Aly A Û‏ کان لفق بهذا أ GV els‏ مارا 
الحالات الأربع التي سبق بیان بطلان الاستبدال عنها» للأسباب التي ذکرناها. 
© © ¢ © 
فهل يصح تداول الدين الجائز بیعه 
والاستبدال عنه. في أسواق المال؟ 


ry‏ ہی 


مقدم4: 


تنبثق مشروعية طرح الدين في أسواق التداول» من مشروعية بيع الدین 
بالضوابط التي تم Lely‏ 

والمعروف أن كل عين تعلقت بها ملكية مستقرة لشخص يلك حق التصرف 
بها والاستعاضة عنهاء يصح طرح قيمتها في أسواق التداول كما يصح بیعبا ممن 
علیه الدین آو من غبره... ولیست صکول الاستلمار الا ثمرة لهذا GEN‏ 

NG اع ماب مش شاه کار شوه‎ gargs tay 
وکالربوبات الخاضعة لشروط الصرف من تقابض وفانل. وقد تم الاحتراز‎ 
عنہاء عندما ميزنا حالات صحة بيع الدين عن حالات بطلانه, وذکرنا بشرط‎ 
التقابض في الأجناس الربوية» واشتراط كل من التقابض والتمائل في الأجناس‎ 
3 به هنا» آي‎ al gle إل آن هذا الشرط لا‎ Ly . . الربوية اثتمائلة.‎ 
. طرح الدین للتداول» فهو غير وارد في الربويات فقط‎ 


حق بيع الدين... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۲۷ 





وينبغي أن نعلم -من حيث البدأ- أن طرح عين مالية ما في سوق التداول 
عقد من العقود الالية التي تترتب على الإيجاب والقبول بشروطهما المعروفة. . 

إن طرح صاحب الال ماله في سوق التداول إيجاب من الطرف الأول 
(صاحب الال) والاكتتاب الذي يتم وجب هذا الطرح» قبول من الطرف 
الثاني (الکتتب)» أو نقول إنہما UUs‏ إيجاب وقبول. 

© © © © 

ثم إن حق التصرف في الدين بشمل تصرف کل من الدائن والدین» 
وذلك وجب الحق الذي يتمتع به الأول ویتحمله الثاني . 

إذ إن كلاً منهما خاضع لنوع من الانتزام الذي هو قبول تبعة بناء على 
عقد أو تبرع. 

فلنبداً Oly‏ حق الدائن في طرحه دينه (أي قيمة دینه) في سوق التداول. 
لاریب أن الدين الثابت في ذمة الدین» أيا كان نوعه» حق مالي مستقر للدائن» 
يسوغ له حق التصرف فيه والإحالة به , والاستعاضة cae‏ الا لانع . 

وإنما جاز بيع الدائن ayo‏ لمن هو عليه ولغیره» بالضوابط التي فرغنا من 
اا GAM yy‏ فہل بسوغ له إِذَنْ حقه هذا ob‏ يطرح دینه 
الذي له على فلان أو على مؤسسة تجارية ماء في سوق التداول؟. 
وجه الحاجة إلى تداول الدين: 

قبل أن أجيب عن هذا السؤال؛ ينبغي أن آلفت النظر إلى وجه 
الحاجة التي قد تدعو الدائن إلى استعمال هذا احق؛ أهو وجه من 
الاستعجال لاستحصال حقه؛ al‏ هو المتاجرة بالدين الذي له في سوق 


Scab late as ues vA 


التداول . أم هو مجرد الاعتیاض مثل الحق الذي له في ذمة المدين» دون أي 
تفاوت في القیمة؟. 

ان احاحة ال ذلك لا تعدو واحدا من الا التالیة: 

آولها : تباطؤ السيولة وضعفها في سوق الاتتاج» الأمر الذي يدعو إلى 
استخراج النقود المخبوءة في الذمم وضخہا في أسواق المعاملات المالية. وانما 
سبيل ذلك طرح في الذمم من ديون حال العجز عن الوفاء بها إلى أسواق 
التداول. وهو في الحقيقة نوع من التورق سائغ لا إشكال فيه. 

ثانيها: ما هو معلوم من أن اللجوء إلى الاستدانة يكون في الغالب» 
ملا تتشیط Lae‏ الانتتاج. ولکنبا کثیر ما تتحول إل عامل تجمید 
وإرباك» والنافذة التي يتم بها التحرر من هذا العامل هو طرح هذه الدیون في 
سوق التداول. 

ٹالٹہا: مجرد قصد التجارة بالدين عند بعضهم» مصحوباً برغبة الدائن 
في سرعة الحصول على دینە؛ ببيع الأسهم (صكوك الدين) بأقل من قيمتها 
الحقيقية» فيستفيد البائع ما قصد إليه من سرعة الحصول على حقه؛ ويستفيد 
المشتري فرق ما بين القيمة الحقيقية للأسهم» والقيمة التي اشتراها بہا. وهذا 
دخول في عملية ربوية محرمة» وهي ليست داخلة في عملية وضع وتعجل» 
الي هي محل خلاف عند الشافعية. 

أما افتراض أن يكون هدف الدائن من طرح دينه في سوق التداول هو 
E‏ کاماد :فان السداول لاب له ولاف ‘pnd‏ 
E Vey ol oii‏ نس Ais deb eerie Ge‏ 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۲۹ 





نعم Whe‏ مصالح جزئية تسري بين طرفين أو ثلائة آطراف في مجال استحصال ٴ 
الحقوق ا الیةء یکون اللجوء فیہا إلى ا حوالةء تتحقق بها مصالح الاطراف. آما 
الصلحة الکامنة في هذا البدف الأول للدائن من عملية الطرح في سوق التداول» 
فغير واضحة لا له ولا للطرف الثاني الذي بفترض أن ببتاع الدین منه . ثانيهما : 
أن الشأن في كل ما هو مطروح في سوق التداول أن يكون دائراً على محور الربح 
وتنمية الال. وهو غير متحقق في هذه الصورة قط . 

وما ينبغي أن يكون البدف هو مجرد الاعتياض عن الدين الذي له على 
فلان» بعین UL‏ محددة رآها فأعجبته عند شخص ما. فان تحقيق هذا الغرض 
لایتوقف على طرح دينه في سوق التداول. بل إن هذا الطرح من شأنه أن يقصيه 
عن تحقيق غاية كما هو واضح. 

بف أن یکن فد التجارة بدینه الذي له على فلانء الواحد من السببين 
السابقين» أما السبب الثالث فينطوي على محرم كما علمنا. ومن المعلوم أن 
سبيله إلى ذلك أن يقسم الكتلة المالية للدين الذي له» إلى أسهم» متساوية أو 
متفاونة» ویسجلها في صكوك» ثم يطرحها في سوق التداول» مع تقديم الوثائق 
اللازمة بتنفيذ ما هو مشت داخل الصك . 

إن الاقدام على هذا العمل بحد ذاته» ليس فيه ما یقتضي الحظر أو 
البطلان شرعا. إذ هو ليس إلا سبيلا من سبل بيع الدين لغير من هو عليه؛ 
وقدعلمنا أنه بضوابطه الشرعية التي ذکرناها سائغ وصحیح. 

ولكن كيف السبيل إلى أن تكون هذه الصكوك مبعث رغبة للناس في 
شرائہاء بحيث يجمع ذلك بين رغبة البائع (الدائن) وتطلعات المشترين؟. . 


۳ قضایا فقهین معاصرة 


لعل السبیل التصور إلى ذلك» عند بعضہم؛ أن تکون آسعار الأسهم 
أقل من قیمتها ا حقیقیة التي يملكها الدائن» وبذلك يستفيد الشترون لہا فرق ما 
بين القیمین» ويستفيد البائع سرعة الحصول على دينه. . ولکن هذا السبیل 
محرم وباطل بالاتفاق. وهو غير داخل في قاعدة (ضع وتعجل) التي هي محل 
خلاف عند الشافعية كما قلنا قبل قلیل". 

إن السبيل الشروع إلى ذلك أن يكون الدین إفها استدان البلغ لانشاء 
مشروع صناعي أو تجاري أو عمل استثماري» إذ أعجزته الكلفة الباهظة فاضطر 
إلى الاستدانة من أجله» ثم عجز عن وفاء الدين إلى جانب تكاليف الشروع» 
فکان السبیل ال شراء الناس لاس الى قل الدین الذي عله طريقا إن 
دخولہم معه في شركة تجارية للمضي في الشروع الذي بنہض بأعبائه. 

وقول إن :هد اين ھی اوک اسان سا Aco gle‏ 
شرعي له» بشرط أن يتم الاتفاق بین الدائن ومدینه صاحب الشروع على 
ذلك . وذلك Ob‏ يخير الدین الدائن بين أن یوفبه دينه الذي تحمله منه Lad‏ 
بعدء وبين أن يدخل الدائن شریکا معه بقدار دينه أو مقابل جزء منه» فیقبل 
المدين هذا الذي بعرضه على الدائن LIS‏ حالتيه وبلتزم به. وعندئذ يسري 


هذا الاتفاق آليا بين الدین وکل الذین Jade‏ الم حق الدین الترتب علیه. 





(۱) آجاز هذه ا حالة ابن عباس ؛ ونبعه في ذلك زفر ون جا ابن عمر ومالك وأبو حشيفة 
والئوري. واختلف فيها قول الشافعي رحمه اللہ . انظر بدابة ا جتہد لابن رشد: 
(۱۲۸/۲ و۱1۲ (Eg‏ 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۳۱ 





وهذا يستلزم -کما هو واضح- بيان ذلك في صكوك البیع» وتصبح 
میات سوام هیر کرلا شمن و Yee‏ بعد 
إبرام عقد الشراء. 

وهذا الذي نقرره مبني على ما عرفناه من أن حق الدین بالنسبة للدائن 
حق مستقر قابل للتوثيق بهء ومن ثم يصبح قابلا للتداول به. لا أدل على 
ذلك مما ذهب إليه الحنابلة والمالكية من جواز رهن الدين عند من هو في 
ذمته» أو عند غبره» سب حق آخر Col‏ للمدین أو لغیره على الدائ : 

ومن صور ذلك أن يشتري شخص قطعة آرض واسعة» ليبني علیبا yon‏ 
الرافق السیاحیةء وأعجزه دفع قيمتبا مع تکالیف البناء» فاستقرض البلغ 
الطلوب من مؤسسة مالیة» ولا لم یتمکن صاحب الشروع من سداد دینە؛ 
ميلك نویه لا لاعت علدا اش مف فوكة اق سر OS‏ سید أن 
استوثقت من المدين بالسبل القانونية الوافقة على مشاركة أصحاب الصكوك في 
الشروع» کل حسب الحصة التي اشتراها من مجموع الدين الذي عليه. 

وفرق ما بين هذا النوع من التداول» وتداول الصكوك الاستثمارية؛ أن 
شراه الاسپم هنا شراء Gill‏ من دائن» بوول بعد ذلك مسن ما التوم به 
ieee ist‏ القائم به» Ll‏ شراء صكوك الاستنمار فهو 
شراء مباشر لوحودات داخل AS pb‏ وبعبارة آخری هو اشتراك مباشر Led‏ 
صدرت الصكوك من أجله من استئجار لمنشات أو بناء لصانع أو استملاك 


(۱) انظر کشاف القناع (۳/ )۳٠١‏ وتبیین المسالك شرح تدریب السالك (۳/ 4۸۷). 


Sista ages sues ۳۲ 


الأجبزة. وکل ذلك سائغ شرعا بعد الالتزام بالضوابط الشرعية عند التملك 
والبيع وغیره من سائر التصرفات . 

وین من هذا الذي ذکرناه أن الدين القابل للتداول بپذا الضابط هو ما كان 
sae‏ فأما ما كان نتيجة قرض شخصي أو بدل متلف أو دين مپر ونحوه 
فلا معنی لطرحه في سوق التداول» ولاحدوی من ذلك. إذ لیس للناس غرض في 
مثل هذا الشراء» هذا بقطع النظر عن کون الطرح بحد ذاته صحيحاً أم لا. 

بقي علینا أن نعلم أننا إنما نوضح هنا صحة طرح الدین في سوق 
التداول» مستدلین على ذلك بصحة بیعه بالشروط التي تم بیانہاء واحکم 
بصحة ذلك لا بستلزم بالضرورة أن يقبل الناس فیشتروا صكوك الدین هذه 
وان یتداولوها بینهم» بل إن ذلك عائد إلى ما یقدرونه من مقتضیات 
مصا حہم؛ وباختصار: إن قولنا إن بيع هذا المتاع جائز لا بستلزم إجبار آحد 
على شرائه» ولا وجود مصلحة له بالضرورة لشرائه . 

فلا يستشكلن أحد قائلا: ولكن التداول قد يستدعي انتقال ملكية صك الدين 
من ذمة إلى ذمة أخرى» فذمة ثالثة. . . فتتزايد قيمة الصك أو السهم كلما انتقل من 
ذمة إلى آخری» في حين أن قيمته الحقيقية في ذمة المدين لم تزد عما هي عليه . 

على أن ما يجري في الغالب هو التالي: يعجز المدين عن الوفاء بدينه 
الكبير الذي استدانه من مؤسسة ما للقيام بمشروع تجاري أو استثماري؛ 
فيخير ALI‏ الدائئة بین الإنظار إلى الميسرة» وبين أن يدخل شريكاً معه بالبلغ 
الذي أقرضه coll‏ فيتفق معه على هذا الحل الثاني . فإذا طرح الدائن دينه 


حق بیع الدین... وأثره في حق تداوله في أسواق الال ۳۳ 


الدخول في هذه الشركة يسري آلیاً إلى كل من يؤول إليهم هذا الحق الالي عن 
طریق شراء صكوكه. وعندئذ ينالون ما حققته صکوکہم من الأرباح 
ويتحملون ما قد تتعرض له من خسران» وهذا ما يجعل صکوکہم عثابة 
رالسلعة» القابلة لكل من الصعود والببوط في السعر. وليس في هذا شائبة ربا 
مادامت موجودات الشركة وأرباحها ليست من الأجناس الربوية. وليس فيه 
شائبة بيع دين بدين» ما دامت قيمة الصكوك مدفوعة عند الشراء» ومدار 
الأمر على وجود ضمانة شرعية كافية لنيل قيمة الصكوك فور الرغبة في نيلها. 
& با © © 

ولنتتقل بعد هذا إلى الحديث عن حق المدين في طرح الدين المترتب عليه 
في سوق التداول. أهو جائز أم لا؟. 

وأذكر هنا بأن الحق الالي الذي يراد طرحه هنا في سوق التداول» هو 
الحق المالي ذاته الذي فرغنا من الحديث عنه عندما بطرحه الدائن» إنما الفرق 
هو بين أن يكون الطرف الموجب في العقد شخص الدائن أو شخص المدين. 

وقيمة الفرق تتجلى في السؤال الذي ينبغي أن نطرحه؛ وهو: هل الالتزام 
ا لها حدما ورا كان عر Sle Css eae hes‏ 

والحواب أن الالتزام بحد ذاته مصدر حقء وما دام ا حق متعلقا بقيمة 
مالية معينة فهو قابل -من حيث المبدأ- للتداول. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك إلتزام المتعبد بإنجاز ما تعبد به مقابل الأجر المتفق عليه. إن من حق 
المتعبد أن يطرح الحہد المكلف به والمتفق عليه في سوق التداول» ليجد بذلك 


من يشترك معه في القیام بأعباء ما تعہد به أو ينوب عنه في ذلك والمصدر 


I PET ces ۳ 


الذي يحتضن هذا الحكم ویتبناه تعریف الالتزام بمعناه العام» وهو (قبول تبعة 
بناء على عقد أو تبرع) ". 

إذا علمنا الجواب» ينبغي أن نعلم الحالات التي لا معنی فیہا لطرح 
الدين في سوق التداول ولا جدوى منه. 

وهي تتلخص في أن يكون السبب حاجة شخصية كسداد قرض لحاجة 
شخصية وأداء مبر وقيمة متلف وشراء سلعة ونحو ذلك» فلا وجه؛ بل لامعنى لطرح 
دينه بين الناس في سوق التداول. إذ أن الصلحة في ذلك شخصية ضیقةء خاصة 
بالمستدين ذانه . Ling‏ بقطع النظر عن کون ذلك صحيحا في ميزان الشرع أم لا. 

بخلاف ما إذا كان سببه القيام بمشروع استثماري أو صناعي» أو تعہداً 
بإنجاز منشأة أو تأجير مركبة» ونحو ذلك مما يبتغى من الربح» ويتطلب كلفة 
باهظة» أحوجته إلى الاستدانة لتنفيذ ما تعد به» فان طرح المدين الكتلة المالية 
الي تحملہا في ذمته لإنجاز ما التزم به» في سوق التداول» لشرائہاء أمر سائغ 
وله مبرراته الشرعية وحسبك منها صحة بيع الدين بالضوابط التي ذكرناها. 

لايقال: إن بيع الدين إنما يتم من الدائن؛ والحديث هنا إنما هو عن 
المدين وطرحه دينه في سوق التداول؛ إذ إن مناط البیع على كل حال هي 
الکتلة المالية» وحق البيع لہا ثابت للملتزم سواء كان التزام تحمل وهو 
الدین» أو التزام تحصيل وهو الدائن. 

وبتعبير آخر نقول: إن Gull‏ ملتزم» والالتزام يثبت لصاحبه Lim‏ سواء 


)1( راجع نظرية الالتزام للأستاذ ا حلیل الشیخ مصطفى الزرقا ملم (ص۲۳۱) وما بعدها. 


حق بیع الدین... و آثره في حق تداوله في أسواق الال ۳۵ 





كان حق تحمل أو حق تحصیل. وصاحب الق له أن بعتاض عن حقه الذي 
یتحمله Ob‏ یحمله لغیره فیتحمله عنه» وله أن بعتاض عن الحق الذي یطالب 
به بأن بیعه لغبره و یتتازل له عنه . 

ودلیله ثانياً: ما سبق بيانه من أن الدین حق مالي منقرر قابل للتوثیق به 
-ومن ثم فهو صالح للرهن به عند ا الکیة والحنفية. وکل ما كان WAS‏ کان 
طرحه للتداول مشروعا بضوابطه وشروطه التي تذکر في محالہاء سواء كان 
البادر إلى الطرح الدائن أو الدین» إذ الطروح في كلا الحالين شيء واحد. 

ومن العلوم أن جل الشاریم النہضوبة الاقتصادية» تعتمد في السير إلى 
تنفيذها على هذه الطريقة أو طريقة الصكوك الاستثمارية . 

وهو البدیل» الذي لابديل سواه» عن ربط الممولين للمشروعات 
الاستثمارية والصناعية المختلفة بالفوائد الربوية المحرمة. 

إن فرق ما بين هذه العملية وعملية الصكوك الاستمارية» أن شراء الصكوك 
هناك» دخول مباشر في مشاريع استثمارية عن طريق نوع من أنواع الشركات 
وقلك مباشر لوجودات فیہا. أما شراء الدين من المدين هنا بموجب طرح الدين في 
سوق التداول» فهو (في النتيجة) حوالة دين MGT‏ ثم إنه دخول مع ا حیل في شركة 
استمارية أو تجارية ٹانیا . . والالتزام هو أداة الربط ہین المقدمة والتتيجة. 

هذا هو مبلغ علمي في هذه المسألة. والله أعلم . 


الإجارة الوصوفت في الذمت 


ویعض توظیفاتها الحدیثة 





۾ رسد[ سره 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه ؛ آحمعین. 
وبعد. 

فان ما يمكن أن بتعلق بالذمة من باب الإجارة» واحد من أركانها التالية: 

۱- الأجرة التي يلتزمها المستأجر للأجير أو المكتري للمكري. 

۲- الشخص الاأجیر . 

۳- الشيء اس ene ob‏ کالدواب والرباع والسیارات والسفن ونحوها. 

وسأبين فیما يلي آثر تعلق هذه الأركان GI‏ بالذمة مجتمعة أو 
متفرقة» وأوضح الأحكام ا ترتبة على ذلك بمشيئة الله وتوفيقه . 

Ub‏ ا علی الستأجر للأجیر أن للمکري علی الكتري» 
فلہا حالتان : ۱ 

إحداهما: أن تكون معینة محددة مرئية أثناء العقد. 

الثانية : أن تکون مقررة بالوصف في ذمة المستأجر أو الکری!'. 

ففي الحالة الأولى يتعلق حق الأجير أو المكري بعینها المحددة المرئية 


)١(‏ جری أكثر الفقہاء على التعبير بالإيجار والاستئجار عندما تکون العلاقة بين 
شخصی المستأحر والأحیرء وعلی التعبير بالکراء والا کتراء عندما تكون العلاقة بين 
مؤجر الدار أو السيارة أو الربع أو ما شابه ومستأجرها. 


3 قضایا فقهيت معاصرة 





غالبا . BE‏ تلفت أو کانت معيبة» قبل آن بقبضها الأجیر gh‏ الکري؛ LS‏ 
حکم الاجارة کحکم البيع عند تلف الثمن العین أو ظبور عيب فيه قبل 
قبض SUI‏ له والفقہاء في ذلك بين من يرى انفساخ العقد ومن بری ثبوت 
الخيار لستحق الثمن» أي للبائع أو الؤجر“'. 

أما في الحالة الثانية» وهي تقرر الأجرة موصوفاً لها في الذمة» فان العقد 
لا يلغى بتلف ما قد عينه الأجير أو المكري لنفسه من الأجرة التي ضبطہا 
رفو ua iss aol i‏ یوکس ی 
06 00 الستأجر للشخص أو الكتري للمتاع» بالبدل الطابق 
للوصف المطلوب» ذلك OY‏ العقد لم یتعلق ا عيب أو تلف» وإنما هو متعلق 
يما فرضه الأجير في ذمة الستأجر» أو الكري في ذمة المكتري من جنس الأجرة 
الوصوفة والفروضة في ذمة كل منپما. 

وفرق ما بین الان آن تلف الغمن امت الرثي gh‏ طبور غبت فبه» 
بنطوي على مخالفة للشرط الذي التزم به الطرفان في صلب العقد. . . آما 
تلف الثمن أو الأجر الوصوف ‏ الذمة» فليس فيه ما یخالف الشرط التفق 
ade‏ ٍذ الشرط لیس متعلقا ف هذه ULL‏ من ما حدده الشتري أو الستأجر 
لبائع أو الأجیر» إبراء لذمته؛ وإنما هو متعلق بالجنس الثابت في ذمة كل 
مدان ومن المکن آن تتطبق الصفات الطلوبة علی ای من آفراد ذلك ال 


(۱) انظر: الأم للشافعي (۲۷/۸). ط دار قتيبة بدمشق؛ والأنوار للأردييلي 
b (Y/Y)‏ دار الضياء بالكوبت» وتحفة الفقباء (۳/ )۲٦٦‏ ط بیروت؛ 
وكشاف القناع (۷۵/۱۱). 


الاجارة الوصوفی في الذمۃ وبعض توظيفاتها الحدیثہ ۱ء 





الستقر 3 اہ 

الحكم في ذلك يتبع الحالات التعلقة بالرکنین الثاني والثالث في عقد 
shy Jie MI‏ تلق کل سود الات Godse‏ ق E‏ ان هام الله 

۱ و © هه 

SONS رالاس اش ات‎ Ge الغ‎ Ul, 

ا حالة الأولى: أن تعلق العقد بالشخص ذانه» OLS‏ قول لە: استأحرتك 
لتفعل كذا. . 

را ازع oie‏ اس عون كان لات 
اا تال هذا فقوت أن ملاعم 
الأرض؛ أو إقامة جسر فوقها. ومثل ذلك أن يقول له: استأجرتك لتلتزم لي 
بإنجاز کذا. . أو لتلتزم بنقل هذه القافلة إلى مكة في موسم الحج. . إلخ. 

وأكثر الالتزامات التي يتعهد بها البنوك تجاه عملائہاء بدخل في الإجارة 
التي من هذا القبيل. 

are ley‏ العیارات واحتبانت کر nota a‏ ادا 
الاحتمالان» والعبرة في هذه الحالة بالقصود. . فبي التي تزیل اللبس» وما 
يذكره کثیر من الفقهاء من اختلافهم في دلالة بمض العبارات کلام لا طائل 
فيه» إذ هي کنایات غير قاطعة الدلالة. وإنما مأل الدلالة فیها إلى القصود 
المستكنة لا إلى ما تشير إلبه الألفاظ. 
)1( المغني لابن قدامة (0//5) ط دار الفكر بیروت» وروضة الطالبين للنووي 


(۲۲۳/۷) ط الکتب الإسلامي دمشق» والأنوار للأردبيلي (۱/ 4۵۳)» حاشية ابن 


. وما بعدهاء ط دار الفكر سروت‎ (V/V) (pole 


٤۲‏ قضايا rug 2d‏ معاصرة 


ففي ا حالة الأولى بسري العقد على الشيء أو الشخص المستأجر حصراء 
وتناط مسؤولية العمل بالشخص ذاته» وينحصر الإنجاز له بجبده الشخصي. . 
فلو استأجر الأجير من يقوم له بالعمل عنه» أو وكل من يؤديه عنه» كان 
للمستأجر الأول أن لا يقبل منه ذلك» ون جاء العمل متفقاً مع الطلوب . 

وإذا أنجز أجير الأجیرء في هذه الحاله» العمل الذي طلبه منه الأجيرء 
فإني لم اعثر في كلام الفقباء على نص يتضمن حكم عمل الأجير الثاني. 
ولكن الذي تقتضيه القواعد أن يفسر عمل الأجير الثاني بالتبرع» إن كان عالما 
بحال من استأجره لذلك» أما إن لم يكن على علم بالأمر» فان له أن يعود 
على الشخص الذي استأجره للعمل الذي أنجزه بأجر المثل» إذ ذلك هو المآل 
عند فساد العقدء وينبغي أن يكون القرار على المستأجر الأول» GY‏ هو المستفيد 
من العمل الذي نم . 

أما إن كان الشخص الثاني الذي أنجز الطلوب وكيلاء ولم بشترط 
لفسه أجراء فبو متبرع قولاً واحدا. فان اشترط لنفسه اعرا كان حکمه 
کحکم الأجير في استحقاقه أجر المثل. بطالب الوکیل فيه موکله» ثم یکون 
القرار بالطالبة» علی الشخص الستفید من ذلك العمل الطلوب. وهو 
الستأحر الأول. 

وآما الزمن الذي ينبغي أن يبدأ منه حق استیفاء اللفعة بعقد الایجار» 
فليس لہذہ الحالة الأولى التي نتحدث عنما آثر في تحدیده تعجلاً أو تأخيراً له. 
بل يجري فيه الخلاف COW‏ بين الفقباء» فالشافعية يرون وجوب اتصال 
Shea N GIB 0 00-9‏ مرا توافت آستهیا 
عر ا اسل ال Ge‏ سكلا oj Weds‏ تال کروی و الا 


الإجارة الوصوفت في الذمۃ ویعض توظيفاتها الحدیئثہ tt‏ 
(ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة'''. وقال في تكملة ا جموع: ley)‏ عقد 
نل ساس ات فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة 
بتصل ابتداڑھا Mall‏ 

أقول: ووجہة نظر الشافعیة في ذلك أن الإجارة عقد بیع بقع على منفعة 
عين cle‏ وعقد البيع يستتبع انتقال ملكية الشيء الباع إلى المشتري مباشرة فلو 
شرط البائع تسويف انتقال الملكية على المشتري عن ساعة البيع يكون ذلك 
ieee Ge‏ سک Das‏ 

وذهب ا حمہور من ا حنفیة والحنبلية وأكثر المالكية إلى حواز إضافة عقد 
الإيجار إلى المستقبل» كأن يقول: آجرتك داري بعد غد أو استأجرتك لبناء 
داري في الشہر القادم. وعلى هذا فلو باع المؤجر الدار بعد العقد وقبل 
التنفيذ» صح البيع وبطل عقد الایجار» كما لو تلفت الدار. فلو عاد 
فاشتراها بعد البيع أو امتلكها بطريقة أخرى لا يعود العقد إلى النفاذ بعد 
بطلانه. ويرى النفية أن عقد الإجارة في هذه JULI‏ أي عندما يضاف تنفيذه 
إلى الستقبل يصبح عقدا جائزا غير لازم*. 

وأما في الحالة الثانية؛ وهي أن يتعلق عقد الإجارة بذمة الشخص الستأحر 
اف بفول لذ الستأجر: استأجرتك تتحصل لي خباطة Lie‏ اشوب ار (صلاح هذه 


git ط‎ (YYA/Y) المنہاج ومغنی ا حتاج للشربيي‎ (١) 

(۲) تكملة اجموع (۰)۳۹/۱۵ عمدة السالك لابن النقیب (ص۰)۱۸۵ ط الحلبي بصر . 

(۳) انظر الدر الختار مع حاشية ابن عابدین عليه )1/1( وما بعدها» وتحفة الفقهاء للسمرقندي 
(۳۸/۲)ء ally‏ لابن قدامة (٦/۹)ء‏ والشرح الکبیر للمقدسي (08/7). 


cg sala 33‏ معا و 


الأرض أو إقامة جسر فوقها أو لتلتزم لي بكذا. . فإن عقد الإجارة لا يتعلق 
بشخص الأجیر of‏ الما حي ولا بنحصر القیام بالعمل الطلوب منه ق شخصه 
هو بل علق العقد حبذ cated‏ فله ان شاء أن بارس العمل الطلوب بنفسه» 
و انا أن patient Salat ee als Ga‏ او Calls idl‏ فاد شام 
له تقض اق per‏ می وکا لقن اج الأول الذى اه عل ROP‏ 
الذي abut‏ بذمته. ولفا هو مستأجر له بالا صالة عن نفسه» فله أن پلنزم له مل 
الأجر الذي diced eid‏ أو بأقل منه» أو بأكثر. على أن لا 
تتجاوز مدة هذا الاستئجار الثاني المدة التي تم التعاقد علیہا مع المستأجر الأول. 
ومل الاجارة الواردة علی ذعة الشخص الستأجر تتطلب وصفاً تاج ذمته؟. 
لمل التحقیق آنبا لا تتطلب ذلك» ما دام عقد الایجار Wye‏ بالشخص 
ولیس منوطا بعين si‏ متاع ale‏ أ ما دام منوطاً بالتشخص ولیس بالنفعة. 
بل يكفي أن بقول الستأجر آلزمت ذمتك بنقل قافلتی هذه إلى احج. 
وتنطوي ذمته في هذه ا حال على كل شخص بتأتى منه تنفیذ الطلوب» ومن ثم 
يجوز للأجير أن يكلف أو يوظف من یشاء لأداء هذه الهمة . ما دام Stal‏ لها. 
وهذا بنطبق على ما يتم الیوم بين البنوك وکثیر من رجال الاعمال» يستأجر 
آحدهم البنك لبناء Gad‏ أو إنشاء حامعة في مکان ما. فہذا الاستئجار وارد على 
as‏ لعلف لھا ولا clade ta‏ الا توص امه وا ران 
بوکل أو أن يستأجر لہذا الذي التزم به من يشاء من ذوي الاختصاص والخبرة . 
اوه perk‏ لته ار gor ere‏ ده يشل الفائلة Sey‏ 
وسيلة الثقل وتحدید نوعبا» فهو مطلوب؛ ولکنه شيء خارج عن ذمة 
الشخص التي هي مناط العقد؛ بل إن تحدید ذلك مطلوب في إجارة العين 


الإجارة الوصوفہ في الذمن وبعض توظیفانها الحديثت £0 


الا للقن O LE E‏ كنوه سوام Sis‏ 
لحارة عبن أو إحارة ذمة. 

وهذا بخلاف الإيجار المتعلق باللفعة التي ينبغي تحصیلہا من شيء ما 
sen Gg eS‏ اھت نا كان 
مایم الا لته فش السا وسبحین الحديث عنه فيما بعد. 

والشرق بین الایجار اتعلق Lady‏ الشخص والتعلق اسان 
الذمة» يتجلى واضحاً في کلام الامام النووي في النهاج إذ بقول: (هي قسمان» 
واردة علی ene‏ کاجارة ابعقار ودابة وشخص معینین؛ وعلی الذمة کاستجار 
دابة موصوفة في ash ob AD‏ ذمته خياطة أو بناء)'' أي فاستنجار الدابة في 
الذمة لابد أن یخضم للوصف دون استتجار الشخص للالتزام بعمل ما. كما 
يتجلى هذا الفرق فیما يقرره شہاب الدین ابن النقيب في كتابه عمدة السالك 
HL‏ (وهى علی قسمین |جارة ذمة واجارة cope‏ ولجارة الات ان يفول 
استأجرت منك Ub‏ صفتها كذاء أو استأجرتك لتحصل لي خياطة ثوب أو 
ركوبي إلى مكة. . .) وهو مقتضى کلام ابن رشد في بداية الجتبد”". 

ثم إني رأیت LIS‏ يخالف هذا الذي فهمته وقلته» لابن قدامة القدسي في 
الشرح الكبير. يقول: (ولابد أن يكون العمل التعلق بالذمة مضبوطاً بصفات 
السلم؛ ليحصل العلم به. ويسمى الأجير فیہا الأجير المشترك؛ مثل الخياط الذي 
بتقبل الخياطة جماعة) .)۷۲/٦(‏ 


(۲) عمدة السالك لابن النقیب (ص۰)۱۸۵ بداية المجتبد لابن رشد (۱۸۲/۲) ط ا لحلی. 


blues walls £1‏ رح 


آقول : لم يتبين لي وجه سائغ لبذا الكلام» فالذمة في هذه الحالة التي 
نتحدث فیپا هي ذمة الشخص eb‏ ولذا لم بتعلق العقد بشخصه عینا» 
فساغ له آن پستعیض Ge‏ شخصه من شاء دون وصف ولا تید ولیست ذمة 
متعلقة بالعمل المطلوب . 

ثم إنا إن اعتبرنا وصف العمل الطلوب من ذمة الشخص الستأحر 
وصفا Lely‏ بسبب أن العقد متعلق بالذمة» فان هذا کسی آن لا یکون 
سس ey‏ رو وش راشای ری Com (ee O‏ سل 
بذمنه؛ واشاني باطل بالاتفاق» فإن تحديد العمل الطلوب من الشخص 
واه زو CA Gall ee aly Ose‏ باه ات تار 
ا عمل اس بیان eal‏ هه poy‏ ا SUS‏ ما 
wits‏ هو الطلوب Gg‏ احارة الد فد استوی السا الخ slowly‏ الذمة: 
الف ارة اوھ اروت ییا 

ثم dl‏ هذا العقد آعم من أن پسمی الأجیر فیه مشترکا. اا کما یکن 
أن یتلقی الشخص في هذا العقد من كثيرين یتعاقد معبم؛ يكن أن یخصص 
نفسه وعمله لمستأجر واحد» By‏ كلا ا حالین يمكن أن یکون عقد الایجار 
Gs.‏ بون yeh alls‏ ےکی ار کرت تشرط Mi‏ 

© © بث © 

ونترتب على عقد الإجارة هذه» أي عندما تتعلق الإجارة بذمة 
الشخص المستأجر أحكام هامة من ال حدیر بيانها. وهي: 

١-يجب‏ تسليم الأجرة في مجلس العقدء OY‏ هذا العقد Ue]‏ هو سلم في 
النافع ومن المعلوم أنه يجب تسليم رأس مال السلم في العقد تخلصاً من بيع 
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سی بالدین. . هذا هو احکم |حمالاً. آما التفصیل فنجمله فیما پلي : 

أطلق المالكية القول بوجوب ذلك» أي سواء تم عقد الاستئجار بلفظ 
الإجارة أو بافظ السلم. قال ابن جزي: (أو تکون الاجارة ابتة في ذمة 
الأجير» فیجب تقدیم الأجرة لأنها عنزلة رأس ا ال في السلم) ۳ . 

وله aw Ola es oon)‏ اف عه pA‏ 
لیخرج من الدین بالدین)'''. 

Ul,‏ الحنابلة فقد نقلوا الخلاف في ذلك عن الامام آحمد. قال ابن قدامة في 
الشرح الكبير: (ومتی كانت على منفعة في الذمة؛ لم يحصل تسليم اللفعة ولا 
ما بقوم مقامہا فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل) ثم قال: (وفيه 
روھال Rall‏ ی لته لایر تال لوطه (ANG‏ 

وآما الشافعية فقولون؛ Of‏ الاجارة Of‏ عقدت بلفظ السلم» وجب 
تسلیم الأجرة في ا جلس قطعاء وکذا إن عقدت Bab‏ الاجارة في الأصح. قال 
go‏ معلقا على قول النووي في النهاج: (ویشترط في إجارة الذمة تسلیم 
الأجرة في ا جلس) قطعاً إن عقدت بلفظ السلم. كرأس مال السلم» لأنبا سلم 
في النافع» وکذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح» نظرا إلى العنی). 

أقول : وهل بع الأجرة في هذا الحکم التكاليف الالية التي يتطليها العمل 


)1( القوانين الفقہیة (ص۲۷۵) ط دار الکتاب العربي بيروت. 

(؟) بداية اٹجتہد (۱۸۲/۲). 

(۳) الشرح الكبير /٦(‏ ۱۳۹)ء والإنصاف لعلاء الدين المرداوي V/V)‏ دار الكتب العلمية. 
)£( مغنی احتاج (۳۳/۲). 


$A‏ قطان قنيية عاضو 


المنوط بالأجيرء کفتح الأنفاق وإقامة الجسور ونقل البضائم . . واستیرادها؟. 

واحواب: أن العلة التي من أجلها وجب تسلیم الأجرة في مجلس 
العقدء تقتضي وجوب تسلیم التکالیف مقدما؛ كي لا تصبح دنا للاجیر في 
ذمة الستأجر. هذا بالاضافة إلى أن تحمل الأجير للتکالیف يدخلما في بیع 
الذمة وهو غير جائز. لعدم تحقق شروطه إلا عند الحنفية إذ يجيزون هذا 
البيع bees‏ ويدخلونه في باب الاستصناع . 

ومما بنبني ملاحظته Of‏ العقود الني نتم البوم من هذا «fell‏ فا تصاغ 
باسم التعبدات. إذ تتعبد المؤسسة الالية بانجاز الشروع الذي التزمت به 
وجب عقد یتم إبرامه مع صاحب الشروع» ویغلب أن تکون المادة الأساسية 
للمشروع مقدمة من صاحبه؛ كالأرض مثلا» ونتم تغطية التکالیف والتفقات 
من التعبد غالبا» علی آن یکون اد شریکا ف الشروع gh‏ مستأجرا 
يتقاضى آحرته بالاضافة إلى قائمة التکالیف الصروفة. 

فما هو التكييف الشرعي للعقود التي نتم ببذه الطریقة؟ وهل يصح 
إدخالہا في عقد الإجارة الوصوفة بالذمة. 

لابصح إدخالها في الاجارة الوصوفة في الذمة» نظراً إلى أنه لا الأجرة ولا 
GANIC‏ یدفع شيء امنا للأجیر او (التعبد) Fale‏ نی آول العفد. ول مكل 
هذه العقود تتردد بين أن تکون داخلة في شركة الأعمال» أو داخلة في عقد 
الجعالة. ومن المعلوم أنه لا بشترط دفم الجعل مقدماء كما يجوز أن يكون 
الجعل الذي يتقاضاه العامل والمتعبد جزءا من الناتج أو المشروع نفسه". 


(۱) الأنوار للأردبيلي (۱۷/۲) دار الضياء. 


الاجارة لو صوفت في الذمہ ويعض توظیفانها الحدیتن £4 


وحصيلة القول آنا إن اعتبرنا مشل هذا العقد عقد إجارة والتزمنا 
بأحكامه» وجب تسلیم کل من الأجرة وتکالیف العمل للأجیر ف الذمة؛ 
ویدخل في حکم القبض لها أن یفتح للأجیر رصید بالأجرة وبقيمة التکالیف 
في مصرف ما باسمه» يستجر منه ما يشاء بین الحين والآخرء طبق اتفاق بين 
ال اشکسن li‏ سرد 

اراس اتمم Hees‏ ہے ساس 
اشتراط تصنيعه على البائع» فمن العلوم أن له محاذیر عديدة» ولكن السادة 
Lak‏ آحازوه وصححوه استحسانا. 

غير أن مما يشكل على تحویل عقد الاجارة هنا إلى عقد استصناع» أن 
المستأجر هو الالك للمتاع الذي يلزم الأجير بالعمل فيه في حين أن الستصنع 
لاهلك شيئا ولما يشتري الادة ممن يكلفه بصنعہاء وینقدہ فيما بعد ثمن ما اشترى 
وكلفة تصنيعها. . فالسبيل الذي LY‏ منه لتحويل العقد من إجارة إلى استصناع» 
أن ییع الستاجر المادة التي يريد تصنیعہا إلى المستأجر ثم يشتريها منه موصوفة في 
و عدي لام ACES‏ رد بلك شر فک 
إجارة إلى استصناع . 

انظ إل زار تاره ات تيده لصون a‏ سفن 
ذلك يعني أنه مكلف بأن يتعمد للمستأجر بتنفيذ العمل المطلوب منه على 
الوجه السليم» U‏ كانت الوسيلة إلى ذلك Uy‏ كانت ail BLL‏ 

وبناء على ذلك فان للأجير أن يستأجر بدوره من يكلفه بإنجاز ما طلب 
مه OD Gly‏ عق معهعلی ار ای oles‏ اي سكمارا لاخن 
لاق تعاقد علی آساسه آو آقل منه آو آکثر. کما ان GAS‏ :فق أن یوکل من 


On er فاا كت‎ ۵۰ 


ينبض له بالعمل الطلوب منه؛ وله أن يتفق مع الوكيل على وكالة بأجر أو 
وكالة بدون Ol‏ 

ويبقى السؤال عن قيمة التكاليف التي في حوزته أو رصيدها المسجل في 
حسابه؛ كما ذكرناء هل يجب عليه أن یضعہا بين يدي من استأجره أو وكله 
لتنفيذ الطلوب» كي ينفق منہا عليه؟... آقول. والله أعلم: إن كان قصد 
المستأجر الأول (صاحب المشروع) بتسليمه قيمة التكاليف للأجير في الذمة؛ 
فا فان له الخیار نی أن له القيمة أو جزهءا کیا لوکیله آو لاجیره؛ کما 
alle‏ ال هم ی طرق سای مله وو قفا مه ان که 
العقد بینہما إجارة عين. . وإذا تم العمل الطلوب بجزء من التکالیف احددة أو 
الفترضة سلفاًء كان الباقی ملكا للشخص الستأجر في الذمة. فله أن لايعود به 
على المؤجر (صاحب الشروع) . 

أما إن سلمه الستاجر الأول قيمة التکالیف؛ أو فتح له بها حسابا في 
رصیده» على وجه UL‏ وجب عليه أن يغطي بها نفقات العمل الذي 
ينفذه له الوكيل أو الأجير . .فان بقي من مجموع ذلك شيء» وجبت إعادته 
إلى المؤجر الأول. 

وهذا يقتضي أن يحدد المؤجر (صاحب الشروع) الوجه الذي على 
فاه رماع ope Ve‏ أهو على وجه الأمانة أم على وجه 
التمليك . 
)1( انفرد الحنابلة» فیما أعلم» فشرطوا لصحة الاستنابة في عقد الذمة عجز الأجير کرض 

ونحوه عن القیام بالطلوب . (الانصاف: ٦٢/٦‏ و 1۲- المغني لابن قدامة: .)۳۹/٦‏ 
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وبناء على هذاء ينبغي أن يكون طلب فتح الاعتماد من مصرف ما 
لشراء بضاعة تستورد من بلد ماء من قبيل الاجارة المتعلقة بذمة الشخص 
تاه ربا افو ها ieee‏ دوم ماس سور مرف 
أن Ly‏ الاعتماد GUL‏ ومراحله كلها بشخصه أو أن یستأجر لذلك أي 
مصرف آخر أو موسسة آخری, كأن یستأجر اللصرف الوسیط لانجاز الشراء 
واستیفاء الستندات وشحن البضاعة. . . إلخ. ولعل تخريج هذا العقد على 
أنه عقد إيجار» أصح من تخریجه على أنه وكالة. ذلك OY‏ الوکیل ليس له 
أن يوكل غيره فیما هو وكيل فيه عند أكثر الفقہاء الا بشروط قد تکون 
عسيرة. وقد علمنا أن الحنابلة لايشترطون في إجارة الذمة تسليم الأجرة عند 
العقد» في الصحيح العتمد عندهم. 

۳- نظرا لوجوب تسلیم الأجرة في مجلس العقد في إجارة الذمة عند 
جمپور الفقهاء؛ ووجوب قبض الأجير لها قبضا حقیقیا لا حكمياً فقط؛ قرر 
الشافعية أن الأجرة في هذه الحالة لايجوز الاستبدال عنها ولا الحوالة بہاء ولا 
ا حوالة عليباء ولا الابراء منہا. 

أما الاستبدال عنہاء فلأنہا لم تتقرر قبل القبض بعدء ولایجوز 
الاستبدال عما لم يتقرر. . Ul,‏ ا میاه لان Ly Binh‏ حون تی من 
ذمة المؤجر إلى ذمة احال cade‏ وهو إذ يؤدي ما عليه إلى الأجير إنما يؤديه 
ee Vas oe‏ ومو الکو لی فلو سلم الخال عليه اضف 
طريق المؤجر الذي ترتبت عليه الأجرة صح ذلك. . وأما الحوالة علیہا 
فللسبب ذاته وهو أن الأجرة لم تقرر بعد» إذ لا تتقرر إلا بالقبض الحقيقي 
وهو لم يتم بعد. وكذلك الإبراء عنها. . ويتبين من ذلك أن الأجير لو قبض 


oY‏ كزان pagan‏ تما و 


آحرته وأصبحت في حوزته حازت الحوالة علیها. والابراء عنها. Ely‏ قرر 
الشافعية في باب الاجارة في الذمة هذا الذي قرروه في باب السلم لاتحاد 

آقول: ولم أجد من وافق الشافعية في شيء من ذلك» من أئمة الذاهب 
الثلاثة. ووحمة نظر الشافعبة أن صحة الحوالة بقسميها تتوقف على صحة 
الاعتياض عن الأجرة في إجارة الذمة» قبل قبضها وهي منتفية فیبا كما أنها 
منتفية في رأس مال السلم» ولأن صحة الحوالة والاعتياض هنا تستلزم صحة 
الأجرة واستقرارها دون Ged‏ حقيقي لها . 

© © © © 

Lily‏ استئجار العین المتمثلة في شيء ما كالدواب والسيارات و السفن 
والرباع» فقد درج كثير من الفقهاء على تسمية العقد المتعلق باستئجارها كراء. 
فیقال: اکتری فلان دارا أو ربعاء والمصدر الاكتراء واسم المصدر الكراء. 

وعقد الإجارة إما أن يقع من ذلك على عين مخصصة مرئیة؛ وإما أن 
بقع على شيء موصوف في الذمة. فيرد عليه الاحتمالان اللذان يردان على 
الشخص الستأجر وقد مر بیان الأحكام المتعلقة بذلك. 

والحديث هنا عن كراء عين موصوفة بالذمة وعن الأحكام المتعلقة بها. 
وأما ما بقع من ذلك على عين مخصصة مرئية» فالأحكام الي تتعلق به هنا هي 
الأحكام ذاتہا التي تتعلق بالإجارة عندما تتعلق بشخص معین» وقد تم بيانها 
وبيان ما وقع فيه الخلاف منہا. وقد علمنا من قبل أن المستأجر في کل الأحوال 





)١(‏ انظر مغن ا حتاج (7/ OTE‏ والأنوار للأردبيلي (۱۲۱/۲) وما بعدها. 
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ما أن یکون شخصاً على عمل يطلب منه؛ وإما أن یکون عینأء أي شیئاء على 
کت تھا 

وا حدیث هنا عن استئجار (أو اکتراء) عين في الذمة على منفعة تبتغی منها. 

والأحكام التي تترتب على هذه تتلخص فيما يلي : 

أولا لاخلاف ين الفقباء فی أن عقد الاجارة آو الکراء؛ کرت آن بضاف 
هنا إلى الستقبل» ویزول ال خلاف الذي نقلناه عنهم عندما یکون العقد على عين 
مخصوصة محددة» إذ الشاع الذي وقم ale‏ الاستتجار هنا ما هو iad Bp‏ 
الكري اذ ان ذلك من مستلزمات کونه موصوفاً ی النمة» ومن OLE‏ الدین أن 
يتعرض للتأجيل. ولذا وجب تسلیم الأجرة في مجلس العقد كي لا يقابل الدين 
بالدين» ولكن يجب تحديد الوقت الذي ينفذ فيه عقد الإيجار تجنبا عن الغور» 
als‏ یکون بعد شهر مثلا. 

انیا يجب وصف العين التي يجري عقد الایجار عليها بذمة المؤجر وصفا 
ثاماء يزيل أسباب اللبس وا خلاف. . . إن هذا الوصف التام الذي LY‏ منه فیما 
تعلق بالذمة» يقوم مقام التخصيص والتعيين فيما تناول الشيء SM‏ احدد. 

se‏ إذا تلف الشيء المستأجر أو ظہر فيه عیب» لم ينفسخ عقد الايجار 
بسبب التلف» ولم يثبت للمكتري خیار الفسح بسبب العیب» بل يجب على 
ون ان لاغز وان تن باس وتا مش الات انا 
الكتري ذلك» أي إن الكتري له الخيار في الاستبدال لا في الفسخ""» وسبب 
)1( انظر روضة الطالبین للنووي (۲/ ۲۲۳)ء والقوانين الفقيبة لابن حزيء )2 ATVO‏ 

والمغي لاہن قدامة (7/ ۵۷). 


۵٤‏ لكان فقوي سام 


هذا ا حکم أن العقد لم پتعلق بعين ما تلف أو ما ظہر فيه العيب» Ely‏ هو 
لق مر 5 ا مدمه اا 

OS‏ از pets Ole Sth‏ هه bale‏ ما فوصوفا ق ذه 
بل آن caste‏ وق Rell ES LOY Gs E a abl‏ مب یجاب 
حکم الدین كما أوضحت قبل قلیل. . فاذا امتلکه بشراء أو هبة أو نحو ذلك 
فذاك . وإذا امتلك منفعته باستئجاره» فله أن يؤجره بمثل الأجر الذي استأحره به 
وله أن يؤجره بأكثر أو بأقل من ذلك . 

ینطبق هذا على أنشطة اقتصادية كثيرة الیوم» لعل من آبرزها ما يلي : 

انعا a E‏ اک اع از 
dot‏ علیبا» ورأت الوسسة قبل أن تتخصص الاأرض وقبل أن تتسلمبا» gh‏ 
بعد ذلك أن تنفیذ الشروع بتطلب سيولة مالية واسعة» إذن لیس ثمة ما نم شرعا 
من طرح الشروع للایجار الوازي. 

وذلك بتقسيم کامل الأجرة مع تکالیف الشروع إلى حصص شائعة متساوية 
تسجل في صكوك مالية مطروحة للبیع» حبث یصبح أصحاب هذه الصكوك 
مستأجرين من مستأجري الأرض أو شركاء معہم؛ وتستحق هذه الصكوك 
أرباحها بالغة ما بلغت» كما يجوز طرحہا للتداول» بشرط أن تباع بأثمانها الحقبقية 
عند البیعء لا بأثمانها الإسمية يوم الشراء. 

خامسا: هل يجوز لبذا المؤجر أن يحيل أجرة المناع المستحقة علیه» أو 
ced‏ علی من استأجر منه ذلك التاع موصوفاً نی ذمته؟ لایجوز ذلك عند 
الشافعية U‏ علمناه من أن الأجرة في إجارة الذمة لایستبدل بها ولایحال بها ولا 
یحال علیہاء ویجب قبضها في مجلس العقد قبضا حقیقیاً. ويتبين مما ذکرناه 


الاجارة الوصوفت في الذمت وبعض توظیفاتها الحديثت 00 


أن غیر الشافعية لابزون ما هنم من ذلك» قیاسا على الحوالة على الدین 
الستقر في ذمة الدین. 

سادساً: إذا تحدد الوقت الذي اتفقا فيه على تنفيذ عقد الایجار في الذمة 
فنکل الوجر ولم يسلم المستأجر العين الاح AIA Aas‏ او فر جیا 
على حد تعبیر بعضهم» كان للمستأجر الثیار ی امضاء العقد قابلا پالتأخیر» أو 
وھ تس ات هر Oks‏ ها یی سار 
0 ویستعان لبلوغه حقه بالسلطان عند الخصومة؛ OL‏ يكتري السلطان أو 
الحاكم عليه من calle‏ فان لم يجد له مالأء اقترض علیه» وکذلك إذا بدر من 
المستأجر ما سبب أذى للمؤجر ولم يتمكن المؤجر من الوصول إلى حقه منه”" . 

سابعا: هل يجوز للمؤجرء وربا كان مؤسسة» أن يأخذ عربوناً من 
المستأجر» تحسبا لنكوله عن تنفیذ العقد وتسليم العين التي التزم في العقد 
باستئجارها بدلاً من رفع الأمر إلى الحاكم أو السلطان كما قالوا؟ 

ذهب ا جمع الفقہي بجدة» في قراره ذي الرقم ۷۲ (۸/۳) إلى جواز 
أخذ العربون في كل من عقد البيع والإجارة؛ مستدلا با روي عن نافع بن 
عبد الحارث أنه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن أمية, 
وقال له نافع: إن رضي عمر بالشراء فذاك Wy‏ فله من ثمنها كذا وكذا. 
ومنتدلا ما ذهب البه الامام احمد ی سیق و شی Ke‏ سين جواز اكد 


العربون بناء عن هذا الذي نقل عن نافع بن عبد الحارث. 


(۱) انظر القوانين الفقہیة لابن جزيء CV Ge)‏ وشرح احلي على ch‏ مع حاشيتي 
قليوبي وعميرة عليه (؟/ ۸۵). طبعة الحلبي القاهرة» والمغنی لابن قدامة (5/ .)1١9‏ 


Ie Peer ety سانا‎ ۵٦ 


وقد جاء في معيار الاجارة» من العاییر الشرعية» ما يتفق مع قرار 
الجمع الفقهي» فقد جاء فیه: (یجوز آخذ العربون في الاجارة عند ابرام 
اتا ننک RE Seo Re leaps er eres reece‏ 
حال "التكول ری لوس IE‏ العزيوان 4 OMG‏ 

آقول: إن الصورة التي يذكرها الحنابلة للعربون وحكمهاء هي: (آن 
رف انتا ويعطي البائم درهماء ویقول: إن آخذنه Ve‏ ا لك)» 
قالوا: وهي صحيحة على هذا الوجه» قالوا: وإجارة العربون کبیع العربون". 

أقول: الفرق كبير بين هذا الذي أجازه ALLL‏ والذي أجازه معیار 
الإجارة في النص المذكور اتفاقا مع قرار ا جمع الفقبي» للاسباب التالیة: 

او الصورة التي وردت في كتب الحنابلة لأخذ العربون» والتي نقل عن 
الامام آحمد صحة أخذها على أساسهاء خارجة عن محل البحث والنزاع» فهي 
تبین حکم آخذ العربون عندما یکون الالتزام بدفعها من طرف واحد؛ وهو طرف 
الشتري في البيع والستأجر في الاجارة» يقول آحدهما: خذ هذا البلغ من ثمن 
ptt‏ آو اجرنه. فان آفمت العقد ونفذثه فبو جزء من الثمن آو جرد وان نکلت 
فهو ملك لك. . . ولیس في فقهاء الذاهب من يتردد في صحة هذا الالتزام الذي 
جاء من طرف واحد» دون أن يلزمه به الطرف المستفيد وهو البائع أو المؤجر. 

وإغا يدور كلام الفقہاء الذين ذهبوا إلى عدم جواز أخذه؛ على إلزام المؤجر 
المستأجر أو البائع الشتري بدفع العربون على أن تكون ملكيته للبائع أو المؤجر عند 


)1( العاییر الشرعية (ص١١۱).‏ 


(۲) انظر الإنصاف (۰)۷۳۵۸ وشرح منتهی الإرادات (۰)4۲4/۳ فصل الشروط الفاسدة. 
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تکول الطرف الثاني» وهو ما pans‏ علیه کر الصارف الاسلامية تحت اسم 
(هامش الحدية) ولیس في عمل نافع بن عبد اخارث ما يدل على جواز الالزام 
بالعربون على هذا الوجه قط . وليس في كلام الحنابلة ما يدل على جوازه. 

لا WEL‏ إن امحاجة داعية إلى صحة الخد العربون على اللحو الذي 
تم oy‏ الطرفین بالزام من UI‏ أو الوجر بذلك» فان الحاجة إل ذلك قد تبرز 
فعلاً قبل إبرام العقد. أي في مثل بيع الرابحة للآمر بالشراء» إذ یکون المصرف 
آو الشخص الو معرضا للخسارة عند نكول العميل» دون وجود ضمانة 
تحمي الصرف» آما بعد إبرام العقد» فان العقد البرم يصبح هو السیاج الحامي 
والضمانة الحقيقية للمصرف أو للشخص المؤجر» ذلك OY‏ السلطان أو احاکم 
من شأنه» بل من راج أن بتدخل اعتمادا علی ین العقد البرم» لانصاف 
البائع أو المؤجر من الطرف الآخرء کل ما بتطلبه الأمر أن يرفع آحدهما دعوی 
على الطرف الثاني. وقد تجلی ذلك فیما نقلته آنفا من کلام ابن جزي وابن 
قدامة واحلي في شرحه للمنهاج (انظر ص : 00( 

ثالثاً: إن قلنا بصحة أخذ العربون؛ فان طائفة من الأسئلة تطرح دون 
وجود أجوبة شرعية علیبا منسجمة مع القول بصحة آخذ العربون. . منبا: 
كم هو البلغ الذي يسوغ آخذه والزام اللشتري أو الستأجر به وما الرجم في 
ذلك؟ ومنها ما هي المدة التي يجب على آخذ العربون أن بنتظر بها المشتري أو 
الستأجر لتصبح بعد ذلك ملکا للبائم آو الموسر؟ Gay‏ ما هو الیزان الذي 
على أساسه يتم امتلاك الآخذ له؟ gal‏ الضرر الذي ناله من حراء النكول» al‏ 
هو مجرد تفویت الطرف الثاني فرصة الصفقة التي كان قد آعد نفسه لمكاسبها 
الظرف 0 فاہ سی کی Nel‏ شر دالس 


OA‏ قضایا فقهین معاصرة 


ومن هي BL‏ الحيادية الى ينبفي أن تبت بذل؟. 

کل هذه الأسئلة تلقي ظلالاً داكنة على القول بصحة الزام المؤجر 
الستأجر بدفع العربون. ولیلاحظ أن هذا الالزام هو محور ما قضی به ا جمع 
الفقبي وما يذهب إليه کثیر من البنوك الإسلامية . 

وکلام الإمام أحمدء والفقهاء الحنابلة» ومستندهم من فعل عمرء 
خارج عن محل البحث والنزاع» ولايصح دليلاً لبم قطء OV‏ العربون فيما 
ذكروه وعرفوه به» أن يلتزم به الشتري أو المستأجر برغبة ذاتية منه» لا بإلزام 
من البائع أو المؤجر. فكلام الحنابلة في هذا ككلام الفقهاء في صحة ما يدفعه 
ea peal el‏ و علاوه pal, dle‏ ال نش اسان رت امه 
دون أن بلزمه به القرض . 

هذا ما ألقى الله علیه . والله أعلم. 

© © © © 

وأخيراً: الاستصناع الموازي والاستئجار الموازي: 

بین لنا مما تم إيضاحه أن لمؤسسة ما أن تؤجر عميلا لهنا سيارة أو سفینة 
آو دارا موصوفة وصفا تاما ق det‏ دون آن قلك الوسسة آثناء العقد المين الق 
أجرتها. ثم تعمد لتنفيذ العقد مع العمیل إلى استتجار هذه العين بدورها من 
شخص ما أو من مؤسسة آخری» موصوفة في الذمة بالصفات ذاتہاء أو محددة 
معینة مطابقة للأوصاف الطلوبةء ثم تسلم هذه العين تنفيذا للعقد البرم بينبما . 

فما الفرق في هذه الحالة بين الاستصناع الوازي وهذين الاستئجارين اللذين 
اقا ates‏ کل مامت الا خن و كاك تانیما Shake‏ ھا مھ Og‏ 

أقول باختصار: إن الفرق ما بینبما لیس أكثر من الفرق بين عقد الاستصناع 
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وعقد الاجارة الوصوفة ى dail‏ وهذان هما مجمل الفروق. (بالاضافة لق ما هو 
معروف من أن عقد الاستصناع مناطه تصنيع ما تعلق به العقد» آما عقد الاجارة 
فمناطه الاستعمال ولیس التصنیم): 

۱- عقد الاستصناع بنطوي على بيع الصانم الواد الطلوبة مصنعة› 
للمستصنم» مع تأجیل قبض کل من الواد الصنعة وتأجیل تسلم الصانم 
لقیمتها وأجرة تصنيعباء ولذا توقف جمپور الفقہاء عن تسویفه نظرا إلى أن 
احج الك ayes‏ نار Cie CIS AINE)‏ 
للمستصنم هي الأخرى موجلة» وق ذلك من الغرر ما لا يخفى. ولکن 
النفية سوغوا هذا العقد استحساناً لشیوع الحاجة df‏ بین الشاس» آما عقد 
الاجارة نی الذمة فلابد aad‏ من تسلیم الأجرة نی مجلس العقد LAS‏ قد 
علمناء وهو بیع ضمنی للفعة العين دون ذاتها. 

۲- إن الوسر عندما یسعی إل احتباز انين التي آجرها موضونة في 
EES‏ استجار, فبو ما پتملکها آو بتملك منفتها لفسه کم 
يؤجرها للمستأجر» في حين أن الصانم في عقد الاستصناع فا یعکف على 
صناعة الشيء الطلوب من الواد التي تم بيعبا ضمنا للمستصنع خلال عقد 
الاستصناع» فہو ضامن لما تحت يده من ذلك؛ أو يكلف بدوره من بصنعها 
له بالواصفات ذاتہاء دای سی لاسام ات 

أما امحامع الشترك بینہما فپو أن كلا من العقدین: الاستئجار الوصوف 
في الذمة والاستصناع» يتم تنفيذه اعتمادا على عقد ممائل مقید بالذات 
والواصفات ذاتها. ویکون التنفيذ في عقد الاستصناع بالتعاقد مع صانع آخر 
ينجز الطلوب بالواصفات ذاتہاء آما التنفیذ في عقد الاستجار في الذمة فیکون 


٦‏ قضایا فقھیۃ معاصرة 


بتحول الوجر إلى مستأجر لما النزم بتأجيره؛ من مؤجر ماء أو بتحوله إلى 
متملك له بشراء ونحوه بالصفات المطلوبة ذاتها ومن ثم فلا ضير أن يسمى 
عقد الاستئجار الثاني بالاستئجار الموازي كما يسمى عقد الاستصناع الثاني 
بالاستصناع الموازي. وعندئذ تترتب عليه الأحكام ذاتها التي تترتب على 
الاستصناع الموازي» آللهم إلا ما كان عائداً إلى الفروق الذاتية بينهما. 

من ذلك» أي من الأحكام الجارية في العقدين» أن الأجل في الاستئجار 
الثاني الموازي يجب أن يكون مطابقاً للأجل المضروب في الاستئجار الأول أو 
يكون أجل الاستثجار الأول داخلاً ضمن الثاني . 

ومن ذلك أن الاستئجار الثاني إن كان لعين محددة مرئية كسيارة 
بعیلہاء وكانت صفاتہا مطابقة للعين الموصوفة في الذمة في الاستئجار الأول؛ 
ob‏ لمستأجرها أن يتفق مع المؤجر على تأجيل دفع الأجرة» مع العلم أنه 
يجب أن يكون قد تسلم الأجرة في مجلس العقد من المستأجر الأول» نظرا إلى 
أنها إجارة موصوفة في الذمة» ونظرا إلى استقلال كل من الاجارتین عن 
الأولى. وليس في هذا شائبة من بيع العينة. 

ومن ذلك أن التبعات التي قد يتحملها المستأجر في العقد الثاني» من رهن 
وتأمينات ونفقات للمؤجر بسبب عدم تسليمه للأجرة» لایجوز تحميل شيء منبا 
للمستأجر في العقد الأول وذلك نظرا لاستقلال كل من العقدين عن الآخر. 

ومن ذلك أن العين المستأجرة في العقد الثاني إذا عيبت أو تلفت بتعد 
تحت يد مستأجرها الأول» فان الطالبة بالتعويض تتوجه من صاحبہاء وهو 
المؤجر في العقد الثاني» إلى الشخص الستأحر منه» ثم يكون القرار على من 
قو ال لفو تزع SIEM‏ رك 


الشخصین الاعتبارین 


آهلیتها... وال ثار الیدانبن الناتَجت عنها 


( الزكاة نموذجاً) 





alten tate 

خطة البحث: 

سيسير هذا البحث بتوفيق الله تعالى ضمن الخطة التالية : 

أولا: التعريف بالشخصية الاعتبارية والأسباب القانونية التي دعت إلى 
استخراج هذا المصطلح والأخذ به. 

ثانيا: موقف علماء القانون من هذا المصطلح واختلافہم في جدواه» 
وما يفترض له من واجبات وحقوق. 

ثالثا: هل من علماء الشريعة الاسلامية قدها آو Le‏ من آخذ بهذا 
الصطلح وتعامل معه؟ . ۱ 

رابعا : بقطع النظر عن هذه الصيغة (الشخصية الاعتباریة) هل تقبل 
الوازین العلمية ومسلمات الشريعة الاسلامية القول بوجود أهلية نامة مستقلة 
عن الأشخاص الحقيقيين تناط ما بسمی (الشخصية الاعتباریة)؟. 

ره اق لاک اہ بس اعت تاراما 
وجوب الزكاة نموذجا لحقيقته؟. 

اس سرت تشر ان Sate‏ سای یت اض انت 
N‏ فنینے الدولة Bay‏ 

As امو اضر توا‎ Sia ا از سای وت‎ oly 
وجوہہا بالشخصية الاعتبارية للشرکات والجمعيات ونحوها» وتفصیل‎ GLY لا‎ 
القول عن الشرکات.‎ 

اخیرا: متی تبرز (الشخصية الاعتباریة) MS ANG‏ ومتی تختفي 


٦٦‏ قضایا فقهین معاصرة 





5 شخصيتها ا حقیقیةء وما هو دور کل منہما؟. 
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أولاً: التعریف بالشخصية الاعتبارية والأسباب القانونية التى دعت إلى 


استخراج هذا المصطلح والأخذ به: 

(الشخصية الاعتبارية) تعبير حديث استحدثته أسرة القانون الوضعي» 
ابتغاء سهولة التعامل مع تجمعات كثيرة من الأشخاص؛ قد يبلغون من الكثرة 
بحیث لا یحصون» ومن ثم لا بعرفون بعضیم حف آو ابتفاء سپولة 
التعامل مع مجموعات من الأموال؛ لا بتأتی حصرها ضمن داثرة محددة من 
Ly pull‏ ورعابة القوق» ISS‏ من الشرکات والوسسات الوقفية. .۰. فکان 
EN OD Ta OE ara)‏ 
تعبر عن مصالحها وتتحمل مسؤولياتها. مع افتراض أنها مستقلة عن تلك 
التجمعات راز تا تارق اکتساب المقوق وتحمل الذمم والسژولیات. 

ولا ریب أن هذا الاستقلال اعتبار قانوني مجرد» يبتغى منه تيسير سبل 
التعامل القانوني مع تلك التجمعات والسسات والشرکات» ذات الوجود 
اللامحدود من حيث الکم» ومن حيث الفروع الادارية التکاثرة. . . إنه OW‏ 
متمثل نی هذا الکبان الصغیر الششخص, ذي الأهلبة الکتسبة. ومن ثم لا 
تصعب مواجمته بالسژولیات التي يجب أن يتحملهاء والسمي إليه باحقوق 
التي ينبغي أن ینالبا ولکن فما هو التعریف الذي يمكن أن بستخلص إذن 
للمعنى الذي ينطوي عليه مصطلح «الشخصية الاعتبارية) . 

لعل أوفى تعريف له» فيما رأيت» ما عرفه به عبد انعم البدراوي وهو 


أنه (جماعة من الأشخاص یضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين» أو 
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مجموعة من الأموال ترصد لتحقیق غرض معین» بخلم علیها القانون 
الشخصية› فک ا مش وش لا اص :اندو ساس ان 
نشاطہا أو يفيدون منہاء كالدولة والجمعية والشركة والوسسة)". 

وثمة تعريفات أخرى مشابہة يطيل بها كثير من الباحثين بحوثهم؛ لا أرى 
جدوى من ذكرها أو القارنة بينباء ذلك OY‏ الجامع الشترك بينها واحد لا يختلف. 

$ © © © 

انياً: موقف علاء القانون من هذا المصطلح» واختلافهم في جدواه وما 
يفترض له من واجبات وحقوق. 

على الرغم من أن هذا الذي ذكرته عن المعلى المراد بالشخصية 
الاعتبارية» قد يصلح مبررا لاعتمادها والقول بها» إلا أن علماء القانون 
اختلفوا في هذا البرر ومدى أهميته» وتفرعت آراژهم فيها إلى مذاهب 
شتی. . ولكن يمكن ضفرهاء فيما أراه في مذهبين اثنين. 

اللاهب الأول: إنكار الشخصية الاعتارية. وقد بنى أصحاب هذا الذهب 
رأیہم على أن فكرة الشخصية الاعتبارية افتراضية محضة» ومن ثم فبي لا تعبر 
عن واقع موجود. 

ومن أقوى الأدلة التي استند إليبا هذا الذهب, أن لا خلاف بين أرباب 
هذين المذهبين في أن الشخص الاعتباري لا يبدأ وجوده إلا بإذن من المشرع أو 
بتنظيم من القانون» فالشرع قبل أن يقرر إضفاء الحياة على ما سماه الشخصية 


. مطابع دار الكتاب العربي‎ «CVA المدخل للعلوم القانونية لعبد المنعم البدراوي (ص‎ )١( 


٦‏ قضایا فقهین معاصرة 


الاعتبارية» يعلم أنه لم يكن يتمتع آنذاك بأي Maas‏ لته راهان 
الوجوب والأداء. 

وإذا كان هذا محل اتفاق -وهو كذلك- فان المشرع لايملك أن يغير من 
الحقيقة السابقة على قراره شيئاً. ولن يضفي قراره على الحقيقة المعروفة إلا 
رهما عه ان 

ومما لاريب فيه أن أصحاب المذهب الثاني » الذي سيأتي الحديث عنهء لا 
ينكرون توقف الأمر على تدخل المشرع في إضفاء هذه المزية الوجودية ثم مزية 
الأهلية على هذا الكيان. ولكنهم يرون أنه لا حرج من بناء الأحكام القانونية 
الفيدة على افتراض وجود هذه الشخصية ثم إعطائها مزية التمتع بالحقوق ومزية 
تحمل المسؤوليات. وإن كان من السلم أنها غير موجودة في الواقع. 

ويذكر أصحاب هذا المذهب الأول با هو معلوم من أن الذي يتمتع 
بالشخصية ذات ا حقوق والالتزامات» إا هو الإنسان. ومن ثم فان إقرار 
القانون له بہذہ الأهلية» يجعل القانون تابعا للواقع الحتمي الذي يتمتع به 
الإنسان قبل وجود القانون. . . أما الشخصية الاعتبارية فوهم مجرد وخال 
من التمتع بأهلية ا حقوق والالتزامات» ولفا اختلقه له القانون 00٦‏ 
من العدم» وفرق كبير بین ما كان القانون تابعاً فيه لواقع محقق» وما کان 
القانون مختلقا فيه لوهم لا حقيقة لر 


(۱) انظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الاسلامی لأحمد على عبد الله yo)‏ 04( وانظر: 
نظرية الشخصية الاعتبارية بین الفقه الاسلامي والقانون الوضعي للدکتور أحمد محمود 


الخولي (ص٢۲)ء‏ وانظر: الدخل لدراسة القانون لعلي حسين نجيدة (ص۲۰۳). 


الشخصية الاعتباریۃ ۷ 


آقول: ولعل التعبیر الأقصر والأوضح أن يقال: إن القانون يعترف 
للإنسان بأهلية الحقوق والواجبات التي متعه الله بہاء في حين أنه یختلق هذه 
الأهلية اختلاقا لا يسميه بالشخصية الاعتبارية. ثم يمضي يتع هذا الوهم 
بأحكام كثيرة» تظل في الحقيقة معلقة في الفراغ . 

المذهب الثاني: يرى أصحابه أن الشخصية الاعتبارية شخصية حقيقة نابعة 
من واقع الحياة الاجتماعية لم بخلقہا القانون خلقا. بل إن واقعیتها هي التي أجبرته 
على مواجہتہا والاعتراف بها ومن ثم فہي تتمتع بأهلية الحقوق والواجبات. 

Gps‏ اسکات دا الد Gol‏ راہے مات رہ من ان كلا من 
الشخص الطبيعي والاعتباري يتكون من مجموعة من الخلايا تؤدي به في 
النہایة إلى نسیج جسم واحد متميز مستقل بنفسه. 

فأعضاء الشخص الاعتباري ومديروه هم خلايا جسمه الذي يتكون 
منها وجوده» ويؤدي بها وظائف حياته؛ كما هو حال بالنسبة لخلايا وأطراف 
الشخص الطبيعي أو ا حقیقي . 

فالشخص الاعتباري» وفتا لہذا التصورء يكون شخصا حقيقياً بجسمه 
المؤلف من أعضائه وبإرادته التي يباشرها بواسطة مديريه. ومن هنا تنبعث 
أهليته”" . 

ولك أن تتساءل هنا: كيف يتأتى أن يكون الشخص الاعتباري ذا حقيقة ذاتية 
مستقلة» ثم يكون قوام وجوده مؤلفا من المديرين والموظفين والأعضاء؟!. . 


Lads وما‎ (VTE ye) انظر: مبادئ القانون للدكتور عبد الناصر توفيق العطار‎ )١( 


وأصول القانون لعبد الرزاق السنپوری» وأحمد حشمت آبو ستيت (۲۹۷/۲). 


۸ قضایا فقهین معاصرة 
أبہما الذهب الأصوب: 

لسنا هنا بصدد دراسة قانونية مستوعبة للشخصية الاعتبارية» تستدعي 
مناقشة الاراء وترجيح ما هو آقرب إلى الصواب منها. . . ولکن الذي یحملنا 
على الناقشة والترجیح أن محور هذا الوضوع (وهو معرفة مدی تحمل 
اوت الاعتباربه لسوولبة الزكاة عندما يتحقق امتلاکها للمال) توقف على 
بیان ا حق وتمحيصه بالنسبة لہذین المذهبين. 

Ul‏ الذهب الأول القائل Ob‏ الشخصية الاعتبارية القتبسة من احمعیات 
والشرکات وكيانات الدولة» محرد افتراض لا حقيقة له فلاشك أن القائلن 
به لا بعطون هذه الشخصية الوهمية أي أهلية مستقلة لاکتساب ا حقوق 
وتحمل الواجبات. ومن ثم لا یتصور؛ لدی من یتبنی هذا الرأي من علماء 
الشریعة الاسلامية . أن تحمل الشخصية الاعتبارية مسؤولية إخراج الزكاة عن 
أي كتلة مالية زكوية يفترض أن تكون في حوزتها. 

وکما أن في رجال القانون من يتبنون هذا المذهب» كذلك يوجد في 
علماء الشريعة الإسلامية المعاضرين من بذھبون المذهب نفسه . 

Ul,‏ المذهب الثاني القائل Ob‏ الشخصية الاعتبارية حقيقة واقعة» ومن 
ثم فہي تتمتع بالأهلية المستقلة الثابتة» فقد يتفرع عله القول بتعلق حق الزكاة 
بها عند تحقق أسبابها. وسنبحث في ذلك مفصلاً في حينه. 

غير أن ما يبعث الريب في صحة هذا المذهب الثاني أن التعبير المعتمد 
لہذہ الشخصية» وهو (الشخصية الاعتبارية) يتناقض مع القول بأنبا شخصية 
حقيقية ثابتة كالشخصية الطبيعية , فكلمة (الاعتبارية) احتراز صريح عن 
الشخصية الحقيقية. . . لو قت القناعة Wb‏ شخصية حقيقية قائمة بذاتباء إذن 
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لكان التعبير عنها بالاعتبارية خطاً فادحا. 

ولكن أصحاب هذا المذهب الثاني مصرون؛ كغيرهم على وصف هذه 
اميه Au) eh ais iy gage IO‏ تنا ومين ای 
وانکارا Gated‏ بالأْهلية الذاتية ASH‏ 

ثم إن قياس الأعضاء والدراء والوظفین الذین یعبرون عن مجموعہم 
بالشخصية الاعتبارية» على الخلايا التي يتألف منبا نسیج الجسم الواحد» 
قياس طريف من حيث شدة الفرق والبعد بين المقيس والمقيس عليه!.. إن 
استقلالية الأعضاء بعضهم عن بعض في أي شركة تجارية أو جمعية خيرية أو 
تحت اسم الدولة؛ حقيقة لاينكرها أحد. والأهلية التي يتمتع بها كل واحد 
منهم بمفرده لاينكرها أحد. فی حين أن الجسم الواحد بكل مقوماته لايتحقق 
إلا بنسيج الخلايا التي لا معنى لوجود أي منها بمفردها منفصلة عن ذلك 
النسيج. إن الخلايا أجزاء للكل الذي هو الجسم الإنساني والجزء الواحد منها 
لا اعتبار لوجوده قط إن انفصل عن ذلك النسيج. أما الأعضاء والموظفون 
والدراء في مؤسسة أو جمعية ما فان لكل منهم وجوده الستقل من حيث 
وحدة الذات ومن حيث مزایا الأهلية. وللشخصية الاعتبارية LEN‏ منهم 
وجود مستقل بذاته» ذو أهلية تامة مستقلة عن أهليات أولئك الموظفين 
والأعضاء. فكيف يتأتى أن يكونوا من الشخصية الاعتبارية» كالخلايا التي 
يتألف منہا نسيج الحسد؟ 

هذا وإن صنيع هذا الدليل الطريف» بقتضي القول Ob‏ أعضاء وموظفي 
ومدراء الشخصية الاعتبارية» الذين هم الخلايا لہاء LE‏ یکتسب كل منہم 
أهليته لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات من الشخصية الاعتبارية التي هي 


.۷ قضارا فقوي اة 


مصدر هذه الأهلية والتی تسري إلى کل واحد منہم. غير أن النطق البدهي 
ينأى عن هذا التصورء ولا يعبر الواقع اللموس في علاقة ما بين الشخص 
الاعتباري وأعضائه ومدرائه » الا عن نقيض هذا الوهم الذي لا مصداق له. 


© © © # 
ثالثاً: هل في علماء الشريعة الاسلامية قدي أو حديثاً من أخذ بهذا المصطلح 


وتعامل معه؟ 

أما العلماء السابقون؛ أي إلى ما قبل مائة عام تقريباء فلم أجد فيبم من 
أخذ بمصطلح (الشخصية الاعتبارية)» وصيغة (i GB)‏ ولم 
تكن هذه النسبة بهذا الشكل إلى الشخص مألوفة» لا في اللغة» ولا في الاصطلاح 
الشرعي: 

غير أن في الفقهاء الذين جاؤوا على آعقابهم» من أدخل هذه الصيغة في 
كثير من السائل» بل الوضوعات الفقہیةء ولعل في مقدمة المتحمسين لهذا الصطلح 
الشيخ فرج السنہوري؛ فقد بذل جبودا شاقة للتدليل على أن (الشخصية 
الاعتبارية) مطوية وذات دور فعال في بحوث الفقہاء السابقين في موضوعات كثيرة 
كالوقف والدولة وست الال؛ وفكرة الفرض الكفائي”" ؛ وسار علی غراره الدکتور 
أحمد محمد الخولي» بل تجاوزه في الحماسة وبذل ا حہد؛ إذ أصر على تأصيل 
معنى الشخصية الاعتبارية للأمة والدولة في كل من القرآن والسئة!. . ثم أصر على 
تأصيل هذا المصطلح ووجوده مطويا ضمن نصوص الفقهاء في تحليل معنى الأمة 


)١(‏ انظر مجموعة القوانين الختارة في الفقه الاسلامي للشیخ فرج السنہوري لاسيما 
(۳/ ۸۲۳-۸۲۰) وما بعدها. 


الشخصيية الاعات ۷ 


والدولة وبيت الال ومؤسسة القضاء وأحكام PUBL‏ 

ومن أشد المتحمسين لإقحام هذا المصطلح في عبارات كثير من الفقهاء 
السابقین الأستاذ ا حلیل الشیخ مصطفی الزرقا» فقد حاول حاهدا (نی الحزء الثالث 
من كتابه: الفقه الاسلامي في ثوبه امحدید) أن يستنطق آقوال الفقهاء واجتہاداتہم؛ 
لاسیما الفقہاء الحنفية باقرار الشخصية الاعتبارية وبناء الأحكام علیها والتفريع عنہا. 

وسار على منواله في ذلك الشیخ آحمد علي عبد الله فقد تحدث عن 
حكم الوصية للمسجد. وأطال في بيان ما ذهب إليه جمہور الفقہاء من صحة 
ذلك» نظرا إلى أن المسجد يصلح -كما يقولون- أن يكون محلا للملك 
الحكمي» وإلى أن يعد جبة عامة. 

ثم استنبط من ذلك أن المسجد يتمتع إذن في رأي أولئك الفقهاء؛ 
بالشخصية الاعتباریة". 

أقول: بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود العلاقة المفترضة بين الملك 
الحكمي والشخصية الاعتبارية » ينبغي أن نتذكر ob‏ الأهلية التي يثبتها بعضہم 
ما یسمی بالشخصية الاعتبارية» إنما هي شرط للملكية الحقيقية أو الحسية. التي 
تتحقق عن طريق مصادرها الخمسة المعروفة. 

أما الملكية الحكمية التي أثبتها الفقہاء للمسجد» فلا شأن لہا بالأهلية ولا 
تتوقف علیہا. . . لأنهم إنما يقصدون بالملكية الحكمية العلاقة الشرعية الحاجزة 
التي من شأنها توجيه المال الموصى به للمسجدء إلى الاحتياجات التي يتوقف 


)١(‏ نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى (ص19) وما بعدها. 


)٢(‏ الشخصية الاعتبارية في الفقه الاسلامی (ص ۱۸۹) وما بعدها. 


۷۲ قضایا فقهین معاصرة 





علیبا آداء السجد لرسالته . کالامام والژذن والخادم والانفاق على صيانة 
السحد وفرشه. ومما لاشك فيه أن صرف الال ال هذه التطلیات التعلقة 
اة لمكن السا المعو هه ا ومن ثم فلا بستنم أن 
تکون للمسجد أهلية لاکتساب الحقوق وتحمل الواجبات . لا أدل على ذلك 
وچ aed‏ كه اله pl Ny as ol ee‏ ان اوه 
يكلف بذلك من ذوي الكفاءة والقدرات الناسبة. فلو كان المسجد شخصية 
اعتبارية » إذن لتمتع بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات» وإذن لأشرف 
هو على احتياجاته بنفسه» ولا احتاج إلى قیم ينوض بشؤونه. 

ثم إن الأرض لا تتخصص مسجدا إلا یإیقافہا مسجدا ممن ملکہا ملک 
شرعياً صحیحأء وسابین فيما بعد أن مملوكية الأرض الموقوفة لا تنقطع 

عنہاء ولكن ال خلاف جار بين الفقہاء في الشخص أو ا حہة المالكة لہا بعد 
الوقف. ایس سی ا ا thee‏ ت ورد ادك ارش 
التي وقفت مسجدا أو غير مسجد؟. 

وآقول آخیرا: لقد كان يسيرا على الفقهاء السابقین (لو آنبم کانوا بقصدون 
بعبارات نتر تو و کی جو ہہ سوا 
بدلا من أن یجعلوه مطویا ق |شاراتبم» فرارا من اللبس وازالة للوهم. 

رارق آیضا: لایخلو هذا اشبد الذي بذله بعض الفقباء العاصرین» 
ابتغاء استیلاد مصطلح (الشخصية الاعتباریة) من کثیر من التمحل والتکلف» 
لا لشيء إلا ابتفاء اعطاء الفقه الاسلامي مزية الأسبقية على القانون في 
اكتشاف هذا OLS‏ الاعتباري الستقل في وجوده وأهليته . 

© © © © 


ال خصي الاعتبارین ۷۳ 


رابعاً: بقطع النظر عن هذه الصیفة: (الشخصية الاعتباریة) هل تقبل 
الموازين العلمية ومسلیات الشريعة الاسلامية القول بوجود أهلية تامة 
لاکتساب الحقوق وتحمل السوولیات» مستقلة ومنفصلة عن الأشخاص 
الحقيقيين» تناط بها یسمی (الشخصية الاعتباریة)؟. 

وأقول في اخواب: إن مما Gal‏ عليه الذهبان اللذان سبق بيان کل 
منہماء أن الدولة إنما تتکون من الأركان الثلائة لہاء وهي الأرض والامة أو 
اماعة والنظام الساطوي؛ فبي لیست ا آکشر من هده chy ASSEN‏ 
الشرکات على اختلافها Le}‏ تتکون من أعضاءها والكتلة الالية التي يديرها 
آوشك الاعضاء أو من يمثلهم وینوب عنهم في إدارتها. کذلك الوسسات 
الوقفية والجمعيات الخيرية. . . إلخ. 

فہل يسوغ علميا ومنطقیا أن نقول أن الدولة أو الشركة أو الجمعية الخيرية 
شخصية اعتبارية ذات أهلية تامة لاكتساب الحقوق وتحمل الواحبات» وأنها 
مستقلة عمن هم أركانها ومظہر وجودها ومصدر الأهلية التي تنسب إلیہا؟. 

من المسلمات العلمية أن هذه الألفاظ الي تتکرر في بحوث القانون والشريعة 
الإسلامية: الدولة» بيت المال» الشركة» المؤسسة الوقفية» الجمعية. . . إلخ هي ألفاظ 
AIS‏ أي لا يستبين معانیہا ولا وجودها إلا من خلال حزئیاتها المكونة لها. ولا كان 
الكلي لا یتحقق إلا بجزئياته ؛ أي إلا بوجودها في کینونته . فقد أصبح القول Ob‏ لهذا 
لكلي وجوداً منفكاً عن جزئیانہ وأنه يتمتع بأهلية مستقلة عن أهلية + LSS Cue‏ 
E‏ كقولك: إن كلمة (الإنسان) لہا وجود ذاتي مستقل عن أفراد 
الناس» Wy‏ صفاتها المتميزة مستقلة عن صفات أولئك الأفراد. 


sles ۷٤‏ هی ماگ 


وقد ساق هذه الحجة مفصلة الإمام الشاطي» بصدد رده على من قد 
يدعي أن (المصلحة الحقيقية) لبا وجود ذاتي متميز منفصل عن جزئيات 
الصالح التي قررتها نصوص القرآن والسنة . فبين أن (المصلحة الشرعية) لفظ 
كلي يتكون من جزئیات» وجزئياته مفردات الأحكام المنصوص علیها في 
OF a‏ والسنة. 

ولا كان الكلي لا وجود له إلا بجزئياته» فقد غدا القول بأن للم صلحة 
الشرعية وجوداً مستقلاً عن مضامینها الحرثية لغوا من الکلام» ASW SY‏ لا 
وجود له إلا هجموع > MOMS‏ 

آقول : ومناقشة الشاطی هذه El‏ هي موجبة لمن أضفى على (الصلحة 
الشرعیة) معنى الشخصية الاعتبارية» وخلع علیبا صفاتہا مستقلةً عن 
ريات إلى هي تالا سير شا 

وهذا الذي يقرره الشاطبي هو الحق» وهو الذي يتفق مع قواعد منہج 
البحث» وهو الذي يقتضيه التعامل مع أولويات النطق ومسلماته. 


استدلالات لا تخلو من التمحل: 

جمع بعض الفضلاء" نثارا مما رآه دلیلا على أن في الفقہاء السابقین 
من اعتد بالشخصية الاعتبارية؛ وأولاها الاستقلالية في الوجود واکم. 
والذي آراه أنها استدلالات واهية فیہا الكثير من التکلف والتمحل . وها أنا 
)1( انظر الموافقات للشاطی (۵/۳) وما بعدها. 


(۲) هو العالم احلیل الشیخ مصطفی الزرقا رحمه اللہ (ر. الجزء الثالث من الفقه 
الاسلامي في ثوبه الحديد- الحزء الثالث ص ۳۰۰ فیما بعد) . 


الشخصی الاعتبارین ۷۵ 





آذکر هذه الاستدلالات مبیناً وجه التکلف فیها منتهیا ال آنها استدلالات باطلة 
لاتنہض على حجة حقيقية : 

الاستدلال الأول: مناطه حديث رسول BEd‏ : «السلمون تتكافأ 
eagle‏ ویسعی لوقنم ادناهم: وهم‌ید هلی من سواهم» قال الستدل: 
لفقرة الثانية من هذا الحديث قد اعتبر بها الني ية ما يعطيه آحد السلمین 
الات مو aly oy‏ سار افلی ساب US‏ لو ددن 
منبم جمیعً» وقد قال الفقهاء بناء علی ذلك: لایجوز بعد الله قتل من أُومن 
ولا قتاله. قال المستدل: ففي هذا الحكم اعتبار مجموع الأمة كشخصية واحدة 
Ys‏ في بعض النواحي كل آفرادها. 

آقول: bund‏ مناط هذا الاستدلال الا فرد من السلمین ادحل اعد 
امحاربین في ذمته . فکان بقية السلمین الذي پشکلون ال جتمع الاسلامي أو الأمة 
الاسلامية سا Gd‏ ذلك -وکما أن الفرد الذي آدخل احارب نی ذمته لیس 
هو الشخصية الاعتبارية» فكذلك ا جتمع الاسلامي الذي هو الفرد التکرر 
WL‏ من الکثرة ما بلغ» لیس هو الشخصية الاعتبارية» ولو تمحلنا فقلنا بل إن 
ا جتمع الاسلامي شخصية اعتبارية» لكان العنی الذي لابدیل عنه لذلك أن 
كل كلي بتألف من آفراده أي جزئياته إا هو شخصية اعتبارية, وهذا يستلزم 
بالضرورة أن تكون كلمة الشخصية الاعتبارية مرادفة لكلمة (ASI)‏ والكلي 
كما قلنا قبل قليل لا وجود له إلا بوجود جزئياته فأين هو الوجود الذاتي 
الستقل إذن لل (شخصية الاعتبارية) ذات الأهلية الكاملة الستقلة؟ . 

لذا فإنا نقول: إن قصارى ما تدل عليه الفقرة الثانية من الحديث؛» أن 
الذمة التي يتمتع بها الفرد المسلم» ذات قرار نافذ وحكم شرعي صحیح» فلا 


۷ قضایا فقھیہ معاصرة 


يجوز لبقية المسلمين تحاهله أو الأخذ Le‏ بناقضه ولا علاقة لہذا الدلول 
بالشخصية الاعتباریة قط . 

الاستدلال الثاني : مناطه ما هو مقرر في أحكام ا حسبة؛ من أن لکل 
فرد من الناس أن يدعي ویخاصم في ال حقوق العامة أي التي بعود ا حق فیہا إلى 
سائر الأفراد كإزالة GOW‏ عن الطريق وقمع الغخش. . . إلخ. 

قال المستدل: فہذا الحق الذي يتمتع به كل فرد من الناس» يدل على تصور 
شخصية اعتبارية تجسد المصلحة العامة التي بارس الفرد حق الإدعاء باسمها. 

أقول: لقد أعملت Sal‏ طويلاً فى محاولة اكتشاف علاقة (الشخصية 
الاعتبارية) بهذا الأمرء فلم يتأت لي ذلك. والذي بدا لي وتحققت منه أن 
أي فرد من الناس Ge‏ له أن يخاصم ويدعي في الحقوق العامة» وهي التي 
تتعلق المصلحة فيها بأفراد ا جتمع الإسلامي عامة. إذ هي؛ أي الحقوق 
العامة» مما متع الله به كل فرد من آفراد ا جتمع؛ فلكل منہم إذن أن يدافع 
عن حقه ویخاصم دونه. فهم ق هذا کمجموعة من الاس یتقاسمون ملكا 
مشاعاً فیما بینہم لقطعة من الأرض» فان ملکیتہم لها تعطي كلاً منہم الحق 
في الدفاع عن ملکه وتمكنه من المخاصمة دونه واقامة الدعوی فیہا. وهذا لا 
ol‏ له بافتراض شخصية اعتبارية» بحجة آنها انبثقت ثم انفصلت عن أفراد 
اجتمع وبرزت لها ذمة مستقلة ووجود مستقل. . 

والحقوق العامة» با کانت» مآلها إلى أن تفسر بحقوق الأفراد. أي لن 
تجد حالة تتفصل فیہا ا حقوق العامة عن ذمة الأفراد واحتضانها لتلك الحقوق. 

الاستدلال الثالث : مناطه بيت مال المسلمين؛ قال الستدل: إن الشرع 


الاسلامي جاء بنظرية فصل بيت الال العام عن مال السلطان» فاعتبر الشرع بيت 


الشخصية الاعتبارین ۷۷ 


الال جہة ذات قوام حقوقي مستقل ٹل مصالح الأمة في الأموال العامة» فهو 
vlc‏ ولك ca‏ وغلیه : ویستحق الترکات افالية غن OS‏ آو وصیة» ویکون 
Wb‏ فى الخصومات والدعاوی. ۰ ٍذن فپنالك شخصية اعتبارية ذات ذمة مستقلة 
ووجود متمیز به ملک ویملك منه ویستحق ما پستحقه من ترکات . . الع 

آقول: إن (بيت مال السلمین) اسم اصطلح عليه لمسمى لا خلاف فيه؛ 
هو الال الذي تكون ملكيته لأفراد المسلمين» وتكون إدارته والاشراف عليه 
لولي آمر المسلمين. فہو كالكتلة المالية التي يملكها مجموعة الورثة قبل أن تقسم 
بينهم. ولا فرق بين الثالین إلا في صغر الكتلة وملاكها هنا وكبر الكتلة وكثرة 
ملاکپا هناك . أما استقلال بيت ا لال عن مال السلطان وممتلكاته الخاصة؛ فانه 
لاس من هده القيقة شي )3 السلطان لیس له AST‏ من علافة الاشراف 
والرعاية JU‏ السلمین» على أنه واحد منہم له من ذلك المال الذي بشرف عليه 
مثل ما لأي مسلم آخر منه» بالاضافة إلى مرتبة الخصص له. 

إذن OL‏ اتساع الملكية للمال وضيقها لا يفرز منه ما یسمی بالشخصية 
الاعتبارية . ولو جاز ذلك لكان لملكية مجموعة كبيرة من الورثة SLU‏ الذي ترکه 
الورك لبم. آثر في إبراز شخصية اعتبارية من هذه الملكية الشائعة بين الأفراد 
المالكين» تنفصل عنہم؛ وتنفرد بذمة مالية عنہم جمیعاً. ولا قائل بذلك قط . 

ثم إنا نقول بالإضافة إلى هذا: إذا صح أن بيت مال المسلمين تعبير عن 
شخصية اعتبارية» لہا آهلیتبا وذمتها الكاملتان المستقلتان» إذن فہي غير ا جتمع 
المتكون من أفراده» وهي مستقلة عنه» وبناء على هذا ينبغي أن يصح سريان 
العقود بين هذين الطرفين المتغايرين» تبيع الشخصية الاعتبارية لیت SU‏ فيشتري 
امجتمع» وییع المجتمع فيشتري بيت المال» ويتم بينهما الإقباض والقبض !۱. 


۷۸ قضایا فقهین معاصرة 


وهل القول بذلك الا خداع للذات ولعب BWYL‏ على حساب الحقائق 
وللعاني؟ 

الاستدلال الرابع : مناطه نظام الوقف» بقول الستدل: إن نظام الوقف منذ 
أول نشأته في عبد رسول ای بقوم على أساس اعتبار شخصية حكمية للوقف 
بالعنی احفوقي OLS ed‏ للوقف ملكا محهورا عن التمليك والتملك 
والارث والهبة ونحوها. وهو مرصود لما وقف علیه. 0 109" 
عليه وتجري العقود ا حقیقیة بينه وبين آفراد الناس من إيجار وبيع UE‏ واستبدال 
وغیر ذلك. عق کل هذا من سی آموره» ویسمی قیما آو ناظرا أو 
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متوليا. . . ويشتري التولي للوقف ما يحتاج إليه فهملکه الوقف ويدفع ثمنه من 
غلته. فالوقف في كل ذلك يكون هو المالك والدائن والمدين لا التولي عليه ولا 
المستحقون عليه» وهذا مقرر معلوم في أحكام الوقف الفقہیة . 

وأقول: إن كلمة (وقف) هنا مصدر يستعمل في مصطلح الفقه 
الاسلامي بمعنى اسم الفعول» يقال: أوقاف دمشق» والراد الأراضي الوقوفة 
في دمشق. ويقال: هذا البناء وقف على الفقراء أي موقوف علیہم . 

ومن التفق عليه أن وقف عقار أو متاع ما لا ينفك عن ملكية مالك له» 
ولكن الفقہاء اختلفوا في الالك : 

فذهب أو حنيفة وجمع من أصحابه إلى أنه لا تزول ملكية الواقف عن المال 
الذي وقفه» بل له التصرف فيه أيضاء وإذا مات آلت الملكية إلى ورثته (الهداية 
للمرغناني: ۱۱/۳). 

وذهب جمہور ا الکیة إلى الرأي ذاته» فقرروا بقاء اللكية للواقف» 


ومن ثم فله الولاية الدائمة على الوقوف ومن حقه أن بتول اصلاحه على 


الشخصيتة الاعتبارین ۷۹ 


النحو الذي يريد (الشرح الکبیر للدردیر: 1۸/۶ آول باب الوقف) . 

وذهب جمہور الحنابلة إلى أن ملكية الوقوف تنتقل إلى الوقوف عليه؛ 
فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته (المغني: ۱۹۲/٥‏ وكشاف القناع: ٣٤۷/٤‏ 
و ۲۵۶). 

آما الشافعية فذهبوا إلى أن ملكية الوقوف تؤول إلى الله» ولاخیار 
للواقف فيما وقف سواء كان الوقف مع حكم حاكم أو بدونه. (مغني احتاج 
۲ التحفة بشرح المنباج ۲۵۵/۲). 

فإذا قلنا أن و ا العقود بینه وبين 
الناس» فان الراد بالوقف LY‏ هو العين الموقوفة كما آوضحنا. . ولا كانت 
أعيان الأشياء غير قابلة للالزام والالتزام» وملكية الحق وتحمل التبعات» فقد 
كان لابد أن تكون العين الوقوفة في هذه ا حال کناية عن مالکہا OLS UT‏ فہو 
الذي يستحق ويستحق عليه وتجري العقود بينه وبين الناس لصالح العين 
الموقوفة . وتكون العين الوقوفة كناية عن القيم أو التولي لشؤون الوقف على 
المذهب القائل ملكية العين الموقوفة تكون لله عزوجل. 

فأين هي الشخصية الاعتبارية في أمر تعود العلاقة فيه بين طرفي المالك 
الواقف» وأفراد الناس المتعاملين مع الوقوف؟ ثم a‏ كانت وقفية الشاع حكما 
مستمرا لا بقبل الانقطاع Uy Cakes lowe a)‏ ھا ارات سن 
للموت في أي لحظة» كان AY‏ من وجود قيم يتولى رعاية الوقوف ويقوم بأعباء 
إدارة شوونه نيابة عن الواقف أو عن مالك الوقوف. إذن فالقیم ممثل في تصرفه 
مالك الوقوف على اختلاف الذاهب فيه؛ ولیس ممثلاً لاشخصية الاعتبارية التي 


لا وجود لها خارج a plo‏ الواقف والوقوف عليه والقیم على الوقوف. 


2 فان فقي تاش‎ As 


الاستدلال الخامس : مناطه الدولة. .قال الستدل: إن الفقهاء قرروا من 
الأحكام لتصرفات السلطان ما لا کن تفسیره إلا باعتبار أن الدولة شخصية 
حكمية dele‏ يمثلها في التصرفات والحقوق والصالح رئيسها ونوابه من سائر 
العمال والموظفين» قال المستدل: ومن آثار ذلك أن ما يبرمه الإمام أو الأمير 
أو القائد من الصلح والمعاهدات محترم وملزم للأمة لاتجوز للرعية مخالفته. 
قال: وهذا من أظهر الأحكام الفقبية الدالة على اعتبار الأمة عجموعها 
نكما سکب ق ات الما ضا ناما ھتاب هده PON!‏ العامنة 
السلطان ونوابه» وتعتبر تصرفاتهم ضمن حدود الصلحة مضافة إلى الأمة 
Aes ple Ls‏ 

آقول: إن ما قرره الفقہاء في هذا على اختلاف مذاهبهم» بت ناف 
معروف من أن ولایة السلطان إذا استقرت عن طريق البيعة من الأمة له أو 
عن طریق ما بقوم مقام البيعة ساس مبین ى مکانه. آصبح السلطان ممثلا 
بذلك للأمة» ومن ثم صبحت تصرفانه التعلقة بالأمة ومصا ہا ملزمة لها . 

إذن فالسلطان ونوابه وعماله ممثلون للامة بنطقون باسمپا وتصرفون 
عنہاء والأمة هي الفرد التکرر؛ كما هو معروف. فما الوجب لاقحام وسیط 
وهمي بين السلطان والأمة يسمى الشخصية الاعتباریة؟. 

الأمة من حبث هيء آفراد منششرون فوق آرض بایعوا شخصا منهم 
وآنابوه عنہم في رعایتہم والتصرف باسمپم لتحقیق مصا حہم؛ إن مما لاریب 
فيه أن علاقته بهم مباشرة ونیابته عنهم لا تحتاج إلى أي وسیط » فمن أبن انبشق 
بينبما هذا الوسیط الذي لا بوحد أي موجب له والذي یسمی الشخصية 
الاعشارية؟!. 





هذا شيء . . . والشيء الآخر يتمثل في العنی الذي ينبغي أن نفبمه من 
قول المستدل: (وهذا من أظهر الأحكام الفقبية الدالة على اعتبار الأمة 
مجموعبا شخصاً حكمياً في إداراتها الداخلية. .) إن هذا الكلام يعني صراحة 
أن الأمة هي عين الشخصية الحكمية أو الاعتبارية» ولیست الشخصية الحكمية 
شيئا آخر منبثقا عن الأمة يقوم بتمثيلها والنطق باسمها. وفي هذه الحالة 
لايتأتى لنا القول بأن الشخصية الاعتبارية التي هي الأمة ذاتہاء ذات أهلية 
وجوب وأداء كاملتين مستقلتين عنبا» وذات ذمة صا حة للإلزام والالتزام 
منفصلة عن الأمة. إذ كيف تكون الشخصية الاعتبارية عين الأمة» ثم تكون 
ذات وجود مستقل عنہا متمثل في أهليتها وذمتها الستقلتین؟. 

ثم إني أعود فأقول: إذا صح أن الشخصية الاعتبارية للأمة مستقلة 
lew‏ نس تلو موه اھ las‏ طرفان oes‏ اراس سا 
الآخرء وينبني على ذلك صحة سریان العقود بینہماء فیصح أن یکون أحدهما 
بائعا والآخر مشترياء ويكون الواحد منہما مؤجرا والآخر مستأجراً. . 

فبل لك أن تريني كيف تكون الدولة مؤجرة ومستأجرة؛ بائعة 
ومشتریة؟! إنها طرفان في الوهم والاعتبار» طرف واحد في الواقع والحقيقة› 
فكيف یتأتی التنسيق بین الوهم والواقع التناقضین؟. 

© © © چا 

خامسا: النتيجة الميدانية لافتراض وجود (شخصية اعتبارية) li‏ ذات أهلية 
تامة مستقل وذمة حقيقية منفصلة» مصادر الزكاة نموذجاً. 

إذا تقرر وتبین أن ما أوضحناه هو الحق التفق مع ضوابط العلم» فان 


الذي يترتب عليه؛ أن مسؤولية ما إن تعلقت بذمم من يتألف نسيج 


AY‏ رات فقون اد 


(الشخصية الاعتباریة) منہم؛ فلا موجب» بل لا معنی لتعلقہا مرة ثانية 
الکبان IS‏ الّلف منهم والعبر عنه بالشخصية الاعتباربة» والقول قٍ 
اکتساب الحقوق اللازمة هو ذاته القول في تحمل المسؤوليات اللتزم بها. 
ولنبرز هذه الحقيقة التي انتبینا نظريا إليماء بطريقة ميدانية عملية» من خلال 
سان مصادر وحوب الزكاة» وما ينطبق من ذلك على مصادر وحوبہاء نطق 
على كل ما يشبهها. 

مثال ذلك الدولة» وهي أبرز ماینطبق عليه اسم (الشخصية 
الاعتبارية). . إن من المعلوم أن الدولة تتألف» كما قلناء من الأمة أو الناس» 
ومن الأرض» ومن النظام السلطوي. 

وإغا Gis‏ أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات من الناس وأفراد 
الجتمع» والنظام السلطوي ليس إلا تعبیرا عنها وترجمانا لہاء والأرض ليست 
إلا الساحة التي تحيا وتتحرك فوقها. 

فإذا تحملت الدولة مسؤولية إخراج الزكاة» فان هذه المسؤولية ليست إلا 
ترجماناً للمسؤولیات الكثيرة المتناثرة التي یتحملہا أفراد تلك الدولة. فان قلنا: إن 
الدولة قد أدت زكاة JUN‏ إلى مستحقيها فلا يعني ذلك إلا أنها أوعزت إلى الناس 
الذين هم أهم أركان الدولة بتفیذ هذا الواجب» وأنها أشرفت على حسن تفيذه: 
أو قامت» ممثلة بأعضائها ومدرائہاء بإخراجها عنیم. فان قلنا: إن الدولة GES‏ 
منها شخصية اعتبارية لہا ذمة مستقلة عنبا وعن الأرکان الى als‏ متها وأن 
عليها وجب ذلك أن تخرج هي أيضاً الزكاة المنوطة بہاء فمعنی ذلك أن على 
هؤلاء الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم مرتین» مرة عن أنفسهم من حيث أنهم أفراد 
قوق أهلة اتور لخر قن القولة یہ سے اھ سا یقت امد 


AY Pa Dera | التتخصبية‎ 





خاصة بها مستقلة عنبم» ومن حبث إنہا في الوقت ذاته غتلبم» وأنت لا تدري 
آهي التي تنوب في ذلك cape‏ أم هم الذين پنوبون عنها. 

وهذا ما لا عبد للشريعة الإسلامية به قط . . وإنها كانت الدولة منذ عصر 
رسول BE ait‏ فما بعد حقيقة كلية تتمثل في جزئيات الأفراد» ولفا دور تلك الحقيقة 
الكلية القبض من أولئك الأفراد ثم التوزیع بالنيابة عنہم للمستحقین» مع العمل 
على حسن التنظيم وكمال التنفيذ» ولفا بتمٹل سدى ولحمة الاستجابة لذلك في 
آفراد الناس . 

ولك عدن areca‏ ناف en‏ الأول ای تھا لومس Carper‏ 
يتحول إلى كائن مستقل ذي أهلية كاملة نافذة» وذمة منفصلة عمن تتوسط 
لہمء اسمه (الشخصية الاعتباریة) . 

والقرار الذي لا محيد عنه» هو أنه لا حرج في التعامل مع مصطلح 
الشخصية الاعتبارية» ولکن علینا أن نعلم حينئذ أن الشخص الاعتباري مجرد 
رمز أي کائن لا روح فيه ولا حسد له» فلا يتصور فبه» وا حال هذه» أن 
مو عيذ اي نی Vow‏ 17ت فلت گت اس وتا سی 
وأطرافا تتشط. . ولا لم تكن للدولة (من حبث هي شخص اعتباري) أي 
مجردة من آفرادها الذي هم قوامبا شيء من هذه العناصر» فان تحقیق 
أغراض هذا الشخص منوط , بالضرورة» بتعيين آفراد ممثلين لهذا الشخص 
لاعتباري» هم في الحقيقة الدراء والوظنون» وهم لیسوا إلا أشخاصاً طبيعيين 
سر باعتبارهم المثلین لبذ الرمز الأسمي الاعتباري الذي هو الكلي الذي 
يتحسد فيه حزئات الواطنن أو الرعابا لتلك الدولة. 
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Suse میت‎ Gta ۸٤ 


سادساً: صفوۃ القول أن الزكاة لا يتعلق وجوب إخراجہا بالشخصية 
الاعتبارية بناء على هذا الذي تم بيانه» وهو أن كل عمل يناط بالشخصية 
الاعتباریةء فا يقوم به ويؤديه ممثلوه من المدراء والسژولین» وأنہم بدورهم Li}‏ 
يقومون بذلك لمصلحة الأشخاص الطبيعيين الذين هم الجزئيات الكبيرة التي قد 
لا تحصى» للكلي الذي يسمى الشخصية الاعتبارية » فقد آل الأمر إذن إلى حقيقة 
لا يتأتى إنكارهاء هي أن مرد نشاطات الدولة مثلا (وهی Gh‏ ما مكو آن بعطی 
اسم الشخصية الاعتبارية) CE‏ عما لہا من أهلية الوجوب والأداء» إلى 
أشخاص طبیعیین يتوازعون أدوار الوظائف والخدمات فيما بينهم» تلك الوظائف 
والخدمات التي تعود أخيرا لصلحة الأمة أو من یسمون الرعايا أو المواطنين. 

ومما لا ريب فيه أن كل الأحكام الشرعية المنوطة بالدولة» مبنية على 
هذا الأساس. فليس فیہا ما کن أن بقال: إنه متفرع عن وجود شخصية 
اعتبارية للدولة ذات أهلية أو ذمة مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين الذين 
ينبضون بواحباتها وسياستها. 

وعلى سبيل المثال: مهما كان تحت يد الدولة من أموال للناس الذين 
تلہم » قبل أن تقسم بعد بین آحادهم» بحيث لم تستبين بعد حصة كل منہم؛ 
فان الدولة لا تعد مالكة لہاء ومن ثم لا GLE‏ وجوب الزكاة LS‏ لا من حیث 
نپا ملك للناس لأنه مال عام لم بتخصص بعد لأصحابه» ولا زكاة في المال 
العام. ولا من حيث وحودها في حوزة الدولة» أي في حوزة رجالها القائمين 
على شؤونہاء OY‏ أولئك الرجال أمناء عليها وليسوا منفردین في امتلاکها . 

اننا ونون عله EN‏ شاوی gs‏ میا مه را 


الشخصية الاعتبارین Ad‏ 


أهلية تحمل لوجوب إخراج الزکاة . ly‏ هو آمر اعتباري مفترض ؛ ومتوهم» 
واحقوق والواحبات لا تتعلقان بالأمور الاعتبارية» أي الافتراضية الجردة. 

وهذا ما يقرره الامام الشافعي في الأم اقلا + راتا te Opal ees)‏ 
العدو FLL‏ والرکاب» فجمعت غنائمیم» فحال علیبا اول بل آن 
تقسم» فقد آساء الوالي إذا لم يكن له عذرء ولا زكاة في فضة منہا ولا ذهب 
ولا ماهس لم یل ,یبا ماش و لاو ای تکون 
نكا تر اد ون ماس فانه لیس بشيء ملکوه بشراء ولا ميراث فأقروه 
راضين فيه بالشرکة)". 

أقول: فلو كانت الدولة التي وضعت يدها على هذه الغنائم شخصية ذات 
أهلية لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق» لتملكتها ومن ثم وحبت علیہا الزكاة 
فيها. . Wy‏ ذكر الشافعي الغنائم مثالاً ليان هذا الحكم» فلا جرم أن أي مال 
للأمة بقع في حوزة الدولة ولم بقسم بعد بين الناس ينطبق عليه الحكم ذاته» 
وبیت مال المسلمين أوضح مثال على ذلك . 

وهذا هو الذي انتہی إليه الحنفية» وهو المفتى به عندهم فیما بدا لي. 
فقد نقل السرخسي عن الامام محمد ہی etl‏ الشيباني LAS‏ خلاصته أن 
الامام إن اشتری من مال الخراج غنما سائمة للتجارة وحال علیہا ا حول فعلیه 
فيها الزكاة. ثم علق السرخسي على کلامه هذا قاثلا: (وفي هذا الکلام 
نظرء فان الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والالك» ولهذا لا تجب في سوائم 


الوقف» ولا في سوائم المكاتب. وتعتبر في وجویبا صفة الغنى للمالك» 


(۱) الأم (۵۳/۲). طبعة بولاق. 


۸٦‏ قضايا rug dd‏ معاصرة 


وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بال ال خراج للمقاتلةء فلاتجب فیہا 
الز کات إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه» فحیشذ تحب عليه الزكاة 
باعتبار وحود المالك وصفة الغنی له) ‏ . 

وهذا ما قرره ابن عابدین في حاشيته”" . 

ویلاحظ أن الفرق بين ا حالتین اللتین قارن بینہما السرخسي هو أن الامام 
في الحالة الأولى إنما هثل الدولة. وهي لا تملك أهلية اکتساب ا حقوق وتحمل 
الالتزامات بصفة منفصلة مستقلة» كما ذهب إليه كثير من القانونيين» فلم 
تتحقق ملكية تامة للمال الزكوي فلم تتعلق به الزكاة. أما في الحالة الثانية Leb‏ 
يتصرف فیہا الإمام باسمه الشخصي. وما كانت أهليته موفورة كاملة» تحققت 
ملكيته للمال الزكوي ملكية تامة فوجب عليه الزكاة فيه عند حولان الحول. 

إذن فمناط وجوب الزكاة وعدمه» هو توافر أو عدم توافر أهلية اکتساب 
لتق سن ال وات ب eS Uy‏ ى رم Ole‏ 
الأهلية مستقلة منفصلة عن أعضائها ومدرائها؛ لم تجب الزكاة في ذلك الال الذي 
تحت يده. . . ولا كان رئيس الدولة بصفته الشخصية يتمتع بهذه الأهلية وجبت 
عله یکل ما تلکه شخصیاً من الامؤال الزكوية. 

وهذا تقریر نفیس وتفریق دقیق ما هو العتمد في الذهب الحنفي . 

وقد ذهبت ا نابلة الذهب ذاته» فقرروا أن الأموال الوجودة تحت بد 


الدولة مما لم بقسم بين مستحقيها بعد» لا تحب الزكاة فیپا. . إذ لا بوحد 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (۵۲/۳). طبعة السعادة- القاهرة. 
Lak )۲(‏ رد ا حتار لابن عابدين )0-8/1( الطبعة الميمنية . 


الشخصین الاعتبارین AY‏ 





من هلکبا ملكا تامأء آما الدولة ممثلة في رئیسها» فلأنها مكلفة بتوزیعہا على 
أصحابہا؛ فیدها على تلك الأموال ليست ید امتلالك حقيقي تام لبا. إذ 
الدولة ليشت LS)‏ قلنا) أكثر من تجسید للناس الذین هم جزئیات لحقيقتها 
الكلية . والكلي لا یتحقق وجودہ إلا بجزئياته» Lely‏ الناس الذین هم مستحقو 
تلك الأموال؛ فلأنهم لم بتحددوا ولم يتعينوا بعد» عن طریق تقسیمہا 
بينم . وقد علمنا أن الأموال العامة لا زكاة فيها. 

بل زاد في الشرح الكبير» ففرع على شرط تام الملك بيان عدم وجوب 
الزكاة فيما يملكه الغانفون من الغنيمة إلا بعد قبض كل مالك لحصته. أي فلا 
يكفي مجرد القسمة وإن صدر فیہا صك من ا حاکم أو ولي الأمر”" . 

وأما المالكية فهم متفقون مع المذاهب الثلاثة في أن من شروط وجوب 
الزكاة ملكية ا مال الزكوي ملكية تامةء نص على ذلك ابن رشد في بداية 
ا جتہد؛ وأبو البركات الدردير في الشرح الكبير'” . 

ويتفرع على ذلك ما نص عليه أئمة المذاهب الثلائة من أن المال الذي 
تحت يد الدولة مما لم يقسم بين المستحقين له بعدء لا تجب الزكاة فبه » لا 
على الدولة صاحبة الید» ولا على الناس الذين بستحقونه . 

ولکننی لم أجد للمالكية نصاً على زكاة الغنائم أو ما هو في معناهاء 
كمال الخراج» عندما تكون في يد الدولة قبل القسمة. غير أنهم ينصون على 


)١(‏ الشرح الكبير (۲/ 141-447) طبعة بولاق. 
)1( بداية ا جتہد (۲۳۹-۲۳۸-۲۳۹/۱) والشرح الكبير (۳۹۹/۱) طبعة بولاق» وانظر 
الشرح الصغير (1۲۲/۱). 


Sie هط ما‎ bes ۸ 


عدم وجوب الزكاة في ا ال الغصوب قبل رجوعه إلى صاحبه؛ لا على مالکه 
لعدم وجوده تحت يده» ولا على الغاصب لعدم قلکه له" فالغنائم التي هي 
J‏ حوزة الدولة aly‏ تقسم بعد داخلة عندهم ف هذا کم من باب dal‏ 
فلا ملكية تامة للناس لہا ]د لا بدلیم علا وهي لیست ملكا للدولة ای 
لشخصها الاعتباري» فلا زكاة فیہا إذن على أحد. 

اعفن اون له تر ا ابر له ی 
مستقلة كاملة وأهلية وجوب وأداء في حين أن الدولة ذاتہا لا تتمتع بشيء من 
ذلك منفصلة عن الأفراد الذين لبم وتكتسب الذمة والأهلية منهم. 
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تحدئت عن حکم تعلق الزكاة بالشخصية الاعتبارية» وہدأت بالدولة موذجا؛ 
نظرا إلى أن افتراض الشخصية الاعتبارية بتجلی أوضح ما یکون في كيان الدولة؛ 
وتتجلی مبررات وجودها ووجوه الحاجة إلى تيعها في هذا الكيان آکثر من غیره. 

وعلی الرغم من ذلك فقد تبين أن وجوب الزكاة لا يتعلق بالشخصية 
الاعتبارية في الدولة» وأن فقہاء المذاهب الأربعة متفقون على ذلك. لأنه 
اصطلاح لفظي لا بنطوي على مضمون ذاتي ذي وجود مستقل. 

والذي يترتب على ذلك أن الشخصية الاعتبارية في الشركات على 
اختلافہا By‏ الجمعيات على تنوع أهدافهاء لا يخرج حکمپا من حيث وجوب 
أو عدم وجوب الزكاة علیبا عن حكم الشخصية الاعتبارية في الدولة. إذ الناط 


في ذلك كله واحدء والمدار على ما ذكرناه من أن الأهلية الٹی تتم 5 


الشخصية الاعتبارية فا هي في الحقيقة آهلية من تمثلہم؛ ولیست آهلية مستقلة 
عنهم . والا لتعلق وجوب الزكاة با مال الواحد في العام الواحد مرتین» إذ تحب 
على من بقع الال تحت آیدیهم من ذوي الشخصية الاعتبارية» وتجب في 
الوقت ذاته على من عتلکونه من أصحاب الشخصية الحقيقية!. . 

ولکن نظراً إلى أن کثیرا من القانونیین ورجال الاقتصاد يؤكدون وجود 
الشخصية الاعتبارية لكثير من الشرکات؛ لاسیما الحديثة کشرکات الساهمة» 
a eels Galea‏ ادها ول ee‏ هی عد (is‏ 
الشخصیات لمسؤولية إخراج الزكاة عن الأموال الوجودة في حوزتبا» ثم الاجابة 
عن ذلك بالقدر الذي لابد منه من التفصيل . 

فأقول باختصار: إن للشركات من حيث هي أنواعاً كثيرة ذکرها الفقہاء 
وعرفوا كلا منبا» ووقع بين الأئمة اختلاف في أحكام كثير منبا. ولكن ما 
من نوع منعه بعض الأئمة إلا وفي الأئمة الآخرين من قالوا بصحته. 

وهذا يعني أن سائر أنواع الشركات صحيحة في الحملة. وإذا كانت المصالح 
المستجدة تقتضي الأخذ بہاء فان ذلك يشكل دليلا إضافياً على القول بصحتما. 

ثم إن كل أنواع الشركات القدية التي وقع الاختلاف في بعض منها تتصف 
با حدودیة إذ يتم التعاقد فیہا بين شركاء معدودين محصورين. . أما الشركات 
الحديثة فان أبرز ما ييز كثيراً منہا آنبا تقوم على التلاقي الجماعي الواسع بين 
عدد كبير من الشركاء الذين لا يكاد يعرف الواحد منہم الآخر؛ كشركات 
الساهمة التي يكون محورها الال لا الأشخاص . فہي أولا ماز بالانساع الذي 
یفقد الشريك في الغالب القدرة على معرفة بقية الشركاء. وهي ثانيا قناز باعتبار 


أسهم الشركة فیہا بمثابة الأوراق النقدية» يجري التداول بها في الأسواق الالیف 


diesels 0‏ رن شام ارهز یه '"' 

و اعا ولگ اناس هه اتف کات 2 الاکوفکٹر Ue‏ 
يستعصي على التابعة لتحمیلها السژولیات والتبعات» بل عند استحقاقها 
للمکاسب أيضاً. . ومن ثم كان لابد من قیام هیکل بارز یجسد هذا النسیج 
الوجود الخفي» يتألف من مجموعة مدراء وموظفین» ینوبون عنه في تحمل 
المسؤوليات واکتساب الحقوق والإصغاء إلى ما قد برد الشركة من خطابات؛ 
فہذا البيكل هو المقصود بالشخصية الاعتبارية للشرکة. 

انت فاي الاعشاريه الشركة مرو واضعه alls‏ عق تحار کلم 
كانت الشركة المؤلفة من أعضائها خفية» لا تتأنی مخاطبتہا في أمرء ولا متابعتها 
في واجب أو حق. . وتختفي الشخصية الاعتبارية وينتبي دورهاء كلما كانت 
الشركة بارزة محدودة بأعضائها واقعة في دائرة المتابعة وإمكانية ال خطاب . 

وعلی الرغم من ا خلاف الذي مر Gly‏ عند القانونيين في قيمة الشخصية 
الاعتبارية» بل في وجودهاء فان رجال الاقتصاد مجمعون على أن سائر 
الشركات التي تتصف بالشمول واللامحدودية لابد أن تکون لہا شخصية اعتبارية 
تكون هي محل الخطاب والمسؤوليات. 

والذي أراه هو أن الوجه المعبر عن ضرورة وجود شخصية اعتبارية 
ار الف اق جا gue‏ ووفاق, 

ولكن هل تتجاوز مہام هذه الشخصیة الحدود الرسومة لہا مما تقتضيه 
الضرورة» إلى تعلق السژولیات بها ووجوبها علیہاء وا ی اکتسابها للحقوق منفصلة 


AVEV انظر: قضايا فقہیة معاصرة لكاتب هذا البحث : القسم الثاني (ص‎ )١( 


الشخصیۃ الاعتباریت \4 





عن أعضائها الحقيقيين وعن الکتلة ا الیة العائدة ملکیتها إليهم في تلك الشرکة؟. 

وقبل أن أجيب عن هذا السؤال» يجب أن نتذكر أن كل عضو من أعضاء 
الشركة مهما قلوا أو كثروا مكلف في نباية کل عام قمري بالرجوع إلى معرفة 
حصته من رأس مال الشركة وما حققه من أرباح وإخراج الزكاة عنہا إن بلغت 
التصاب. إلا إن تم الاتفاق مع إدارة الشركة» أي الشخصية الاعتبارية فیہاء بأن 
تنوب هي عنہم في إخراج زكاة كل منهم» وذلك بأن یتم إخراج 1۲,۵ عن 
الكتلة المالية المكونة من رأس الال المتحرك فیہاء وما يتبعه من آرباح. إذن 
فالأشخاص ال حقيقيون في الشركة U‏ كانت مكلفون بإخراج زكاة أموالهم فیہاء 
كلما تحقق موجب ذلك. فبل GUS‏ الشخصية الاعتبارية فيها أيضا بإخراج 
زكاة عين الأموال عن الأشخاص أنفسهم مرة أخرى للعام ذاته؟. . 

ليس في أحكام الشريعة الإسلامية ما يبرر هذه الثنائية قط . 

نعم.. لو أن مناط وجوب الزكاة في كل من الشخصية الاعتبارية 
للشرکة؛ وأعضائها ا حقیقیین الذين تتكون الشركة منهم» كان مختلفاء كزكاة 
الدين» لكان ثمة مبرر لبذه الثنائية. ولكان لوجوب الزكاة على كل منبما في 
وقت واحد وجه مقبول. ولكن الال الذي تتعلق الزكاة به هنا مال واحد عيني 
موجودء لا دخل للذمة فيه. ولا نعلم أن في الشريعة الإسلامية حالة تتعلق 
فيها الزكاة يمال pole‏ معين مرنین . 

ثم ان lal‏ الشخصية الاعتبارية للشرکات أ کانت» لیست Sp US‏ 
البعض أهلية مستقلة عن أهلية من تتألف الشركة من آحادهم» وقد بسطنا الدلیل 
علی فلك بل هي ترجمة أو تجسید IS AY‏ الحاد. آرآیت لو أن الشركة 


آفلست واتقضت عراها موادت أنكانا veg lls‏ وحودها؛ آفیقی لشخصتها 


ay‏ قاتا ققيية بارخ 





الاعتبارية» فضلا عن أهليتها وجود ما؟. 

(ذن فالزكاة a5 sll‏ علی Li as aN‏ کانت » تتعلق اکا الالية التحرکة 
وال تشن ران مالبا وما يتبعه من آرباح. فإذا قام أي من الطرفین : 
الشخصية الاعتبارية أو الشخصية ا حقیقیةء باخراجها على وجبها الشرعي» 
ارتفعت السوولية عن الطرف الآخر. 

وكما ينطبق هذا البيان على شركة المساهمة» ينطبق على أنواع الشركات 
ce‏ کش ركة التضامن وکشرکة التوصية واحاصة» فلکل من هده الشرکات 
شخصیته الاعتبارية تتجسد في مدرائها والقائمین علیبا» ویری کثر من رجال 
الاقتصاد le)‏ الرغم من ذلك) أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشرکاء. 

غير أن المسؤولية تقع أخيرا على الأشخاص الحقيقيين في الشرکة» بل 
انبم Sula a‏ تخر که شتا شمه این رات الخاصة يكم 
إذا لم تف آموال الشركة بها . 

فقن الم لام رذن إل Ol‏ امام اجس bes E‏ :ليمك الا ole‏ 
للوصول منہا إلى أهلية الأشخاص ال حقیقیین الذين تستقر المسؤولية عندهم . 

فان كان مجموع رأس الال مع أرباحه قد بلغ النصاب» في أي من هذه 
الشركات في نباية احول» وجبت فيه الزکاۃ''' فان أداها من يطلق علیہم اسم 


.)۲۱٦٢ص( انظر: العابیر الشرعية» لبيئة ا حاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات الالية الإسلامية‎ )١( 

)1( هذا عندما يكون رأس الال نقدا أو ما هو في حكمه. أما إن تخل رأس ا مال في ا حہود 
المشتركة أو بالذمم المقبولة في ا جتمع كالذي يكون في شركتي الأبدان والوجوه. فالزكاة 
تتعلق عندئذ بالأرباح ا جتمعة من الأعمال أو الضمانات أو نحوها. إن بلغ مجموعہا 
الشاعي chal‏ 


الشخصین الاعتبارين ay‏ 


(الشخصية الاعتباریة) المتمثلة في OLS!‏ الرئاسي والاداري للشركة USL‏ عن 
الأعضاء أصحاب الأموال» فقد سقط الوحوب عن أعضائها الآخرين 
الحقيقيين. Oly‏ بادر فأداها هؤلاء الأعضاء أو من ينوب عنهم» سقطت بذلك 
المسؤولية عن الشخصية الاعتبارية . 

إن القصد من هذا الإيضاح أن لا يسري من قولہم (إن الشخصية 
الاعتبارية في الشركة ذات أهلية مستقلة عن غیرها) وهم إل الأنهان بأن 
وحوب الزكاة في الشرکات ذات الشخصية الاعتبارية متعلق بکل من 
شخصیتها الاعتبارية وشخصياتها الطبيعية أو الحقيقية في وقت واحد. 

ولكي نتقي هذا الوهم ينبفي أن نؤكد Ob‏ وجوب الزكاة منوط بالالك 
الحقيقي للمال ملكية تامة. ولا ينطبق ذلك الا على من تتألف الشركة من 
آحادهم قلوا أو کثروا ويصبح مدلول آهلية الشخصية الاعتبارية محصورة 
في آهلیتبا للخطاب والاستف سار وتحمل التبعات والإيعاز يما قد بترتب 
لأعضائها الذين قثلیم من حقوق. 

وهذا الذي ذکرناه عن الزكاة هو ذاته الذي ينبغي أن يقال عن سائر ا حقوق 
والتبعات التي تفرزها أنشطة الدولة والشركات والجمعيات ومتولي الأوقاف . 

والحمد لله رب العالمين. 


a 


الاختلاف الفتهي 


ووطائفه في الاجنهادات الحدیتم 








SALONMES: 

ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فان هذا البحث يتفرع LS)‏ يبدو من عنوانه) إلى شطرين اثنین : 

أده الاختلافات الفقيية. وهو شضمن مسألتن: do‏ بان 
مشروعية الخلافات الفقہیةء والثانية بیان المنبج الذي شاءه الله تعالى موجبا 
لبذه الاختلافات . 

انيبما: وظائف الاختلافات الفقبية في هذا العصر. وهي متنوعة 
وسألفت النظر انما سينا آثر هذه الوظالف ق تحفیق مقاصد الشريعة الاسلامیة. 

© @ © ث 

أولاً- مدی مشروعية الخلافات الفقهية: 

في الناس الوم من ينظر إلى واقع الخلافات الفقہیة على أنه ثغرة تعیب 
بنيان الفقه الاسلامي. ومن ثم تشير إلى أنه ليس إلا مجموعة أفكار بشرية 
تکون منها نسیج متلائم؛ ولیس وحياً منزلا من عند الله عزوجل. وقد كان 
الستشرق الألماني (شاخت) في مقدمة من قرر ذلك» متخذا من الاختلافات 
الفقبية أقوى دليل عليه . 

غير أن الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عن بال التأمل المتحرر عن 
الأسبقيات الفكرية والعصبية» هي أن الاختلافات الفقبية التي آفرزتبا 
اجتهادات العلماء الذين شهد لهم تاريخ التشريع الإسلامي بعمق الدراية مع 
صدق الالتزام الدینی والإخلاص لله في القصدء فا هي ثمرة نہج شاء الله أن 


۹۸ قضايا فقهيت معاصرة 





شيط گا EAA SU dC alle‏ لفر ان Dy‏ 
ومن ثم فإن انتباء الجتبدين إلى الاختلاف في بعض أحکامها» قرار 
قضی به الشرع جل جلاله» لا اختیار تلفقباء في انتهانهم اص آو نی ابتمادهم 
عنه . والحكمة من هذا القرار الرباني أن نتعدد وجوه الأحكام النوطة بالصالح 

المتطورة» بقدر تطورها ما بين زمان وآخر» بل بين مكان وآخر أيضا. 

فما هو النبج الذي ot‏ اه تبارك وتعال کرجا للاختلاف عند 
استنباط الأحكام الفقهية من مصدریها القرآن والسنة؟ . 

يتمثل هذا النبج في نوافذ متعددة» من آبرزها وأشملها خطاب الشارع 
عباده بصياغة محتملة لكثير من النصوص؛ بدلاً من أن يخاطبهم بصياغة 
قاطعة محكمة. وهو الأمر الذي يعطي السمة الشرعية لاستنباط الأوجه 
احتملة من النص» ومن ثم نسري الشرعية إلى تلك الوجوه المتعددة مهما 
اختلف بعضبا عن بعض: لا يشترط لشرعیتہا إلا صحة الاحتمال في ميزان 
اللغة العربية وقواعد تفسير النصوص؛ وتوافر القدرة العلمية على معرفة 
الاحتمال الأقرب والأكثر انسجاما مع تلك القواعد. 

ثم إن الدلائل توافرت على أن الاحتمال الذي هدي إليه ا جتہد في فبم 
النص ذي الاحتمالات المتعددة؛ هو الحكم الذي خوطب به ذلك ا جتہد من 
قبل الشارع جل جلاله؛ ولا بمود بالتقض على ذلك تعارض الاحتمالات 
اشن اسم و اه اضر راو لین BUN‏ 
مثاب على اجتہادہ؛ ولأن WS‏ منہم مكلف بالعمل طبق ما هداه إليه اجتهاده. 

ومن آبرز ما يدل على هذاء حدیث رسول الله Gall‏ علیه: (إذا حکم 
الحاكم فاحتهد فأصاب فله آحران» واذا حکم فاحتبد فأخطأ فله آحر 


الاختلاف الفقهي ووظائفه فی الاجتهادات الحدیثت ۹۹ 
سح eee On”‏ 


واحد) » فان قلنا برأي الصوبة فالاحتهادات التخالفة كلها هي الحق الثابت في 
علم call‏ والواجب اتباعه على من هداه احتهاداه إليه» وان WE‏ برأي المخطئة 
(وهذا الحديث حجة لهم) GLU‏ القرر في علم الله من بين تلك الاحتبادات 
واحد. ولکن يغني عنه اتباع ما ab‏ ا جتہد هو الحق في علم الله عزوجل. 

إذن فالاختلافات الفقہیة وظيفة آقام الله أهل العلم من عباده علیہاء 
ble,‏ لصالح العباد؛ وسيراً مع احتياجاتهم الفطرية التطورة» ولیست من 
مفرزات آفک‌ارهم الداخلية. وقد علمنا أن من آبرز السبل إلى تلك 
الاختلافات» خطاب الشارع عباده بصياغات محتملة بالنسبة للنصوص 
التضمنة أحكاماً منوطة بمصالح متطورة. 

ولنقف على بعض النماذج التي تبرز هذه الحقيقة في تلك النصوص التي 
اقتضت المصلحة أن تكون محتملة لأكثر من معنى واحد» في القرآن أو السنة. 

بيقول الله تعالى: + وللت رن ws LASS‏ امین لین BAS‏ 
acc‏ علا للود لك نشین oath‏ کہ [البقرة: ۲۳۳]. 

هذا الجزء من الآية ۲۳۳ في سورة البقرة يتضمن بیان حکمین اثنین: 
آحدهما جاء ضمن صياغة محتملة وهو حکم الرضاع» والشاني جاء ضمن 
صياغة ھ9 00098" وهو حکم الانفاق على الزوجة. 

أما الحكم الأول فهو ما نضمنه قول الله تعالى: ۶ SUNG‏ برع 
BOS‏ حكن BONES sol gayle‏ 4 [البقرة: Of‏ هذه الجملة خبرية 
فيما هو واضح» ولیست إنشائية. ومن ثم فہي تحتمل أن تفسر بعناها 
الظاهر ا حقیقي؛ وهو أن الرضاع حق للام» فلا يجوز للزوج اختيار مرضع 
ال يسا اس سک ھا واه تس اکن سا 


۱۰۰ فاا كهت اة 





الشكل إنشاء في العنی . ويكون معناها إذن وعلی الوالدات إرضاع أولادهن. 

إن الهم أن نعلم أن الشارع أراد أن يتوازع هذان الاحتمالان اجتبادات 
ا جتہدین في فهم العنی الراد من هذه ALL‏ توخياً للمصلحة التي قد تختلف 
ما بین مجتمع وآخرء أو زمن وآخرء ولولا ذلك لجاء التعبير عن حكم 
الرضاع كالتعبير عن حكم الانفاق على الزوجة» إذ لا يوجد -إن أسقطنا هذه 
الحكمة- موجب لاختلاف التعبير في جملتين متجاورتین یتضمنان حكمين 
یفترض اها من نوع واحد» بحیث تأني الأو LL!‏ واي الثانية انشاء. 

وإنما جاءت الجملة الثانية ذات دلالة قاطعة خلافاً للاول. oF‏ الحكم 
الذي تتضمنه؛ وهو وجوب إنفاق الزوج على الزوجة تابع لصلحة لا Jad‏ 
مع الزمن ولا تختلف ما بين صقع وآخر. 

ولذلك أجمع الفقباء على وجوب نفقة الزوجة على الزوج في كل 
الأزمنة وفي سائر الأحوال؛ واختلفوا في حكم رضاع الأم لوليدها؛ أهو 
الوجوب من حيث هو حق علیبا» أم هو الإباحة من حيث هو حق لبا؟ 
فذهب المالكية إلى أن قوله تعالی: + وَلْوَلِدَثٌ GROSS LF‏ . . 4 من قیل 
امجمل» إذ يحتمل أن يكون |خبارا بمعنى الإنشاءء فيكون العنی: الرضاع 
واجب عليهاء ويحتمل أن يكون اخبارا في الظاهر والراد. فيكون المعنى: 
الرضاع حق لبا. وكلا الاحتمالين متساويان. وإغا يرفع الإجمال عن الجملة 
في هذه الحال؛ العرف الدارج في مجتمع الزوجة وبلدها. فان ألزمها العرف 
بالرضاع كان الرضاع واجبا علیہاء وان لم يلزمها العرف به كان الرضاع Lad‏ 
مرن AIG aia‏ كيذ ما ذهت ASW‏ 

وذهب الشافعية والحنفیة والحنابلة إلى أن الآية ظاهرة في كونها إخباراء 


الاختلاف الفقهي ووظائفه في الاجتھادات الحديثة ۱۰۱ 


فيؤخذ بظاهر ما ندل عليه» وهو أن الرضاع حق ثابت للزوجة فلا يجوز 
للزوج أن يستقدم مرضعاً لوليدها إلا برضاها”". 

فهذا الخلاف في الحكم إغا تسبب عن الصياغة التي قيزت بها هذه الفقرة 
من الاية. وقد علمنا أن مصدر هذه الصياغة Uf‏ هو الوحي الالبي. فمصدر 
الاختلاف في معناها )603 هو الوحي ولیس فکر ا جتہدین . 

رجا قال بعضهم: إن مصدر الاختلاف في الأحكام الفقهية لیس محصورا 
في النص وصیاغته احتملة» بل هناك مصادر آخری له. کالدور الذي يلعبه 
العرف» والصالح المرسلة» وسد الذرائع في بعث أسباب الاختلاف. 

إلا أن الحقيقة ليست كما بقول آولئك البعض. بل الحق أن النص وحده 
فو Gian‏ کل ماه شع ساس وه سیم ادو ننه BSG gS VA‏ 
بصیاغته» كالمثال الذي ذکرناه» أو بإحالته على شيء من المصادر الفرعية. 
فقيمة العرف في الدور الشرعي الذي يلعبه اما انبثقت من إحالة النص عليه 
كذلك القياس وما يسمى بالمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحوها. 

فاذا كان أي من هذه المصادر الفرعية محکما في الشريعة الاسلامیة» فذلك 
انعا ر0 حا و الت عدا هله 

رسس ماک Ss Sea‏ شید 

بقول اللہ تعال: +( خا لعفو net ye b Bh eA‏ ¥ [الأعراف: 044[ 


4. . انظر: تفسير القرطبي عند تفسيره لقوله تعالی: #والوالدات برضعن أولادهن.‎ )١( 
[البقرة: ۰]۲۳۳ وأحكام القرآن للجصاص في تفسيره للآية ذاتهاء وتفسير آيات‎ 


bes ۱۲‏ همه اة 
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وبق و چان : SE}‏ یک امه یعون ال ا یر ویآمرون مرو KAM cases‏ که 
[آل عمران: .]٠١4‏ والعرف والعروف ما تعارف عليه الناس في بلد ماء من أنواع 
السلوك الفعلية أو الصطلحات القولية. إذن فاتباع العرف أو العروف السائد في اجتمع 
مطلوب بصریح النص القرآني ما لم يكن مخالفا حکم شرعي دل عليه صریح نص 
في کتاب الله أو في سنة رسول RE‏ 

EE Ge SS ise OT‏ هيو اس 
وتختلف ما بين مجتمع ومجتمم آخرء فہو إذن مصدر للاختلاف في احکم 
الذي ينبغي أن یکون تابعاً له» ولکن شرعية الاختلاف LT‏ من النص الذي 
يدعو إلى تحكيم العرف . 

ونقول على سبيل الثال أيضاً: شرط الشارع لصحة الشبادة في القضاء 
of‏ یکون الشاهد ملا آي pb‏ مختل الروءة» وأحال میزان ذلك إلى عادة 
الناس في كل قطر وبلد. وجعلها هي ا حکمة في ضوابط الروءة وما يخدشهاء 
بعد تجاوز المبدأ الأساسي وهو أن لا يكون الشاهد قد ارتكب كبيرة وأن لا 
که ی 

واشترط الشارع قبض البیع قبل أن يبيعه الشتري» وحعل العرف 
الدارج هو ا حکم فیما يعد قبضاً. وهو كما نعلم بتبدل ما بین عصر وآخرء 
ویختلف ما بین صفع وغیره. 

وشرع توثیق العقود مع اختلاف وسائل التوئیق عرفأء تحت سلطان 
الأؤمتة الد والأمكنة الختلفة 

وفرق الشارع بين الصريح والكناية من ألفاظ الطلاق في حكم وقوع 
الطلاق بہماء وترك عادة الناس في اصطلاحاتہم هي حکمة في ذلك . 
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وشرع خیار العیب في البیع» وترك عرف الناس هو ا حکم في حد 
العیب وضبطه . 

ولا شك أن هذه الأعراف کلہا خاضعة للتبدل» ومن ثم فان الحكم 
byl‏ بها یتبعها ق ذلك ...ورا وصل GI‏ فق کثیر Gee‏ إلى اخلال النقیض 
من ذلك محل النقیض . 

يقول الشاطي في موافقانه : (والأعراف التبدلة منہا ما یکون متبدلاً في 
العادة من حسن إلى قبیح وبالعکس. مثل کشف الرآس» فانه یختلف حسب 
البقاع في الواقم. فبو لذوي الروءات قبیح في البلاد الشرقية» وغير قبیح في 
البلاد المغربية. فالحكم الشرعي یختلف باختلاف ذلك. فیکون عند أهل 
الشرق قادحاً في العدالة» وعند Jal‏ الغرب غير قادح) (. 

وما نقوله عن العرف» هو الذي ينبغي أن يقال عن القیاس 
والاستصلاح وسد الذرائع ونحوهاء كل ذلك مبعث للاجتہاد في استنباط 
الأحكام منہاء والاحتهاد يستوجب الخلاف. غير أن شرعية الخلاف فیہا آنية 
من النصوص الآمرة بتحکیمہا., 

© © ¢ © 

Lit‏ - وظائف هذه الاختلافات: 


ولنتساءل الآن: ما هى وظائف الاختلافات SH‏ تستوجيها اللصوص؛ 
باللسبة للظروف ا حدیئثة ومواقف العلماء منها؟. 


.)۲۸٤-۲۸۳ /۲( الموافقات‎ )۱( 


tes ٤‏ كقيية عا تة 


نعید هنا إلى الذاكرة ما هو معروف من أن الاجتہاد عند 4493 (بعد 
ضرورة التبصر بقواعد تفسیر النصوص) لا یعدوء مهما تنوع» أن يكون سعيا 
إلى تخريج مناط ا حکمء أو تنقیحه» أو تحقيقه. 

أما تخريج المناط فہو العمل على استخراج علة الحكم» Lily‏ تنقیحه 
فهو العمل على تنقية العلة من الشوائب التي قد تقترن بها فتوهم أنها جزء من 
العلة» وح لكك لاض كرا سن Gas eal‏ سرت 
إليبا وعلقت بها. وليس لنا شأن في هذا المقام بہذین الاجتبادين. 

Ul,‏ تحقيق الناط » فہو العمل على إسقاط الحكم على وقائعه وأحداثه 
الكثيرة. وهو ا جال الذي تدخل فيه وظائف الاختلافات الفقبية» فیما ينبغي 
أن ينبض به العلماء ذوو الاحتہادات ا حدیثة . 

إن الاختلافات الفقهية لم تنشأ -كما أوضحت- في فراغ» ولم تبعث من 
دواع مزاجية» وإغا نشأت من الاختلاف في مناط الأحكام أو صيغ النصوص» 
وهي في مجملہا تأخذ شرعيتها -كما قلنا- من مصدري القرآن والسنة. 

ووظيفة ا جتہد اليوم أمام ذخر هذه الاختلافات» أن ينتقي الأنسب 
منہاء لتحقيق حاجة العصر؛ فيسقطه عليها. ومظہر الاجتباد في هذا العمل 
يتمثل في أن الفقيه لا بحق له أن يلتقط من ذخر الاختلافات الفقبية ما يشاء 
اعتباطاً أو لرغبة مزاجية» أو مصانعة محبة ماء بل يجب أن يتبع في ذلك 
الملہج الذي يحقق الحكمة من وجود هذه المسائل الخلافية ومشروعية الخلاف 
led‏ وهي مراعاة مصالح الأمة المطوية في مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ويتلخص المنبج الذي يجب اتباعه فيما يلي : 

أما الخلافات الناتجة من تبدل الأعراف والصالح» وتطور الذرائع انفتاحا 
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وانغلاقاء فیجب اعتماد ما يتفق منبا مع العرف الدارج في ذلك الجتمع» أو 
ذلك العصرء في كل ما كان سبب ا خلاف فيه تبدل العرف. ویجب اعتماد ما 
تقتضیه الصلحة النضبطة بسلم القاصد الشرعية مقيدة بترتيبها العتمد» في كل 
ما كان سبب الاختلاف فيه الاستصلاح. ویجب اعتماد ما تقتضیه حال الذرائع 
انفتاحاً وانغلاقاً» إلى ما هو واجب أو إلى ما هو مندوب أو محرم. 

وأما الخلافات الناتحة عن الاحتمالات الواردة للمعنی الراد بالنص» بسبب 
کون الصيغة محتملة ولیست قاطعة الدلالة» فينبغي للمجتمد أن يختار من الأقوال 
الواردة فیہا ما هو الأكثر رعاية لقاصد الشريعة الاسلامية الخمسة مع الانضباط 
بترتيبها الذي هو محل إجماع من علماء السلمین عامة» ومع الانضباط بالدرجات 
الثلاثية لكل منہاء وهي الضروریات» فالحاجيات» فالتحسینیات . 

والذي آعنبه من هذا OF OL‏ وود خلاف یق تفسیر نص ما ى القرآن 
أو السنة» لايبرر للمجتہد أن يغمض العین عن هذه الضوابط التي هي مادة 
الاجتہاد ومعناه» ليفتي بواحد من الآراء الخلافية في تفسير ذلك النص اعتباطا 
أو بدافع هوى أو مصلحة شخصية تتحکم بنفسه . 

إن وجود أقوال متعددة في مسألة ما أمام بصيرة الجتبد» ليس إلا 
خيارات موضوعة أمامه تقتضيه مهمته أن ينتقي منہا ما هو الأكثر انسجاما مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية» ضمن سلم الأولويات المعتمدة والتفق علیہا. 

ولنذكر بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك : 

۱- قرر جمپور الفقهاء أن التزام الآمر بالشراء في بيع الرابحة؛ غير 
ملزم له قضائیاً. أي بوسعه أن يعد بالشراء ثم تنم عن الوفاء بجا وعد به. 
وذهب المالكية (أو جمپورهم) إلى أن التزام الآمر بالشراء» ملزم له قضائيا. 


۱۰۹ قضایا at‏ ققهین معاصرة 





وأساس الخلاف ومصدره النظر في الزمان الذي بتعلق به کل من 
الصدق والکذب آیتعلقان بالستقبل» كما بتعلقان بالزمن الاضي وا حال؛ أم 
یخصان الاضي وا حال؟ 

ذهب ا حمہور إلى أن الصدق والکذب مناطہما الزمن الاضي وا حال؛ 
آما الستقبل فلا یتعلقان به» لأن الستقبل لم يأت بعد» فلا يتأتى الحكم على 
كا مار ناس یه صتق از کب نرک إلى أن اعت Sip‏ 
بالستقبل» فلا يسري عليه معنی الصدق ولا الكذب. 

ورا uf‏ شھری راوے هذا با رواء آبو داود عن رسول BB‏ أنه 
قال: (إذا وعد أحدكم أخاهء By‏ نيته أن يفي» فلم يف فلا شيء عليه)”" . 

ولكن القرافي نقل في فروقه تفصیلا في هذه المسألة» فقال: 

(واعلم أن الفقہاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعاً أم 
لا. .) ثم نقل عن سحنون قوله: (الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك 
وأنا أسلفك ما تبني به» أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك؛ أو اشتر سلعة أو 
تزوج امرأة وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك «أي في العمل الذي 
أغريته به) آما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم 
الأخلاق) ثم نقل عن أصبغ كلاما قريبا من هذا. 

ثم أيد القرافي هذا التفصیل فقال: (وحینثذ نقول: وجه الجمع بین الأدلة 
المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء وبعضها عدم الوفاء به» أنه إن أدخله (أي 


)١(‏ انظر Gall‏ لابن قدامة )۲٦٦/٦(‏ وبدائع الصنائع (۱۲۳/۷) والحاوي للماوردي 
(۵/ ۲۷۹). 
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الواعد) في سبب یلزم بوعده (أي کہدم داره أو شراء متاع) لزم الوفاء به كما 
قال مالك وابن القاسم وسحنون. . ویحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك) 
AY‏ 

آقول: ومن هنا قرر المالكية إن الواعد بالشراء في عقد الرابحة ملزم 
بتنفيذ وعده قضائياً لأنه من قبيل اعدم دارك وآنا أسلفك أو اشتر هذا التاع 
Ul,‏ أسلفك . 

فما الذي تقتضيه مصلحة رعاية الال (وهو القصد الخامس من مقاصد 
الشريعة الإسلامية) في ظل ما يتنامى وینتشر اليوم من المصارف الإسلامية؛ 
على ضوء هذا الخلاف الذي مر بيانه في عاقبة إخلال الآمر بالشراء في عقد 
المرابحة بالوعد الذي ألزم به نفسه؟. . 

مما لاريب فيه أن المصلحة الراهنة قاضية بالأخذ بقول الالكية في 
التفصيل الذي جنحوا إلى الأخذ به » والقاضي بإلزام الآمر بالشراء بالوفاء يما 
التزم به» وملاحقته بذلك عند اللکول قضائيا . 

إذ كثيرا ما يكون الصرف الاسلامي هو المأمور بالشراء» وتکون 
الصفقة التي يجري التعاقد عليها كبيرة وغطاؤها الالي باهظا مرهقاً. ومن 
ثم يلجأ التاجر إلى مؤسسة اقتصادية ذات قدرة عالية بوسطہا لنيل هذه 
الصفقة عن طريق عقد الرابحة» فإذا نكث التاجر في وعده وأعرض عن 
تنفيذ التزامه وقعت المؤسسة من جراء ذلك في خسارة مالية فادحة قد بعسر 


ای ان 


(۱) الفرق الرابع عشر بعد الائتین بين قاعدة الکذب وقاعدة الوعد. من NS‏ الفروق للقرائی . 


۱۸ ان ماس ام 


فاقتضى المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الإسلامية الأخذ باحتهاد 
LSU‏ إلزام اتاج قضائیا بتفیذ ما وعد یہ مع ما بستبم ذلك من 
الاحراءات الالية والعقوبات التعزيزية. 

؟- الشرکات من حيث هي أنواع كثيرة ذکرها الفقهاء وعرفوا IS‏ منها. 
وقد وقع خلاف بين الأئمة في صحة أكثرهاء واتفقوا على صحة بعض منہا 
كشركة العنانء وما يتفرع عنها كشركة التناقص . ولكن ما من نوع منعه بعض 
الأئمة إلا وق الأئمة الآخرين من قال بصحته وجواز اعتماده والأخذ به. 

وهذا يعني أن سائر تلك الأنواع جائزة وصحيحة في الجملة. فإذا كانت 
المصالح المستجدة تقتضي الأخذ بہاء فإن ذلك يشكل دلبلا إضافياً مستجدا 
على صحتہا. وما أظن أننا بحاجة إلى عرض هذه الأنواع والتعريف JS‏ منہا 
وبیان أقوال الأئمة فيها. 

غير أن سائر تلك الأنواع من الشركات كانت تتصف باحدودية» إذ 
كان التعاقد فیہا يتم بين شركاء معدودين متعارفين. أما الیوم فقد جدت 
شركات حديثة» وان آبرز ما بميز الشركات ا حدیشة عن الشركات القديمة أن 
كثيرا منہا يقوم الیوم على التلاقي الجماعي الواسع بین عدد كبير من الشركاء 
الذين لا يكاد يعرف الواحد منهم الآخر. ونعني بها الشركات المساهمة التي 
يكون رأس مالها مجموعة أسهم تطرح للبيع بشكل اکتتاب عام في الغالب» 
ولا يكون المساهم فيها معنا إلا بأسهمه ولا يتحمل مسؤولية إلا عنہا. 

فبي نتاز عن الشركات القديمة بظاهرتین اثنتین: 

أولاهما: الشمول الذي يفقد الشريك في الغالب القدرة على التعرف 
على بقية الشركاء. 
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ثانیهما: أن أسهم هذه الشرکات تعد عثابة آوراق نقدية يجري التداول بها في 
الأسواق المالية. ومن ثم يتبدل الشركاء باستمرار دون علم الآخرين منہم بذلك. 

فدور الاحتهاد الحديث أمام الشركات القديمة الختلف في أحکامہاء 
النظر في إمكان قياس شركات المساهمة وسائر الشركات ا حدیثة علیها» ثم 
إخضاعہا جميعا لما تقتضیه المصالح الاقتصادية المنضبطة بأحكام الشريعة 
الإسلامية ومقاصد الشارع جل جلاله. 

والذي أراه أن الشركات المساهمة هذه إن خلت أصول التعامل فیہا من 
احرمات التفق علی Lee‏ فان حبالة الشرکاء بعضیم لبعض لا تشکل 
موجباً شرعیاً بحد ذانه لبطلانبا. كما أن طرح أسہم هذه الشرکات في أسواق 
التداول وإخضاعبا لعملیات البیم والشراء» لا بشکل هو الآخر بحد ذاته سببا 
لبطلانهاء بشرط أن یکون هبوط وارتفاع قیمتہا تابعین لهبوط وارتفاع قيمة السلع 
والبضائع والأجبزة التي تقوم الأسبم بباء أي بشرط أن لا يكون ربح التداول 
بالأسهم نتيجة ا خصم الربوي الذي تدور غالبا على محوره أسواق الأوراق 
المالية» أو نتيجة أنواع أخرى من التلاعب العروف في هذه الأسواق اليوم. 

والقول في سائر الشركات الحديثة» كشركة التضامن» وشركة التوصية 
البسيطة» وشركة التوصية بالأسہم» وشركة المحاصة» والشركة التناقصة» ينبني 
أن يكون كالقول في الشركة المساهمة» بکل أشکالہاء دليل ذلك أن الأصل في 
العاملات الإباحة» ما لم شت الدليل على تحریّہاء لاسيما وان الشركات 
الحديثة ترجع من حيث التكبيف الفقبي إلى شركة العنان غالبا أو إلى أي من 
الشركات الأخرى التي جرى الخلاف فيها. ونظراً إلى ما قلناه من أنه ما من 
واحدة من تلك الشركات آبطلها بعض الأئمة» إلا وفي الأئمة الآخرين من قال 


۱۷۰ فان هم متاخ 





بصحتها» فاذا لاحظنا ظروف العصر والحاجة الاقتصادية إلى اعتمادهاء فان هذا 
يشكل دلیلاً آخر مستجداً على صحتہاء كما سبق أن قلنا۔ 

۳- ومن الأمثلة الجديرة بالذكر هناء بيع العينة. وأصح ما قيل في معناه 
أن يبيع الرجل سلعة لآخر Ble‏ إلى أجل» ويقبض المشتري السلعة» ثم يعود 
البائع فيشتريها منه» بأقل من ذلك الثمن نقدا. 

ذهب الشافعية والظاهرية إلى صحته وحوازه» واتفق ALLL‏ والحنفية 
والمالكية على حرمته» وأساس الحرمة فيما ذهب إليه هؤلاء ما رواه الإمام 
أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن رسول BEAU‏ قال: (إذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقرء وتركوا ا حہاد في 
سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه عنہم حتی يراجعوا دینہم) . 

قال النذري: في إسناده إسحاق بن أسيد الخراساني؛ لا يحتج به. وفیه أيضا 
عطاء ال خراساني فيه مقال» وأعله الحافظ ابن حجر لن فيه الأعمش 0 

ولعلہم استدلوا أيضا با رواه الدارقطني من حديث عالية بنت أنفع أنہا 
دخلت مع امرأة على عائشة فسألتها المرأة عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا 
وكذا إلى العطاء. ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا. فقالت عائشة: بئس ما 
اشتریت» وبئس ما بعت» أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جباده مع 
رسول الل ا الا أن يتوب. 

فأما الحديث الأول فلم يثبته الإمام الشافعي لما قيل في تخريجه مما سبق 
ذكره» وأما هذا الحديث الثاني فقد ذكره الشافعي في الأم Sly‏ صحته . وقال 
لا يثبت مثله عن عائشة والمرأة التي روته عنبا مجہولة؛ وقال مثل ذلك 
الدارقطنی أيضا . 


الاختلاف الفقهي ووظاننه في الاجتهاد ات الحديثت ۱۱ 





وقال الشافعي: (قد تکون عائشة (لو كان هذا ثابتأ عنہا) عابت علیها 
ky‏ إل العطاء fel OY‏ غبر معلوم» وهذا Lan‏ لا نجیزه, لا آنبا عابت 
علیہا ما اشترت منه بنقد» وقد باعته إلى حل). . ثم قال: VU)‏ نشت مثله 
علی عائشة, مع OF‏ زید بن رقم لا ببیم ٍلا ما براه WHE‏ ولا Y pln‏ مثله. 
فلو أن رجلا باع شیثا أو ابتاعه نحن نراه محرما وهو يراه حلالاًء لم نزعم أن 
aii‏ بحط من عمله (ad‏ 

ثم إن الشافعي ناقش من يحرم أو يبطل هذا البيع بحجح سلیمة لا 
يتأنى إبطالہا أو التبوین Yee‏ 

ولعل أقوى ما استدل به المانعون أنه من الذرائع إلى المعاملات الربوية . 

فدور الاجتہاد الحديث في هذه المسألة الخلافية» ينبغي أن يدور على 
محور المصالح الالية المعاصرة» والخدمات المصرفية التي ينبغي إخضاعہا 
للضوابط الشرعية. فان اقتضى كل منہما اللجوء إلى هذا البیع» فان فيما 
ذهب إليه الشافعي وأصحابه من ذلك؛ مدعوما بأدلة شرعية لا مجال للتهوين 
منهاء حجة يحتج بها اجتهد الیوم؛ بالإضافة إلى دليل المصلحة المعاصرة . 

وإنه لعجيب من واضعي (العاییر الشرعية) أن ينظروا إلى بيع العينة 
على أنه عقد مجمع على حرمته وبطلانه» OY‏ فيه رائحة رباء دون أي التفاتة 
إلى اجتهاد الشافعیة والحجج التي أوردوها دا عاا مگ سنہ هنذا 
في الوقت الذي أفتوا فيه بجواز أخذ العمولة والرسوم على بطاقات الائتمان 


دون أن يشموا في ذلك شيئا من رائحة الرباء وأفتوا بجواز امتلاك البائع أو 





)١(‏ الأم للشافعي (۲۹-۱۱۷۱/۳). طبعة دار قتسة. 


les ۱۲‏ یت كفا سم 


المؤجر (العربون) إذا فسخ الشتري أو الستأجر العقد» دون أن يشموا في ذلك 
رائحة استلاب للمال الباطل» مستدلین علی ذلك og th Le‏ دلیلاً لبم بن 
تع EL‏ ونمو لش دیا لبم PP‏ 

وإذ قد ساقتنا المناسبة إلى ذکر مسألة العربون هذه» ينبفي أن فحص 
القول فا 
هل مسألة العربون من ا خلافیات التي يمكن توظیفها في الاجتهادات العاصرة: 

أولا: محل البحث في هذه السألة أن يشترط SU‏ على الشتري دفع 
جزء من الثمن بين يدي عقد البيع؛ على أن العقد إن تم فبو جزء من الثمن» 
وان ذ می و سو دی سور یت فبذاما 
لا نعلم خلافاً في بطلائه. 

انياً: ما لا عاقة له بہذہ Ll‏ محل البحثء أن بتبرع الشتري فقول 
بين يدي عقد ال : خد هذا للبلغ جزءا من الثمن فان تم العقد فهو جزء منه؛ 
وان نکلت أو فسخت فہو لك. . فہذا كقول المقترض عند تسديد ما عليه» خذ 
هده ارات نہ طابت لك به نفسي. . وکقول الکفول لکفیله في Halas‏ ماء وقد 
أكرمه بصلة من الال: خذ هذا البلغ جزاء لك على ما قدمت لي من عون؛ فقد 
طابت به نفسي لك» وقد علمنا أن اشتراط الأجر في عقد الکفالة غير جائز. 

إن من العلوم أن لكل من البائع والقرض والکفیل أخذ هذه الصلة 
الالیةء وأنه پتملکہا بطريقة مشروعةء لا نعلم في ذلك خلافاً قط . 
() انظر المعابير الشرعية لپيشة ا حاسےة والمراجعة للمؤسسات الالية والاسلامية. 

(ص٢۲/ف٤٢/۲‏ و۳/4) والصفحة (11١/ف5/0/5).‏ 


الاختلاف الفقهي ووظائفه في الاجتهادات الحديثة ۱۱۳ 


فذهب بعض أصحاب الاجتهادات الحديثة ال صحة المسألة الأولى التي لا 
نعلم خلافاً في بطلانباء مستدلین عليها بالمسألة الثانية التي لا نعلم خلافاً في صحتبا. 

قال قائلهم: إن أخذ العربون امتلاکاً جائز» ودليله أن نافعا بن عبد 
لمارف E‏ قاقام تر اس هه هر تقال اث 
نافع : إن رضي عمر بالشراء فذاك؛ أي فهو جزء من الثمن» وإلا فله -أي 
لصفوان- من ثمنہا كذا وكذا. Oly‏ الإمام أحمد قال بجواز امتلاکه. ومثل له 
ابن قدامة في الغني ob‏ (يشتري الرجل Lb‏ ويعطي البائع درهماًء ويقول: إن 
أخذته» ولا فالدرهم لك) ۲ . 

آقول : إن هذا الدلیل الذي هو محل إجماع على صحته لا علاقة له 
بالدلول» أي الدعی الذي هو محل إجماع على حرمته. فإن للمشتري أن 
يلتزم للبائع -وقد نقده جزء الثمن أو كله- بأن يببه ذلك إن نكل وألغى عقد 
الشراء؛ ما لم يلزمه بذلك البائع عند العقدء ويجعله شرطاً في صلب العقد. 

© © © © 

ولعل خير ما أختم به هذا البحث. لاگ ها هو شر مدن أن 
السائل الخلافية الويف با خلاف فباء هي ما OLS‏ مدرك الاجتبادات. 
الختلفة فيها خاضعاً لقواعد الاجتباد منسجماً مع قواعد تفسیر النصوص» 
فلا ریب أن الآراء الشاردة عن منہج الاجتباد والخارجة عن وجوه 
الاحتمالات القبولة» في معاني النصوص وسبل تعليلها والقياس عليباء 


)1( هذا ما ذهب إليه المجمع الفقبي بجدة؛ في قراره ذي الرقم ۷۲ (۸/۳) وهو ما 
أخذت به (العایبر الشرعية) كما سبق بیانه . 


ere (a ee We‏ سو سز 





لایجوز الأخذ بہاء ولا تملك الاحتبادات ا حدیشة of‏ تحیل بطلانبا إلى صحة 
أو ضعفہا إلى قوة. ورحم الله القائل: 
ری OS‏ 6 اطع زر 
وفي الناس الیوم من بلتقط من هذه الاراء الشاذة والشاردة عن منهج 
الاجتہاد وضوابطه. ما قد بستجیب لبوى أو ينسجم مع رغبة ذاتية أو 
مصلحة شخصية» gid‏ بها ويحقنها من أفكاره ومؤيداته يما قد يحيل ضعفہا 
إلى قوة أو بطلانها إلى صحة. وهيبات. 
أسأل الله تعالى أن يمتعنا من الغيرة على دينه والإخلاص لوجهه» با 
يقينا من اخضوع لأهوائباء ويبعدنا عن الاستجابة لمصالحنا الوهمية التي لا 
تتفق مع مقاصد الشارع جل جلاله. إنه سميع الدعاء» وإنه ولي كل توفيق. 


بل اف انی 
في الفتاوى امالیم 


في أعمال هینات الرقابن الشرعيت 








الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 

ففي جالات السياسية تتغلب عادة الدبلوماسية على الشفافية» وفي مشل 
هذا ا جال اعتقد أنه يجب أن تتغلب الشفافية والصدق على الدیلوماسية. 

ویقیناً مني بہذہ الحقيقة أقول: إن المأمول في الفتاوی والأحكام الشرعية 
الي يدلي بها أعضاء هيئات الرقابة الشرعية» أن تشکل فیما بینہا هيكلية 
واحدة» وذلك OL‏ یکونوا منسجمین متناغمین فيما يصدرون عنه من نقول 
وأحكام» وان كان لبم الحق في أن یختلفوا في ترجیح ما هو خلافي من 
الأحكام. ذلك OY‏ فتاواهم إنما تصدر من معين واحد هو معين الشريعة 
الاسلامية . 

ولکن کثیرا من هذه البيئات يواجه مؤسساتها المالية» ومن ثم يواجه 
الناس بأحكام وفتاوى متخالفة وريا متناقضة. ومن OLE‏ ذلك أن يثير Lad‏ بین 
هذه المؤسسات عوامل الاضطراب» Oly‏ يزج الناس في حيرة تجاه معرفة GH‏ 
الذي Opto‏ عنه» وربا آوهمبم أو آوهم LAS‏ مثيم آن فرق ما بین اط 
والباطل أو ا حلال وا حرام في آمور الشريعة الاسلامية عامة والاقتصادية منها 
خاصة» ناتج عن تصورات وأفكار اعتبارية ابتدعہا التخصصون بفقه العاملات» 
فتبنوها ثم جعلوا منہا فيصل ما بين الصحیح والباطل أو ا حلال والحرام. 

وانا نعوذ بالله أن ننظر فنجد أن رسالة هذه البيئات الشرعية أو بعضها 
tia‏ رس ود مكل eae ilies asia‏ 
الشريعة الاسلامية . 


EET WA 


في اعتقادي أن هذه المشكلة تنبثق من الأسباب التالية : 

السبب الأول: عدم النضج الفقبي أو عدم تكامل الملكة الفقہیة التعلقة 
بأحکام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية» لدى بعض أعضاء هذه 
البیئات» وهي ظاهرة یمود سببها إلى ما آلت إليه حال كثير من جامعاتنا 
الاسلامية» بل إلى بعض الشمادات العليا التي لا تستند إلى مصداقية» ولتمنيت 
لو عقدت مؤقرات أو ملتقیات لعرض هذه الظاهرة والبحث عن علاج لباء 
قبل أن تستفحل وتترك المزيد من آثارها في أنشطتنا الدينية والعلمية وقضایانا 
الاحتماعیة . 

السبب الثاني : عدم الاهتمام بتجدید العلومات والتوسع فیہاء ویغلب 
أن یکون التورطون في هذا السبب الثاني أولئك الذین يتمتعون بقسط وافر من 
المعلومات الفقہیةء إن آفة هذه المزية أنها كثير ما توحي إلى أصحابها بأنہم قد 
وصلوا إلى الحد الطلوب» وليس علیہم إلا أن يجتروا معارفہم BGAN‏ 
أذهانبم. ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك؛ فالعارف الفقبية من شأنها أن 
تتسع ونتوالد. وإنما سبيل ذلك تلقيح العارف بالمجاهيل » بالاعتماد على الملكة 
الفقبية المتوفرة. فان لم تكن متوفرة» فالتن الفقہي ا حفوظ إذن لیس إلا 
سجلا للإعادة والترداد. 

السبب الثالث : عدم الاهتداء أو الاستئناس بفتاوی ا جمع الفقبي المنبثق 
عن منظمة المؤعر الإسلامي بجدة. وعدم الرجوع إلى مدونة المعايير الشرعية 
التي تحوي بحمد الله أحكاما كثيرة من المسائل الفقہیة التعلقة JUL‏ عموما؛ 
ونا دكات الف كموي 

والإهتداء بہذین المرجعين Oly‏ كان لا يقوى على سد GAH‏ في القضايا 


سبل إمكانية التجانس في الفتاوی امالین ۱۹ 


الخلافیةء إلا أنه يساعد کثیرا على تبدید الوهم الذي ذکرته وحذرت منه. 

السبب الرابع : يتمثل في عدم وجود منہج معرف وملزم بالطريقة الثلی 
للبحث في آحکام الشريعة الاسلامية» وموضح لظاهر الفرق بين عمل المفتي 
وعمل الناقل للأحكام من مراجعہا العتمدة» وانه لما يؤكد أن مهام هؤلاء 
الأعضاء لا ترقی إلى درجة الفتيا بحال» Uy‏ هي في أحسن الأحوال نقل لما 
قرره أئمة الشريعة الاسلامية من حکام مجمع علیها أو آقوال مختلف فيهاء 
ومن ثم يفرض عليهم التقید بهذا الضابط . 

Ky‏ الواجب في هذه الحالة توخي الأمانة في النقل» ولا مانع بعد ذلك 
من أن يرجح الناقل الرأي الذي قد يرى أنه الأصوب من حيث الأدلة» أو 
الأكثر استجابة لصالح الأمة ولمقاصد الشريعة الإسلامية. 

إن وجود منہج يبصر Las‏ هيئات الرقابة الشرعية؛ ويعرف بالموقع 
الذي يشغله كل من أعضائہاء ومن ثم يلزمه بالضوابط التي ينبغي أن يأخذ 
نفسه بہاء في مجال عرضه للأحكام التي يطلب منه بيانباء من شأنه إذا تحقق 
أن بذیب عوامل التخالف والتشاكس بين الهيئات الشرعية المعتمدة Oly‏ يحقق 
مابين أعضائها هيكلية واحدة تيسر سبيل الانضباط بأحكام الشريعة الإسلامية 
أمام الؤسسات الالية الإسلامية التي تستهدي بارشاداتبا» وتبعدها عن المتاهات 
والاضطراب» وعن الانجرار إلى أسباب التناقض في مواجبة الأحكام ومن ثم 
إلى الجدل العقيم بشأنها . 

وال أن بوحد هذا فو المعلم واللزم» بوسعي أن أضع بعض ال خطوط 
العريضة cal‏ متمثلة فیما يلي : 

اولاً۔ إن کلمة (مفتی) تساوي في الدلالة والعنی كلمة (مجتہد) فلا بتأتی 


۱۳۰ قكبايا هت بعاضرة 


للفقیه أن یکون مفتياً حسب الصطلح الفقبي العتمد إلا إن OLS‏ مجتبدا. فان 
تدانی عن رتبة الاجتهاد أصبح عندئذ ناقلا لامفتیا". 

وهذا يعني أن gall‏ يجتهد فیما يسأل عنه» ويعطي السائل أو الستفتي ما 
دل عليه اجتہادہ. ون لم يبلغ درجة الاجتہاد وجب عليه أن بنقل في المسألة 
التي سئل عنما ما ذكره الفقہاء العتمدون فیها وهو في هذه الحالة ناقل للحكم 
ولیس مفتیاً فيه . 

ثانياً- إن الذي يصدق عليه حال هيئات الرقابة الشرعية ممثلة في 
أعضائهاء أنہم مجرد ناقلين لا وصلوا إلى معرفته من الأحكام الفقمية المدونة في 
مراجعہا وأمباتها المعتمدة؛ وليسوا مجتبدين فیہاء وإني لأعد نفسي فوذجا 
لهذا الستوی. 

ثالثاً- إن الفقيه الذي أتيح له أن Jas‏ بفهم دقيق وأمانة تامة أقوال المذاهب 
الفقبية بل مسألة ماء لابعدو آن یکون Lal‏ ملتزما ant‏ من الا کے 
الدونت ولا سی لدی ال الا با قد حفظه من آقوال الفقهاء ف مذهبه هو 
وإما أن يكون متوسعاً في العرفة والالتزام» فهو بسبیل من الاطلاع على أقوال 
الفقہاء في جميع الذاهب المدونة وتقديم خلاصة علمية جامعة فيا" . 


. يحسن الرجوع إلى ما ذكره النووي مفصلاً عن شروط الفتوی وآدابها في مقدمة كتابه الجموع‎ )١( 
أي التي تشكل ملكة عامة يتمتع بها‎ LISI نقول هذا عن صفة الاجتہاد ومقوماته‎ (1) 
ا جتہد بالنسبة لسائر الأحكام والأبواب الفقہیة . فأما الاجتہاد الجزئي أي الذي قد‎ 
يتمتع به الفقيه بالنسبة لبعض الأبواب الفقہیة دون بعضہاء فبذا لا يبعد أن يتمتع به‎ 
بعض أعضاء البيئة الشرعية أو كلهم. كالذي نال درجة الأستاذية في باب من أبواب‎ 
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ولاشك أن لكل من الفریقین أن بنشط في بیاناته الفقبية ضمن أحد هذین 
الاختيارين ما دام بصيرا به متقناً له . هذا من حيث المبدأ وبقطع النظر عن الهمة 
السندة إلى أعضاء هيئات الرقابة . . 

رابعاً- غير أن عضو هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات الالية الاسلامية, 
لا یکتفی منه Oly‏ الرأي أو الاراء الفقهية في مذهبه الذي يتبناه ويلتزم به » Lely‏ 
الطلوب منه أن یکون على بينة من آقوال الفقهاء في مختلف الذاهب الفقهية 
الدونة» في المسألة التي هو بصدد بيان حکمپا. إذ إنه لا بحث عن الحكم 
الفقهي في تلك المسألة لعمل نفسه . وانما هو يبحث عنه ليقدم منه بصيرة فقهية 
تمتدي بها اللظمات الاقتصادية أو الوسسات الالية التي تنشد حكم الله عزوجل 
فیما هي بصدده . 

ولایشترط لسلامة القیام بهذه الہمة أن يكون الباحث مستحضرا لأحكام 
السألة في مختلف الذاهب حافظاً لہا سلفاًء بل يكفي أن یکون ذا ملكة فقبية 
راسخة» ASE‏ من الوصول إلى معرفة تلك الا حکام بالرجوع إلى مصادرها المعتمدة 
(وإني لأوصي بعدم اتخاذ الکمبیوتر بدیلا عن الرجوع إلى المصادر والأمہات؛ بل 
ينبغي أن لا يزيد دور الکمبیوتر على اتخاذه مفتاحا أو فبرساً میسرا للوقوف على 
أماكن المسألة من الصادر» بقطع النظر عن اقتباس الحكم منها) . 

ا الشركة Nata‏ ات اك سنا 
تعددت منہم الأماكن أو باعدت بينهم البلدان» في نقل الحكم الفقہي أو 


الفقه كباب الرباء أو باب الشرکات» أو نحوها. ونحن نجري في هذا على الرأي 
القائل ob‏ الاجتہاد يمكن أن يتجزأ. ولعله الرأي الراجح الذي تتفق معه الأدلة. 


as‏ قضایا ففھیہ معاصرة 





الأحكام الفقہیة لمسألة ما من مصدرها أو مصادرها . فلا یختلفوا في نقل الاتفاق 
إن كان احکم متفقاً عليه » ولا یختلفوا في نقل الخلاف فيه وعدد الأقوال إن كان 
الحكم مختلفاً فيه. فإن اختلافہم في التقل مظهر للجہالة في المسألة أو لعدم 
الدقة في الرواية والنقل» وإن من شأنه أن يزج أصحاب النوایا السليمة من رجال 
الاقتصاد وعامة الناس في حيرة واضطراب تجاه ما یحرصون عليه من معرفة ما 
انتہی إليه أئمة الشريعة الاسلامية في تلك المسألة. وان من شأنه أن يعطي أولي 
الأهواء ممن لم يقتنعوا بأحكام الشريعة الإسلامية بديلاً عن النظم الاقتصادية 
التقليدية الربوية» حجة لا يروجونه في الأوساط من أن الشريعة الإسلامية ليست 
في حقيقتها إلا نسيج أفكار بشرية يتفقون عليها UT‏ ويختلفون بشأنها آنا آخره 
أو يتفقون في بعضها ويختلفون في بعضما الآخر. . هذاء ولیلاحظ أنني فا 
أحذر من الاختلاف في النقل؛ ولا أحذر من الاختلاف في ترجيح القول الأنسب 
من الأقوال الفقبي الواردة في السألة» OL‏ الاختلاف في النقل نتيجة جہالة؛ 
وإلا لا وقع الاختلاف فیه» آما الاختلاف في الترجيح فثمرة للملكة الفقهية التي 
تعطي صاحبها حق الترجيح. 

سادسا۔ إذا تم الالتزام بهذا الذي ذکرناه من ضرورة الاتفاق في نقل 
الحكم أو الأحكام الشرعية من مصادرها المعتمدة؛ فلا مانع بعد ذلك من أن 
يختلف أعضاء البيئة أو البيئات في ترجیح مايرى أنه الأصح دليلاً أو الأقرب 
مصلحة من الأقوال المختلفة في السألة الواحدة. . إن اختلافهم في هذا من شأنه 
أن يصدر عن رؤية اجتهادية جزئية بفترض أنهم يتمتعون بہاء فهو يشري ولا 
يربك » ويضع المؤسسات الالية والقائمین عليها أمام خيارات أكثر كلها مقبولة 
وداخلة في نطاق الشريعة الإسلامية. 


سبل إمكانية التجانس في الفتاوی الماليت ue‏ 
ee‏ ہس مہ دیع من - 1۱۳ 


نما wll‏ هو الإحاطة قدر الإمكان بجزئيات الأحكام, وما يتفرع عنہاء 
لاسیما الحلول التي ينبه إليها الفقباء» مما يسميه بعضهم حیلا شرعية سائغة“ 
وبذلك تجمع هيئة الرقابة الشرعية بين الانضباط بالشرع» وفتح السبل الشرعية 
السليمة إلى حل المشكلات التي لابد من تجاوزها. 

ولنبرز هذه الضرورة بأمثلة هي نموذج لإشكالات وقعت فعلاً. فلتخذ 
منبا دسا ينغي أن یکون الشأن عليه ق المستقبل: 

@ بيع المعدوم باطل ومثله بیع ما لم يدخل في ملك البائع بعد. والدليل 
على ذلك ثابت من كلام رسول ال . ومن المعلوم أن المعاملات المالية اليوم 
كثيرا ما تتصادم مع هذا الحكم الذي لا خلاف فيه» فالتاجر کثیرا ما يجد نفسه 
ملجأ إلى بیع سلعة لم تدخل في ملكه بعد» استعجالاً منه لفرصة ربح سانحة؟ 
إن الإجابة عن الاستفتاء في هذا الأمر تتوقف على التوسع في معرفة الفروع 
الفقہیة التي تراها في التعليقات والحواشي» وعندئذ تقف على ما يقرره الفقباء 
من السبيل إلى تسويغ هذا العقد وهو أن تحوله من البيع إلى السلم؛ ولايكلفه 
ذلك إلا اعتبار شروط السلم 43( وهذا السبيل يقضي تقريبا على مشكلة بيع 
السدوم وبطلانه» وهو ما يقع فيه جل الذين يتعاملون بالصفقات الكبيرة 
کالژسسات الال الاسلامية Ua by‏ 

© وکما أن الاهتمام بتتبع منشورات الأحكام الفقہیة في مظانہاء يفتح 


)١(‏ نقصد هنا با حیل الشرعية» تلك التی تيسر الانضباط بمقاصد الشريعة وأحكامها 
ومبادئها الكلية» لا تلك الئی تبسر سبيل الانفلات عنہاء تحت غطاء التمسك بها. 
انظر هذا البحث مطولاً في کتابی «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) . 


۱۲ قضایا فقهین معاصرة 





السبیل الشرعي لحل الشکلات وتصحیح الکثیر مما هو معرض للبطلان» فانه 
يضبط أيضاً البيئة الشرعية من أن تنقاد للتبریرات» وطي بعض الشروط 
وتسريب ما هو باطل إلى ساحة ما هو صحیح وجائز. 

من الأمثلة على ذلك» ما يشترط الحنفية لعقد الاستصناع الذي هم 
الآخذون به والرافعون للوائه» من عدم ضرب أجل محدد لانجاز الستصنع» 
فان اشترط أجلاً محددا له لم يصح الاستصناع » والسبيل عندئذ أن يتحول إلى 
عقد سلمء ولابد عندئذ من تسليم قيمة المتاع وتكاليف صنعه عند العقد, وهذا 
ما يغفل عنه كثير من البيئات الشرعية» بل أن معدي العاییر الشرعية لم يغفلوا 
beeing‏ فط ير نشبوا على hese are HES‏ 
وتحديد الأجل"» قال الكاساني: (فإن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما 
حتى تعتبر فيه شرائط السلم) (ر. بدائع الصنائع 4/ 70177" . 

@ هل نكول الآمر في عقد الرابحة يخضعه لمسؤولية تجبره على العودة 
عن نكوله؟ 

في أعضاء هذه البيئات من أجاب بالنفي مؤكدا أن الآمر بالشراء في هذا 
العقد يملك أن يرجع عما وعد به بقطع النظر عن الضمانات التي قدمها أو لم 
یقدمہا. . وفيهم من أجاب بأنه ملزم بالوفاء قضائیا وأن المسؤولية القضائية 
تلاحقه . 

إن هذا الاختلاف في النقل خطأ كبير» يدل على عدم تتبع الأحكام في 


)1( المعايير الشرعية (ص۱۸۵) طبعة عام ۲۱۰6 . 
() انظر المعابير الشرعية (ص ۰)۱۸۵ طبعة 5٠٠١84-06 /\EYO-1‏ 


سبل إمكانية التجانس في الفتاوی الالین ۱۳۵ 


مظانہاء ومن ثم يدل على جهالة فقبية منافية للحقيقة» ثم إنه يبعث على 
الحيرة واتہام الشريعة الإسلامية با هي بريئة منه. . ولدى التمحيص والتدقيق 
يتبين أن المسألة خلافية» فالشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن التزام الآمر يما 
وعد ca‏ ضرورة أخلاقية لا أكثر» في حين أن المالكية أو جمبورهم يرون أن 
التزامه يحمله مسؤولية جزائية. 

إن من الضروري عند عرض الحكم الفقبي لهذه DLA‏ بیان الخلاف 
الذي جرى فیہاء ونقله بأمانة كما هو... ولكن لا مانع بعد ذلك من أن 
يرجح عضو الہیئة ما يرى أنه الأصوب أو الأكثر انسجاماً مع المصالح والنظم 
الاقتصادية القائمةء بل هو الأْفضل» ولا حرج في أن یختلف أعضاء الهيئة في 
الأرجح من القولین» بعد أن يتفقوا في نقل الخلاف وعرضه كما هو. 

© وإليكم هذا النموذج الآخر: يتكرر السؤال عن حكم بيع العينة» 
Shale fy‏ فا کش که "مقس هراب حرط سبۃ 
والأمر الذي يتكرر هو أن في أعضاء البیئات من بنقل الاتفاق على حرمته 
وبطلانه» وفيهم من يخالف. ... والخالفون فیہم من يذكر فيه خلافا عن 
الأئمة؛ وفیهم من يجزم بالصحة والجواز ليس إلا. 

إن نقل حكم بيع العينة بهذا الشكل لا يتفق مع الواقع الفقہي في 
ا حملةء طبقا لما هو مقرر في الراجع الفقہیة المعتمدة. إن من المعلوم أن الإمام 
الشافعي صححه وأجازه» أما الذين حرموه وأبطلوه فہم الحنفية وا لنابلة 
اع بان غلی Vii sol tes SO A steel‏ انتا حلت اه 
لت رھ مق SN soe Sea‏ ھھ لاس تا 
یختلفوا في المصير إلى أرجح القولين» بل ذلك هو المطلوب» GY‏ اختلاف في 


OLS ۱۳۹‏ هتم اة 


الاجتہادء والاجتہادات الختلفة تثري ولاتزج الستفیی أو المؤسسات الالية في 
إرباك ولا تناقض. 

وحصيلة القول أن على عضو هذه البيئات أن يتمتع بملكة فقہية في 
أخكاء العاملات الالية رف یکون سر ا DLL‏ الصرفية» Oly‏ پرعی ق 
عمله خدمة الشريعة والدین» لا خدمة مصالحه الشخصية. 

السبب الرابع: OLS‏ هذه البيكلية الني تجمع هيئات الرقابة كلها 
على صراط واحد من منهجية العمل وتعلو بها فوق آسباب التسیب 
والضیاع عن البدف الرسوم لبيئات الرقابة الشرعية هو عدم وجود رابطة 
لبا تتمثل و لقاءات دورية Ow‏ أعضائها Lager‏ تتکرر کل ستة آشبر علی 
أقل تقدیر . 

ولكي يتم ذلك ينبغي أن تتمثل هذه البيئات كلها في هيئة واحدة» يشل 
کار ets eines‏ ومن ثم تعيد إليبا مهمة الرقابة لأنشطة سائر 
الهیشات وأعمالبا وفتاواها. كما تعبد إليبا مهمة دعوة glu‏ الأعضاء إلى 
لقاءات دورية منتظمة. وعلی هيئة ا حاسبة والراجعة العامة أن تعمل على 
تیسیر ذلك من الناحية المادية والإجرائية. 

واعتقد أن سلسلة هذه المؤقرات التي تعقد اليوم لا يتأتى لہا تحقیق 
هذه الهمة. إن الطلوب أن يكون لہذہ البيئات المتفرقة في مناهھجہا وبلدانها؛ 
جذع واحد ترتبط به وتعود إليه» يتكون من هيئة جامعة قثلها جميعا. 
وبذلك تتحقق البيكلية الواحدة لہذہ البيئات التناثرة LAS‏ ومن ثم تتلاقى 
جبودها على منہج واحد جامع وتخضع لقواعد شرعية وأخلاقية تشكل 
دستور العمل للجميع . 


سبل إمكانية التجانس في الفتاوی الاليت ۳ 





وملاك ذلك كله أن يكون ا حرك لأعمال البيئة الشرعية وأنشطتباء 
ارق SAM Chawla esis, silo ol. dee‏ 
إلى 00 الکامل مع أحكام الشريعة الاسلامية» دون أي تکلف 
للتضييق منہاء ولا سعي إلى قییعبا وإخضاعہا للأهواء والمبررات. . . والله 
جل جلاله من وراء القصد, وهو المستعان. 


oN 
د‎ ™, 


مقدمة القسم الثالث ee ere‏ ا re ee Ret‏ ا تا OF O ene‏ 
حق بیع الدین وأثره في حق تداوله في أسواق ا مال pia ah ge‏ و 3۳ 
خطة البحث ee ee‏ سمش ھا 
مقدمتان لاہد منہما 1 اضر وی 1 
أولا- بيع الدين بالدین: معناه» حكمه» الدليل عليه : یہو گا 


ثانيا : ما قد د بستلزمه بیع الدين من تبادل رہوبین متفقين أو مختلفين في 
انس : متو de Bette‏ وما aes ian‏ و ۸ا 
WE‏ ما قد بستلزمه التصرف ق الدین من تسلیط الغیر علی الدین 


مطالبته بالدین الذی hee te rade‏ سے ine‏ ی ےا 


فبل يصح تداول الدین الجائز بيعه والاستبدال care‏ في أسواق الال؟ ۲ 


MIN. Palate ea as ee Ae eae ee Se ee : وحه الحاحة إلى تداول الدین‎ 


حق المدين في طرح ما عليه في سوق التداول as ere‏ 


7 قضایا فقهین معاصرة 

الاجارة الوصوفة في الذمة وبعض توظيفاتها الحديثة صا سم وہ۳۷۴ 

مقدمة : Sets Aes cheated E‏ یه ل 

عندما تکون الأجرة هي التعلقة بالذمة» بیان الأحكام الترتبة عليه . ۳۹ 
عندما یکون الأجير هو التعلق بالذمة» بيان الأحكام الترتبة عليه 

Be ce age ا‎ OSA bred SOS nee hg Aare he : وهي‎ 

آولا: یجب تسلیم الأجرة في مجلس العقد جو 1 


تا یش ses‏ الكل OSU antl‏ ات 


YG!‏ خلاف ق أن استنجار Goal‏ الوصوفة نی الات تجوز 
(ضافته إلى الستقبل SRS‏ 


OP ...... القن يجري عقد الایجار علیپا‎ Gull پجب وصف‎ LL 


We‏ : إذا تلف الشيء الستأجر أو ظبر فيه عيب لم ینفسخ عقد 


فهرس الحتویات ۱۳ 


زا ga‏ حر أن بؤحر ندوره من بشاء متاعا و ف الذمة 


ne ce‏ هل يجوز للمؤجر أن يحيل أجرة التاع المستحقة عليه 


على من استأجر منه ذلك التاع موصوفا في الذمة کوک ٹا 


ااا نكتل الموحردولم مل انتا اتن الاح ف 
الوقت ا cond‏ کان للمستأجر ا خیار RRS‏ ا 


سابعا: هل يجوز للمؤجر أن يأخذ عربونا من الستأجر تحسبا 


وأخیرا: الاستصناع الوازي والاستثجار الوازي: ۹0 سس 
الشخصية الاعتباریة : أهليتها. . . والاثار اليدانية الناتجة عنہا 1ت و" 
خطة البحث : Oe a daar Monk dad oe eee a‏ 1 جا لی ۱ 


او تاش الد الاعدان :ةو لأساف الق نویه انیت ان 
استخراج هذا الصطلح والأخذ به: AS‏ ساس a tril ncn‏ ا 
انیا: موقف علماء القانون من هذا المصطلح» واختلافهم في جدواه 


وما بفترض له من واحبات وحقوق. os‏ ل اباي وی ا NOES‏ 


انان اس اص 
الذهب الثانی : ates tees ete‏ می ا a as‏ دہ alate ela‏ لا Base‏ ا وه AN‏ 
أيهما الذهب الأصوب : TE A Re Gill‏ و SEE‏ رد وا WAN‏ 


الفا هل فی علماء الشريعة الاسلامية قدیا أو جدينا من آخذ بهذا 
المصطلح وتعامل معه؟ A‏ ا ا ا SA‏ ا ا Via‏ 
رابعا: بقطع النظر عن هذه الصيغة: (الشخصية الاعتبارية) هل تقبل 
الموازية e‏ میات Oa Nea‏ مزعو انت بان 
لاكتساب ا حقوق وتحمل السوولیات» مستقلة ومنفصلة عن 


الأشخاص الحقيقيين» تناط با بسمی (الشخصية الاعتبارية)؟. ۰۰.۰ ۷۳ 


استدلالات لا تخلو من التمحل : سی ساس شس سک 


الاستدلال الأول : 900 و 
الاستدلال الثاني: .. سورس ی سم نز کیھر رہہ کروی کرام ان ۷۹ 
الاستدلال الثالث : ال ا سو تر سو مہ ا ا ما ام ا 
الاستدلال الرابع : وا Wiehe Set aa O‏ 
الاستدلال جامس : cols Nee‏ ا سے سور هس شس اھ ں۸۴ 


EN ارتا‎ ALE الاك الى تر‎ asl eal ak 


أله Û‏ سکھت رما plas caked. aman‏ ان كال فود عا AN out‏ 


۱۳ 


فیس الحتویات ۱۳۲ 


شاوی رفن اھ کات کات گر اف 


الاعتبارية بيان مفصل لا اتفق عليه أئمة الذاهب الفقبية من ذلك .. ۸۶ 


الاختلاف الفقبي ووظائفه في الاجتبادات الحديثة ٩0 chit EE‏ 
ار ھی ا وه لات ات2 7ی ہہ 
أمثلة رز حقيقة المشروعية ا م وی ote betes‏ گے VN‏ 
Lib‏ - وظائف هده الاختلافات : atoad‏ ا 
بعض الأمثلة التطبيقية 0000000 


لا we bea tent alta ESS‏ 1[ ااا 
مثال الشرکات الحديثة وما SUE‏ به عن الشرکات القدعة ۵ 
مثال بيع العينة والخلاف 'الذي فيه e‏ ا ی 


هل مسألة العربون من الخلافيات التي يكن توظيفها في 
الاحتبادات المعاصرة : Sa‏ ا weed‏ اللو وج SSR‏ ا ا 


سبل إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة الشرعية ١١6‏ 
كثير من البيئات يواجهون الناس بأحكام وفتاوى متناقضة Sues‏ ادا 


السبب الأول لذلك عدم النضج الفقبي es‏ ا وی WA‏ 


قضایا فقھیۃ معاضرة 

السبب الثاني عدم الاهتمام بتجديد العلومات گت نی متا تا 

السبب الثالث عدم الاهتداء بفتاوى المجمع الفقبي ASS‏ 
السبب الرابع عدم وجود منبج معرف وملزم بالطريقة المثلى 

للبحث في أحكام الشريعة اس كه م ا م قا 

خطوط عريضة Ky‏ كان فیہا العلاج یمم سس مت ۳ک 


آولا: إن کلمة (مفتی) تساوي قي الدلالة کلمة (مجتبد) ۰.۰۰ ۱۱۹ 


انیا: إن الذي بصدق عليه حال هيئات الرقابة الشرعية أنہم 


Lily الفقیه الناقل؛ اما أن یکون ملتزما مدهت معین؛‎ Of WIL 
رر‎ ONT آن یکون شرسا ف اللعرفة والالتزام‎ 
رابعا : لا يكفي أن يدلي عضو هيئة الرقابة الشرعية بالحكم في‎ 
مذهبه الخاص الذي يلتزم به بل ينبغي أن یکون على بينة من‎ 
RUSAN أقوال المذاهب الأخرى‎ 
خامسا: بناء على هذا يجب أن یتفق أعضاء البيئة في نقلہم‎ 
للحكم الفقہي أو الأحكام الفقبية لمسألة ماء ولا يختلفوا في‎ 


۱۳ 


فورض ال وات ۳۵ 
سادسا: لا مانع -إذا تم الالتزام بہذہ المبادئ- من اختلاف 


اعضاء البيشة في ترجيح ما بری أن الأصح دلیلا أو الأقرب 
مصلحة. إنما المهم الاحاطة قدر الامکان بجزئیات الأحكام وما 


يتفرع عنہا SES‏ و سا ea‏ میا رش MYON‏ 
عرض لبعض للامثلة ای کی و الو ا ا NN‏ 
۱- بیع العدوم» والسبیل الفقهي إلى تسويغه NY ae a ac EES‏ 


۲- ما يشترطه ا حنفیة لعقد الاستصناع من عدم ضرب أجل 


۳- هل نكول الآمر في عقد الرابحة» یخضعه لسوولية تجبره 
على العودة عن نكوله tos‏ وت اد کر او و ۱ 





